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 الإهداء

ية د رْب بدِم ائِهماروا أ ن  ن م  إلى   .. الحُرِّ

 ار" الأبْرَاق العِرَ شُهَدَاء"

ياتي  ريق ط  بها  أ بْصرتمن  إلى  إلى  ،الوجودنعيم الدُنيا وأغلى ما في .. إلى ح 
وجعلك  ، حفظك الله"أمي" ..والإرشادبالنصحِ والإخلاص، إلى من أمدَّتني  الت فانِيرمز 

 .حساناً وا  براً .. في طاعتهِ  عُمركوأطال الله  ،ذخرًا لنا

 "إخوتي وأخواتي" ف خْري  دي ومصدر س ن  إلى 

 درجتهِ... ب لغتلنا تشجيعًا مهما  مق دَّ  م نل كُ إلى 
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  شكر

 
 وعرفان

 أولً ، الحمدُ لله الدراسة المتواضعة هذهالذي وفقنا في إتمام الحمدُ لله رب العالمين 
 ... اً خر وآ

لتفضله )حيدر عرس عفن(  المشرف الأستاذ إِلى بخالص الشكر والتقدير أتقدَّم 
  .بتوجيهاتهِ السديدةشُكرًا لما بذله من جهد الكريم بالإشراف على هذه الدراسة، 

، اتقدم بالشكر والعرفان تواضعوا لمن ت ع لَّمون منه(ثم إني مصداقاً للقول ) 
على ما تلقيتهُ من علمٍ  ميسان"جامعة /كلية القانون"في  أساتذتيجميع  ىإِلوالمتنان 

 الرفيعة.  وأخلاقهم، فكل الشكر والتقدير على جهودهم القيمة أيديهمعلى 

ومون هذه س يُق   الَّذينإلى أساتذتي أعضاء لجنة المناقشة وتحية تقدير واحترام  
 علمية.  ورصانةً  مكانةً ضيف عليها يُ بما الرسالة 

الِصْ الشكر والعرفان وأخيرًا؛   لأ ت ش رفذاكرتي كان  أهلًا للشكر ول مْ تُسعِفني لكل  م ن خ 
 بِذِكْرهُم.
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 الملخص

نظام قانوني متكامل وموحد  بالشرف في ظلالجرائم المخلة  لم يعالجالمشرع العراقي  إن   
ومعيار تحديدها والآثار القانونية المترتبة  وأنواعهاللجرائم المخلة بالشرف من حيث التعريف بها 

التي جاء بها المشرع العراقي سواء في قانون  عليها، مع الغموض الذي يكتنف الأحكام الخاصة
إذ لم يبين ماهية هذه الجرائم  ،في باب معالجة هذه الجرائم التشريعيةفي القوانين والقرارات  أمعقوبات ال

نما ذكرت هذه  ،والمعيار القانوني الذي يمكن الاستناد إليه لتحديد الجريمة مخلة بالشرف من عدمه وا 
ضحت أن و أ( منهُ 6أ//21الجرائم على سبيل المثال في المبادئ العامة من قانون العقوبات، فالمادة )

والاحتيال والرشوة وهتك  الأمانةبعض الجرائم تُعدّ مخلة بالشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير وخيانة 
 عية.   بعض القوانين العقابية والقرارات التشريعن  فضلاا  العرض،

الجرائم المخلة بالشرف  أوردقد  الجنائيترتبط بأن المشرع  رئيسيةقانونية  مشكلةوبهذا تثُير الدراسة  
لشرف فهل يتاح للمحاكم الجزائية أن تصف جريمة معينة بأنها مخلة با ،على سبيل المثال وليس الحصر

( من قانون العقوبات، أم أنها تتقيد بما منصوص عليه 6أ//21)في المادة  خارج إطار الجرائم المذكورة
 كانت الجريمة مخلة بالشرف من عدمه. إذافيها، وما هو المعيار الذي يهتدى به المشرع لتحديد ما 

فصلين، تحدثنا في الفصل الأول عن  إلىلمام بكل ما عرضناه قسمنا هذه الدراسة الإولأجل  
الفصل الثاني بحثنا فيه سياسة التجريم والعقاب  أمّامعيار تحديدها، مفهوم الجرائم المخلة بالشرف و 

 إلىلمقترحات أهمها دعوة المشرع العراقي اللجرائم المخلة بالشرف، وقد انتهت هذه الدراسة بجملة من 
المعدل، وذلك  1٩6٩( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي رقم )6أ//21تعديل نص المادة )

يراد الجرائم المخلة بالشرف على سبيل الحصر، كون الإخلال بالشرف  بإتباع الصياغة الجامدة وا 
من وصف يلحق بأفعال مجرمة في قانون العقوبات والقوانين العقابية الخاصة، فلا يوجد ما يمنع 

تحديد الجرائم التي ينطبق عليها وصف الإخلال بالشرف لطالماا كانت عمدية وتنطوي على أثر 
حصر هذه الجرائم أكثر سهولة في دولة مصدرها الأساس للتشريع الإسلام فأغلب  وأنجسيم، خاصة 

 .الجرائم ينطبق عليها وصف الإخلال بالشرف
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 المقدمة

 التعريف بالموضوع : أولً 

الاعتبارات من ، فهو مجموعة التي يحتلها كل شخص في المجتمع بالمكانةيتمثل الشرف  إنّ  
ا آدمياا، والقيم الأدبية  ويتوقف على تكامل عناصر التي يُفترض توافرها في كل فرد بحكم كونه شخصا

وغيرها من الصفات والأمانة والثقة والأخلاق  فتكوين عناصر الفضيلةالشرف كرامة الإنسان واحترامه، 
 الذي يُساهم في تحديد وضعه الاجتماعي في البيئة التي يعيش فيها. يتوقف عليها المركز الأدبي للفرد 

لأنه  ،واحترامه في وسط المجتمع الذي يعيش فيه وقد يرتكب شخص فعلاا يهّدر به مكانته 
بشرفه، وقد يشكل الفعل  أخلوبذلك يكون هذا الشخص قد ، عن سلوك متدن في الخلق بذلككشف 

رقم  من قانون العقوبات العراقي (1٩)من المادة  (4)وفق الفقرة  على المرتكب جريمة، والجريمة تعرف
سلبياا يصدر عن إرادة جرمية  أوفعل غير مشروع إيجابياا كان  بأنهاالمعدل  1٩6٩( لسنة 111)

احترامه  وأذهبتاا، ولما كانت هذه الجريمة قد زعزعت الثقة بمرتكبها يفرض له القانون جزاءا جنائي
جريمة مخلة بشرف ومكانة مرتكبها، فالإخلال بالشرف وصف يلحق الأفعال التي  بأنّهافيمكن وصفها 

 تكشف عن سلوك متدنِ في الخلق يهدر فيها الشخص مكانتهِ ويضعف الثقة والأمانة به. 

فل معالجة الجرائم المخلة بالشرف، إذ لم يبين ماهية هذه الجرائم والمعيار أن المشرع العراقي قد اغ 
نما ذكرت هذه الجرائم على  القانوني الذي يمكن الاستناد إليه لتحديد الجريمة مخلة بالشرف من عدمه. وا 

ئم تعُدّ ( منهُ اوضحت أن بعض الجرا6أ//21سبيل المثال في المبادئ العامة من قانون العقوبات، فالمادة )
 مخلة بالشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير وخيانة الامانة والاحتيال والرشوة وهتك العرض.   

سواء  آثار  بشرف الجاني، وما يرتبهُ من  مخلة الحكم بجريمةعلى  المترتبةوبالرغم من الآثار  
يقاف تنفيذها وغيرها من الآثار الإجرائية والموضوعية المترتبة عليها،  ما تعلق منها بتقدير العقوبة وا 

التي  أوبالشرف،  مخلة الآثار المترتبة على الحكم بجريمة نجد أن النصوص العقابية التي تناولت
، إنما وجدت متناثرة بين تحكم امتداد أثر الحكم الصادر في هذه الجرائم لا يجمعها قانون واحد

الداخلي والعسكري وقانون انضباط  الأمنتشريعات عديدة منها قانون العقوبات وقانون عقوبات قوى 
 عنوغيرها من القرارات التشريعية الصادرة  الإرهابموظفي الدولة والقطاع العام وقانون مكافحة 

 وصف الإخلال بالشرف.  مجلس قيادة الثورة )المنحل( التي ألحقت إلى بعض الجرائم 
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 اختيارهأسباب أهمية الموضوع و : ثانياً 

كون المشرع العراقي قد  ،أهمية كبيرة يكتسبالمخلة بالشرف  الجرائم موضوع البحث في إنّ  
محدداا  معياراا أكتفى بإيراد امثلة للجريمة التي يلحق بها وصف الأخلال بالشرف، من دون أن يضع 

فسح  مماالقوانين والقرارات العقابية الخاصة  أملمعرفة الجرائم المخلة بالشرف سواء في قانون العقوبات 
يستدعي تنظيم هذه  لذا ،المجال واسعاا أمام الاجتهادات والتخمينات حول ماهية هذه الجرائم وتعدادها

فليس  ،تنال مركز الجاني وسمعته خطيرة آثار  لما يترتب على ارتكابها من  خاصةالجرائم بنصوص 
هناك ما يمنع المشرع العراقي من تحديد الأسس العامة لهذه الجرائم على الاقل أو تحديدها بنصوص 

ترك المجال للقضاء ليجتهد في هذا المجال، وليكون هذا التوصيف ضمانة للأفراد، بما  وعدم ،صريحة
يضمن استيعاب جرائم أخرى ينطبق عليها وصف الإخلال بالشرف لم يدرجها المشرع العراقي ضمن 

 طائفة الجرائم المخلة بالشرف. 

 لى النحو الآتي:هذا وتتداخل أهمية الموضوع مع أسباب اختياره والتي يمكن إجمالها ع

عدم وجود نظام قانوني متكامل وموحد للجرائم المخلة بالشرف من حيث التعريف بها والانواع  -1
ومعيار تحديدها والآثار القانونية المترتبة عليها، مع الغموض الذي يكتنف الأحكام الخاصة التي جاء 

 التشريعية والقرارات بية الخاصةالعقاقانون العقوبات أو في القوانين  بها المشرع العراقي سواء في
 في باب معالجة هذه الجرائم.  الأخرى

بالدراسة  يحظ  موضوع السياسة الجنائية للمشرع العراقي في مواجهة الجرائم المخلة بالشرف لم  نأ -2
يقتضي أن نتناوله بالبحث والتحليل اسة متخصصة في هذا الموضوع، مما الكافية، نتيجة عدم وجود در 

مسائل التي نرى أنها لم تحظ بالاهتمام الكافي من قبل الباحثين، ومن هنا سنسعى إلى ال لا سيما
دراسة الجرائم المخلة بالشرف في ضوء توجهات السياسة الجنائية وتحديداا سياسة التجريم والعقاب إزاء 

 هذه الأفعال.
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 ثالثاً: مشكلة الدراسة

عنها هذه  الإجابةتتركز مشكلة الدراسة حول طرح مجموعة من التساؤلات التي يمكن أن تُغذي  
 الدراسة وأهم هذه التساؤلات يمكن إجمالها على النحو الآتي:

فهل  الحصر،الجرائم المخلة بالشرف على سبيل المثال وليس  أوردقد  الجنائيلما كان المشرع  
في  لشرف خارج إطار الجرائم المذكورةيتاح للمحاكم الجزائية أن تصف جريمة معينة بأنها مخلة با

وما هو المعيار الذي  ،فيها عليه( من قانون العقوبات، أم أنها تتقيد بما منصوص 6أ//21) المادة
 كانت الجريمة مخلة بالشرف من عدمه؟  إذابه المشرع لتحديد ما  يهتدي

راد الجرائم المخلة بالشرف في يإانت الصياغة التشريعية التي اتبعها المشرع العراقي في ولما ك 
 السياسةهناك حاجة إلى إعادة النظر في ف، الغموض( من قانون العقوبات يكتنفها 6أ//21)المادة 

الجنائية للمشرع العراقي في مواجهة الجرائم المخلة بالشرف ضمن إطار قانوني موحد بما يضمن 
لحاق وصف الإخلال بالشرف معالجة كثير من الأفعال المجرمة ذات الآثار السيئة على المجتم ع وا 

 . بها

 رابعاً: نطاق الدراسة

الجرائم المخلة بالشرف ضمن يندرج موضوع السياسة الجنائية للمشرع العراقي في مواجهة  
، لذلك فإن حجز الزاوية في دراسة هذا الموضوع هو التشريع الجزائي العراقي، الجنائينطاق القانون 

 الداخلي الأمنوقانون عقوبات قوى ، المعدل 1٩6٩( لسنة 111رقم ) قوبات العراقيوتحديداا قانون الع
، 2007( لسنة 1٩رقم  ) العراقي المعدل، وقانون العقوبات العسكري 2008( لسنة 14رقم ) العراقي

وقرارات مجلس قيادة الثورة )المنحل( التي أضفت وصف الإخلال بالشرف على بعض الجرائم، 
وقانون العقوبات الأردني رقم  ،المعدل 1٩37( لسنة 58قانون العقوبات المصري رقم )مع بالمقارنة 

لغرض تقييم موقف المشرع  ،2018( لسنة 7الجزاء العماني رقم ) وقانون ،المعدل 1٩60لسنة  (16)
العراقي من هذه المعالجة وبيان مدى ملائمة ونجاعة النصوص الواردة في التشريع الجزائي العراقي 

 في تنظيم وتحديد الجرائم المخلة بالشرف.
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 خامساً: منهجية الدراسة

الموضوع المنهج التحليلي وفقاا لما تقتضيه مفردات الدراسة وذلك من  سنعتمد في دراسة هذه 
لغموض فيها بغية ا خلال تحليل النصوص الجزائية ذات العلاقة بالموضوع للوقوف على أوجه

الوصول إلى الفكرة القانونية السليمة الخاصة بالاعتبارات المستخدمة لإطلاق وصف الأخلال بالشرف 
وضع معيار قانوني واضح ومحدد للجرائم المخلة بالشرف، وذلك للوقوف  لةومحاو ما،  جريمةعلى 

على مواطن القصور في التشريع العراقي وايجاد الحلول والمعالجات اللازمة، كما سنعتمد في هذه 
الدراسة على المنهج المقارن، من خلال مقارنة أحكام التشريع الجزائي العراقي وقانون العقوبات 

موقف القوانين   إلىني والعماني، لذلك سنحاول بيان موقف القانون العراقي ثم نتطرق المصري والأرد
العربية من الجرائم المخلة بالشرف، ذلك من أجل الاطلاع على تفصيلات المعالجة التشريعية لهذه 

ف الأفعال في إطار هذه القوانين، ساعين من خلال هذه الدراسة إلى التركيز على نقاط القوة والضع
 فيها.

 سادساً: خطة الدراسة

لأجل الإلمام بالإشكاليات القانونية الخاصة بموضوع الدراسة اقتضت طبيعة الموضوع تقسيمه  
هذا  وس نُقسمعلى فصلين، سنبحث في الفصل الأول مفهوم الجرائم المخلة بالشرف ومعيار تحديدها، 

الفصل على مبحثين، سنخصص المبحث الأول لمفهوم الجرائم المخلة بالشرف، وسنتعرض في 
 معيار تحديدها. إلى المبحث الثاني

لبحث سياسة التجريم والعقاب للجرائم المخلة بالشرف، وسنقسمهٌ  فسنخصصهأمّا الفصل الثاني  
عال المخلة بالشرف، وسنوضح في سياسية تجريم الأف على على مبحثين، سنقف في المبحث الأول

 المبحث الثاني سياسة العقاب في الجرائم المخلة بالشرف.

ضمنها أهم ما سنتوصل إليه من استنتاجات، فضلاا عن سنوأخيراا فستنتهي هذه الدراسة بخاتمة  
رساء دعائم هذه الموضوع على أسس سليمة.  المقترحات التي رأيناها ضرورية للقانون العراقي، وا 
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 الأول الفصل
 ومعيار تحديدها مفهوم الجرائم المخلة بالشرف

الشرف من الوجهة الموضوعية هو المكانة التي يحتلها كل شخص في المجتمع، ومن  إنّ  
حساسه بأنه يستحق من أفراد معاملة  مجتمعه الوجهة الشخصية يعني شعور كل شخص بكرامته وا 

واحتراماا متفقين مع هذا الشعور، وقد يرتكب الشخص فعلاا يهدر به مكانته العالية واحترامه في وسط 
لأنه كشف بهذا الارتكاب عن سلوك متدن في الخلق والأمانة في التعامل  ،فيهِ الذي يعيش المجتمع 

معه، وقد يشكل الفعل المرتكب جريمة، ولما كانت هذه الجريمة قد زعزعت الثقة بمرتكبها وأذهبت 
 . (1)مرتكبهالت بشرف ومكانة خأجريمة  بأنهااحترامه فيمكن وصفها 

نسانية قبل أن تكون قانونية، فهو ميزة محترمة في كل وا ِ الشرف موضوعة دينية واجتماعية  إنّ  
الاعتبارات وهو موضوع متجدد باستمرار، وهو كذلك مرتبط بحركة التطور الإنساني المستمر، حتى 

 الشرائع السماوية والقوانين الوضعية دأبت على معاقبة من يعتدي على شرف الآخرين بعقوبات أن
نقاسية أياا كان هذا الاعتداء حتى   . (2)كان تشهيراا يضر السمعة الاجتماعية أو أي اعتبار آخر وا 

في بعض مخلة بالشرف هو وصف مهني ن وصف الجريمة بكونها أفومن هذا المنطلق  
 1٩60( لسنة 24قانون الخدمة المدنية العراقي رقم ) ( من7/4المادة ) ورد بالتحديد في ،الاحيان
ن  ،المعدل عاقب على بعض الجرائم ي المعدل 1٩6٩( لسنة 111كان قانون العقوبات العراقي رقم )وا 
و المسميات، كما يمكن أن تندرج تحت هذه الاوصاف أ و الآداب العامة أو التيالشرف أ مسالتي ت

وهي  خاصة التي ذكرها المشرع العراقي بشكل صريح وواضحأن وصف الجرائم بالمخلة بالشرف 
لأن  ؛إنما هو وصف يلحق بالجريمة، الاختلاس، الاحتيال، هتك العرض( ، السرقة)الرشوة، التزوير

  .اعتبارياا بالمجتمع  ن ينال موقع أدنىل هذه الجريمة يجب أمرتكب مث

 

                                                             

 . 6٩5، ص2013د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة،  )1)
، دار الأيام للنشر والتوزيع، 1القاضي عماد حسن مهوال الفتلاوي، النظام القانوني للجرائم المخلة بالشرف، ط) 2)

 . 11، ص2017عمان، 
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الأساس الفلسفي والقانوني الذي اعتمده  على نقف أن منا البحث تتطلب عمليةفإن  ومهما يكن 
   .الجرائم ها عما سواها منتمييز ل بالشرف على جريمة ما و وصف الإخلا أطلاقالمشرع العراقي في 

جاءت في مبحثين، ومن خلالهما نستطيع أنّ  ومن أجل تفصيل هذا الموضوع فإنّ معالجتهُ  
وعليه فإنّنا سنتناول في المبحث  ،نسلط الضوء على مفهوم الجرائم المخلة بالشرف ومعيار تحديدها

المبحث الثاني لبيان معيار تحديد الجرائم المخلة  وسنخصصالأول مفهوم الجرائم المخلة بالشرف، 
 وذلك على النحو الآتي: ،بالشرف

 الأول المبحث 
 مفهوم الجرائم المخلة بالشرف

لقد وردت مفردة الشرف في اصطلاحات واستعمالات اجتماعية كثيرة، إذ أن مفهوم الشرف  
 أمات سواءا اكانت مؤثرات اقتصادية يتأثر باستمرار بالعوامل المؤثرة في المجتمع ةمتغير ذات طبيعة 

ن هذا المفهوم يختلف من حيث نطاقه فقد يتسع أجية، كما ايديولو  أماجتماعية أم ية سياس أمجغرافية 
بعينه، وقد  واحد   بفرد  حتى  أونطاقه ليتعلق بعموم الجماعة الإنسانية، وقد يضيق ليتعلق بعائلة معينة 
للشرف في البادية والريف  معياراايكون الاختلاف بهذا المفهوم ضمن الدولة والمجتمع الواحد، فقد نرى 

ه قد يختلف مفهومه عند الذكر عنه نأرى، بل خأة، وفي قرية مختلفاا عنه في مختلفاا عنه في المدين
 . (١)عند الأنثى

موضوع الإخلال بالشرف من الموضوعات الواسعة والمعقدة التي تحتمل  كما يرى البعض 
 يمكنلا كما  ،الإحاطة بمدلولاتها بسهولة لا يمكن واسعةالكثير من الشرح والتفصيل، فالشرف كلمة 

صياغة نظام متكامل  لصعوبةذلك في كل زمن ومكان، مساساا بالشرف  أوالإحاطة بما يعد إخلالاا 
وبالأحرى ما يعد مخلاا بالشرف مما لا يعد كذلك في كل زمان  لا يعدشريفاا من الأفعال مما  يعدّ لما 

وبالتالي لا يمكن ، ومكان، فضلاا عن صعوبة صياغة آثار قانونية لفكرة ما زالت غير متبلورة قانوناا 
في  حصر ما يعد إخلالاا بالشرف مما لا يعد، وذلك لكثرة ما يخل بالشرف من أمور ولتعدد الآراء

                                                             

هاشم منصور نصار، مشروعية تكييف الجرائم على انها مخلة بالشرف وأثر ذلك على الوظيفة العامة، رسالة  )1)
 .   13، ص2015ماجستير، جامعة آل البيت، 
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تفسير الموضوع ولتغير الأحوال والأزمان والعادات والتقاليد من مكان لآخر، إلا أن الخطوط العامة 
 . (١)للإخلال بالشرف تبقى واحدة ويمكن أن تعزى لخطوط عريضة عامة

  لا يمكنكما حاطة بها، والإ، حيث من الممكن تنظيم هذه الجرائم مع هذا الرأي نتفقكما لا  
ما زالت غير متبلورة قانوناا، فلا بد من تنظيم هذه الجرائم لخطورة الآثار صياغة آثاراا قانونية لفكرة 

 المترتبة على ارتكابها. 

 المخلة القانوني للجريمة المفهوم على نقف أن منا البحث تتطلب عمليةفإن  ومهما يكن 
ولغرض الإحاطة  المبحث،في هذا  تباعاا سنوضحه ما وهذا ذاتيتها، راسةدفضلاا عن  بالشرف،

بالشرف من  المخلة الجرائم المشرع العراقي قد عرّف كان إذا ما معرفةد من لا ببمضمون ما تقدم فإنه 
 . عدمه

، ومن خلالهما نستطيع أنّ مطلبينومن أجل تفصيل هذا الموضوع فإنّ معالجته جاءت في  
وعليه فإنّنا سنتناول في المطلب الأول تعريف  ،نسلط الضوء على مفهوم الجرائم المخلة بالشرف

صص المطلب الثاني لبيان ذاتية الجرائم المخلة بالشرف من حيث وسنخ، بهالمخلة  الشرف والجرائم
 وذلك على النحو الآتي:، ن مفاهيم قانونيةمبها ئصها وتمييزها عما يشتبه خصا

 المطلب الأول
 التعريف بالشرف والجرائم المخلة به

نتناول في ستحديد الجرائم المخلة بالشرف يتطلب تعريفها وبيان موقف التشريعات منها، لذا  إنّ  
رعين، ف إلىهذا المطلب مما يستدعي تقسيم ، والجرائم المخلة به الشرف هذا المطلب تعريف مصطلح

تعريف الجرائم المخلة ل الثاني س يُخصصل سنوضح تعريف الشرف، في حين الفرع في الفرع الأو 
  بالشرف، وعلى النحو الآتي:

 

 
                                                             

 .11القاضي عماد حسن مهوال الفتلاوي، مرجع سابق، ص )1)
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 الفرع الأول
 التعريف بالشرف

 مدلولهابيان  من حيثتعريف مفردة الشرف  من لا بد ،قبل التعريف بالجرائم المخلة بالشرف 
 ، وذلك على النحو الآتي:والاصطلاحي اللغوي

العلو وش رفُ فهو شريف، وقوم أشراف وشرفاء في اللغة هو )الشرف(  :للشرفالمعنى اللغوي أولً: 
وشرفته أشرفه شرفاا أي:  .(2). وأشرف الشيءُ: علا وارتفع(1)واستشرفت الشيء رفعت البصر أنظر إليه

غلبته بالشرف فهو مشروف، وفلان أشرف منه، وفي الحديث عن النبي)ص( قال: ما ذئبان عاديان أصابا 
 . (3)ه يتشرف للمباراة والمفاخرة والمساماةنأفريقة غنم بأفسد فيها من حب المرء المال والشرف لدينه، يريد 

علو الحسب،  أوبالآباء  إلاالعلو والمكان العالي والمجد، أو لا يكون يأتي الش رفُ بمعنى و  
وقيل ش رُف  ككرُم  فهو شريفٌ اليوم وشارفٌ عن قريب أي: س يصيرُ ش ريفاا، وقيل: أعد إتيانكم شُرفة، 

 . (4)بالضم أي: فضلاا وشرفاا أتشرفُ به

على علو وارتفاع، فالشرف العلو لذا فالشرف العلو والرفعة فالشين والراء والفاء أصل يدل  
 . (5)والشريف الرجل العالي، ورجل شريف من قوم أشراف

أصل كلمة الشرف في اللغة يعني العلو والرفعة المستمدة من الآباء أي  أنيتضح مما تقدم  
بالمرأة كما هو شائع المعاجم العربية لم تخص مفهوم الشرف  أن، كما نلاحظ نسب العائلة أو الأسرة

لم تفرق هذه المعاجم في مفهوم الشرف المجتمعات عموماا، بل دل على الرجل ورفعة نسبه حيث  في
لأنه يخص الإنسان  ؛حيث ورد الشرف شاملاا ، من المرأة به أكثرالمرأة والرجل بل خصت الرجل بين 
 . أنثى أوكان جنسه ذكراا  أيا

                                                             

 .118ص ،200٩ بيروت، لبنان، مكتبة غريب الشرح الكبير، المصباح المنير في أحمد بن محمد الفيومي، (1(
 .205، ص1٩٩4 ،٩المجلد  بيروت، دار الكتب العلمية، لسان العرب، جمال الدين أبي الفضل ابن منظور، (2(
 .204المرجع نفسه، صجمال الدين أبي الفضل ابن منظور،  (3(
 .855ص القاهرة، بلا سنة نشر، دار الحديث، مجد الدين الفيروز آبادي، القاموس المحيط، (4(
 .263ص ، دار الفكر، بلا سنة نشر،3ج أحمد ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، (5(
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مصطلح الشرف ذو مفهوم واسع ويدل على معان  عديدة شاملة  إن: للشرفالصطلاحي المعنى ثانياً: 
وشرف النسب وشرف التصرف وشرف الوظيفة أو العمل، فالقانون  الأخلاقفتحمل ما تحمله شرف 

راعى شرف الإنسان فقام بتحصين أخلاق الإنسان وشرف وكرامة الوظيفة بنصوص قانونية عقابية 
قانونية متنوعة لكن لم يرد تعريف لمصطلح  آثاراا لجرائم شدد فيها العقاب ورتب على ارتكاب هذه ا

 . (1)نواعاا للجرائم المخلة بالشرفأما أورد القانون إنّ الشرف في القانون ولا لمفردة الإخلال، 
قد البعض  أن، إلا أما مصطلح الشرف فقهاا، فلا يوجد تعريف فقهي محدد لمفردة الشرف 
تع بمناقب المنزلة التي تنال بالتم أوهذا المصطلح مراداا به ما جاء في اللغة من علو النسب  استخدم

لول الشرف في الفقه الإسلامي بمعناه اللغوي فأنصب على ارتبط مدّ  الشخص ومناقب آبائه، إذ
لأن المدلول ظهر من خلال مناقب الشخص ومناقب آبائه بغض النظر  ؛الاهتمام بصفات الشريف

ان تقييم المناقب مستمد من وضع الشخص نفسه في المكانة التي يستحقها أو مستمداا من كإذا ما في
 . (2)تقدير المجتمع له

صفات حكمية  أنهان من الصفات الاعتبارية كالشرف والخسة أ)إلى الدسوقي بقوله  أشار كما 
هي أحوال لها ثبوت في نفسها وليست موجودة يمكن رؤيتها كصفات  أو ،العقل اعتبارية يعتبرها أي

على صفات الشرف والخلق الحسن شرعاا هو التحلي بالفضائل والتنزه أن من أيرى كما ، (3)المعاني(
 . (4)عن الرذائل

فالعقل يحكم بثبوت الشرف وحصوله عند وجود سببه وهو حسن الخلق والفعال الحسنة ومآثر  
وبذلك يمثل الشرف المكانة الرفيعة بفضل تحلي الشخص بالخصال الحميدة من عفاف وكرم الآباء، 

 أعتلت منزلته فهو شريف.  إذاوحلم ومروءة، فالرجل 

                                                             

 ،1ط المقارنة، الداخلي والقوانين بشرف الوظيفة لقوى الأمن النظام القانوني للجرائم المخلة قيصر محمود العزاوي، (1(
 .22ص ،2020 بغداد، المقارن، مكتبة القانون

جامعة الحاج لخضر  كلية العلوم الإسلامية، اطروحة دكتوراه، نادية سخان، الحماية الجنائية للشرف والاعتبار، (2(
 .18ص ،2016باتنة، الجزائر، 

 .31، ص 1٩31 ، مطبعة الأزهرية، مصر،1ج ،1ط الشرح الكبير، على محمد عرفة الدسوقي، (3(
 .343ص المرجع نفسه،محمد عرفة الدسوقي،  (4(
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ظهور الإنسان بمظهر  أنمن المقرر عند ذوي البصائر، القول أن ) إلىالسرخسي  وذهب 
الشرف في الدارين ونيله درجات الكمال في الكونين إنما هو بتحلية الظاهر بالأعمال الصالحة الدينية 

 . (1)بعد تزكية الباطن بالعقائد اليقينية(

احترام الإنسان لنفسه فهو عاطفة ترتكز في صميم تأتي بمعنى  ومفردة الشرف عند البعض 
فالشرف هو الفضيلة عن طريق شعوره بإداء واجبه،  مه لنفسه، وذلكالشخص تخلع عليه احترا
 . (2)والشجاعة والأدب والأمانة

يمكن إذ هذا التعريف قد راعى الشعور الشخصي للفرد عند تحديده لماهية الشرف،  أنيلاحظ  
ن هناك من لا ، وما يعيب هذا الرأي أتقييمه وفقاا لرأيه عن ذاته وذلك من خلال دوره في المجتمع

 يُعدّ لكنه ذو خلق حسن، فهل  من ليس له دور في المجتمع أويقيم نفسه كناقص الأهلية  أنيستطيع 
المتزايدة كما  الأقدارالمنجمين يُطلق على قدر من  عنالش رف  أنكما ، في هذه الحالة عديم الشرف؟

 . (3)يجيء

) أنه على  الشرفهي تلك التي عرفت أيضاا  من التعريفات التي راعت الجانب الشخصيو  
ط بين الشرف وبين ربهو بذلك ي، و (4)ساس يهب لنا التقدير لأنفسنا من خلال الشعور بإداء الواجب(حإ

الكرامة  أوبين الشرف والكرامة بقوله ) الشرف الآخر البعض ربط ، في حين الشخصي الإحساس
ن لفظ الشرف أضيق نطاقاا وأكثر انضباطاا من مصطلح إلا أالبشرية تعبيران متعددان لمعنى واحد(، 

 إذالكرامة الذي يستخدم أحياناا للدلالة على صفات لا شأن لها بالقيمة التي استقر عليها المجتمع، 
لفظ الكرامة في اللغة يعني العزة  أنيستعمل للدلالة على صفات المهارة والكفاءة فضلاا عن ذلك 

 . (5)ن معنى الشرفوالأنفة، الأمر الذي يخرج ع

                                                             

 .30٩، ص1٩8٩ بيروت، دار المعرفة، ،30ج ،1المبسوط، ط شمس الدين السرخسي، (1(
 . 304، ص1٩47، دار الكتب المصرية، القاهرة، 1د. رياض شمس، حرية الرأي وجرائم الصحافة والنشر، ج )2)
 ،1٩٩6لبنان، ، مكتبة لبنان ناشرون، 1ط والعلوم، اصطلاحات الفنون محمد علي التهانوي، موسوعة كشاف (3)

 .1020ص
 . 304، صمرجع سابقد. رياض شمس،  )4)
 العربية، دار النهضة ،1والاعتبار، ط في الشرف الجنائية لحق الشخص المعنوي الحماية أحمد عبد الظاهر، (5(

 .105، ص2005 القاهرة،
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طبيعة شخصية تتعلق بالجانب المعنوي للإنسان وشعوره بأنه يستحق الاحترام ذات لشرف ا إنّ  
 . (1)من أفراد المجتمع في ضوء الوفاء

( لسنة 111يضع المشرع العراقي تعريفاا للشرف في قانون العقوبات العراقي رقم ) كما لم 
 المعدل، أو القوانين الأخرى.  1٩6٩

يقصد بالشرف اجتناب صور الاتصال  إذ ،العفةربط الشرف بع الشائع في المجتم أن كما 
الشرف له مدلول واسع  لأن ؛يق للشرف لا يمكن الأخذ بهالجنسي غير المشروع، وهذا المعنى الض

 لإخلاص وغير ذلك من الفضائل.ايشمل مجموعة من الصفات الأدبية كالأمانة و 

عدم مخالفة الشخص للقيم التي استقر المجتمع على )نه تعريف الشرف على أ نايمكن وعليه 
نزالها منزلة الاحترام والتقدير وتتمثل بالكرامة والنزاهة صفة تمس النفس والخلق فهو ، احترامها وا 

مع بعضها لتسمو بالإنسان وتضعه في والصدق والأمانة والإحسان وغيرها من القيم التي تتظافر 
 . (التقدير والاجلالمرتبة 

 الفرع الثاني
 التعريف بالجرائم المخلة بالشرف

 الأخلاقمفردة الشرف ذات دلالات كبيرة وشاملة فتحمل مما تحمله شرف  إنّ ذكرنا سابقاا  
وشرف النسب وشرف التصرف والكرم وشرف العمل، وقد راعى القانون شرف الإنسان فقام بتحصين 

الإنسان وشرف الوظيفة بنصوص قانونية عقابية شدد العقاب فيها تارة ورتب على ارتكاب مثل  أخلاق
مفهوم على  لوقوفالجرائم المخلة بالشرف اب التعريفيتطلب قانونية تارة أخرى، عليه  آثاراا تلك الجرائم 

في أو ع العراقي في التشريالقضائية والفقهية سواء و هذا النوع من الجرائم من النواحي التشريعية 
 على النحو الآتي:ذلك التشريعات المقارنة، و 

 التعريف التشريعي:أولً: 
تعريف للجرائم المخلة  إعطاءفي العراق وبقية الدول عن  الجنائيةحجمت معظم التشريعات أ 

 فالمشرع، لم يرد في القانون تعريف للجرائم المخلة بالشرف ولا لمفردة الإخلال بالشرفبالشرف، إذ 
                                                             

 .10، ص1٩٩٩ القاهرة، العربية،العامة، دار النهضة  لشرف واعتبار الشخصيات الجنائية مدحت رمضان، الحماية (1(
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و في القوانين العقابية الأخرى، وهذا ما فعلته أغلب يعرفها سواء في قانون العقوبات أ لم العراقي
سنتطرق لموقف التشريع العراقي والتشريعات المقارنة من تعريف هذه الجرائم؛ ، لذا المقارنة التشريعات

 الآتي: النحو وعلى

ن العقوبات العراقي رقم : لم يرد في قانو الجرائم المخلة بالشرف في التشريع العراقي تعريف -1
، (1)تعريف للجرائم المخلة بالشرف إسوة بما عرف به غيرها من الجرائمالمعدل  1٩6٩ لسنة (111)

ة الأمانالسرقة والاختلاس والتزوير وخيانة ك)بإيراد أمثلة للجرائم المخلة بالشرف المشرع أكتفى بل 
 . (2)والاحتيال والرشوة وهتك العرض(

الجانب الاعتباري والجانب الشخصي في تحديد الجرائم المشرع العراقي قد اعتمد  أنيلاحظ  
نما شمله للأفعال التي تخدش الجانب  المخلة بالشرف ولم يقصره على الاعتداء على الجسد، وا 

 .(3)المعنوي أو الاعتباري للفرد والمجتمع

 ، ومنهاأيضاا  المثالالاخرى من تكرار الإشارة إلى هذه الجرائم على سبيل  القوانينخل ولم ت 
فقد نص على وصف الجرائم الخاضعة  ،2005( لسنة 13مكافحة الإرهاب العراقي رقم ) قانون

( منه على أنه " تعد الجرائم الواردة في هذا 6/1إذ نصت المادة ) لأحكامه بأنها جرائم مخلة بالشرف،
 . الجرائم العادية المخلة بالشرف" القانون من

 ( منهاالمنحل)مجلس قيادة الثورة  اتقرار بعض في سمية الجرائم المخلة بالشرف ت وردتكما  
ة الامتحانية بأنها جريمة المتضمن عدّ جريمة تسريب أو أفشاء الأسئل 1٩٩6( لسنة 132) رقمالقرار 

بأنها جريمة مخلة المتضمن وصف جريمة المراباة  1٩٩7( لسنة 68مخلة بالشرف، والقرار رقم )
المتضمن وصف جريمة تخريب الاقتصاد الوطني من الجرائم  1٩٩4( لسنة 3٩بالشرف، والقرار رقم )

                                                             

تجدر الإشارة الى إن المشرع العراقي أورد تعريفاا لبعض الجرائم في قانون العقوبات، كتعريفه للجريمة السياسية  )1)
( عقوبات بانها "الجريمة التي ترتكب بباعث سياسي او تقع على الحقوق السياسية العامة او 6أ//21بموجب المادة )

( عقوبات بانها" اختلاس مال 43٩عرف جريمة السرقة في المادة ) الفردية وفيما عدا ذلك تعتبر الجريمة عادية" كما
 منقول مملوك لغير الجاني عمداا". 

 .المعدل 1٩6٩لسنة  (111) العراقي رقم ( من قانون العقوبات6أ//21المادة ) (2)
اسيل عمر مسلم، المعيار القانوني للجرائم المخلة بالشرف، دراسة مقارنة، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية،  (3)

 . ٩5ص ،201٩كلية القانون، جامعة الكوفة،  ،43العدد ،12المجلد 
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 بجريمة الهروب من الخدمة المتعلقالملغي  1٩88( لسنة 61المخلة بالشرف، وأيضاا القرار رقم )
 جريمة مخلة بالشرف. بعدّها العسكرية

 ارتكابعدم  في الوظائف الحكوميةبعض القوانين الوظيفية تشترط للتعيين  أنالجدير بالذكر و  
لأول حيث نص على أن من شروط التعيين جريمة مخلة بالشرف منها قانون الخدمة المدنية العراقي 

حسن الاخلاق وغير محكوم بجناية غير سياسية او بجنحة تمس الشرف ) نهيالمراد تعي أن يكونمرة 
فقد ، (2)قانون انتخابات مجلس النواب العراقيوأيضاا  ،(1)كالسرقة والاختلاس والتزوير والاحتيال(

مخلة بالشرف او اثرى بشكل يكون غير محكوم بجناية او جنحة ن للانتخابات )أفي المرشح شترط ا
  .(غير مشروع على حساب المال العام بحكم قضائي بات وان شمل بالعفو عنها

قانون لجريمة المخلة بالشرف سواء في المشرع العراقي لم يضع تعريفاا ل أن، يتضح مما تقدم 
ستفاضة في ذلك الإ، وترك هذه الجرائم أكتفى بإيراد أمثلة عنالأخرى، بل و التشريعات العقوبات أ

الجريمة وحالة المجرم والاستهجان الاجتماعي  ارتكابللاجتهاد القضائي وفقاا لما تمليه ظروف 
 والديني للفعل الذي يرتكبه المجرم. والأخلاقي 

في هذا المحور من البحث سنوضح  الجرائم المخلة بالشرف في التشريعات المقارنة: تعريف -2
المتعلقة في تلك أو منها من تعريف الجرائم المخلة بالشرف سواء العقابية  المقارنة موقف التشريعات
 :العامة وعلى النحو الآتيمجال الوظيفة 

مفهوم شرع المصري عن المشرع العراقي من حيث تحديد لم يختلف موقف الم المصري: التشريع -أ
في قانون المخلة بالشرف حيث لم ينص على الجرائم ، المخلة بالشرف في قانون العقوبات الجرائم

اكتفى بالإشارة إليها عندما أطلق عليها تسمية الجرائم المخلة  بل، 1٩37( لسنة 58رقم )العقوبات 
ألا يكون قد الوظائف  لمن يعين في إحدى عند اشتراطه في قانون الخدمة المدنيةالأمانة بالشرف أو 

كذلك ، في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانةسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية 
  .(3)الموظفاشار اليها في ذات القانون كأحد أسباب انتهاء خدمة 

                                                             

 المعدل. 1٩60لسنة  (24)الخدمة المدنية العراقي رقم  ( من قانون7/4المادة ) (1)
 .2020( لسنة ٩ثالثاا( من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم )/8المادة) (2)
 .2016( لسنة 81( من قانون الخدمة المدنية المصري رقم )6٩/٩( والمادة )14/3المادة ) )3)
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سواء في قانون  المخلة بالشرف الجريمة لم يحدد مفهومالمشرع المصري  نأ يتضح من ذلك 
  .لعقوبات أو قانون الخدمة المدنيةا

، وهذا ما الإداريستند في سبيل تعريفها على فتاوى مجلس الدولة المصري وأحكام القضاء يكما 
 اا بالشرف أمر  الإخلالرف يجعل فكرة ن عدم وضع تعريف للجريمة المخلة بالشلأ ؛البعضاستحسنه 
 . (1)مع طبيعة الوظيفة وظروف الجريمة ومتطوراا بتطور المجتمع مرناا يتلاءم

المخلة بالشرف والسكوت عن وضع تعريف لها أو حتى  للجرائمأن عدم معالجة المشرع المصري  
يعطي  تشريعي يعيب النص، بالتالي فإن ترك الباب مفتوحاا لاجتهاد القضاء نقصتعدادها في ذلك 

 كانت جريمة ما مخلة بالشرف من عدمه.  إذاسلطة تقديرية واسعة في تقدير ما 

لم ف بالشرف،لم ينص المشرع الأردني في قانون العقوبات على الجرائم المخلة  الأردني:التشريع  -ب
نما ع نون ا أوتعريفها يتطرق لأي تبويب يبين هذه الجرائم من حيث  لفصل الثاني من الباب تحديدها وا 

الواقعة  في الجرائمتسمية بعنوان ) المعدل 1٩60( لسنة 16رقم ) الثامن من قانون العقوبات الأردني
 . (2)الواقعة على الشرفاستعرض فيه مجموعة من الجرائم  ،على الحرية والشرف(

بعض الجرائم على  (1أ//172) في المادةاستعرض ، فقد (3)نظام الخدمة المدنية الأردني أمّا 
تعريفها، كما ترك المجال مفتوحاا لاجتهاد القضاء  إلىمخلة بالشرف ولم يتطرق  وأعدهاسبيل المثال 

 مخلة بالشرف. ليدخل أي جريمة يراها 

حكم  إذاعلى حالات العزل من الوظيفة ومنها عزل الموظف آنفة الذكر المادة صت حيث ن 
جنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة  أوعليه بأي جناية 

 أي جريمة أخرى مخلة بالآداب.  أوواستثمار الوظيفة والشهادة الكاذبة وختم هذا النص بعبارة 

                                                             

 مصر، الكتب، دار دراسة مقارنة، والتأديبية في العلاقة الوظيفية، أثر الاحكام الجنائية د. أيمن محمد ابو شليب، (1)
 .186ص ،2017

هذه الجرائم متعلقة بشرف المجنى عليه وليس شرف الجاني، كجريمة الذمّ والقدح والتحقير، وبالتالي هي تختلف  إن )2)
 عن الجرائم المخلة بالشرف التي تخل بشرف وسمعة مرتكبها. 

 المعدل. 2020لسنة  (٩)رقم  نظام الخدمة المدنية الأردني (3)
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المخلة  الجرائم يحدد مل النافذ، 2018( لسنة 7رقم )العماني  قانون الجزاء إن  ماني:التشريع العُ  -ج
لغاءعن تحديد ماهية تلك الجرائم  هذا القانونوأمام سكوت ، مفهومها إلىيشير  أوبالشرف  النص  وا 

، (1)المخلة بالشرف على سبيل الحصرالذي حدد الجرائم الذي كان موجوداا في قانون الجزاء السابق 
سلطة تقديرية في تصنيف الجريمة التي صدر فيها الحكم إن  بذلك يعطي القضاء والجهات الإدارية

 من عدمه.  بالشرفكانت جريمة مخلة 

قانون الخدمة المدنية  في الجرائم المخلة بالشرف مفهوميحدد لم  العماني المشرع أنكما  
ما يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف الدائمة أن )( منه على 12حيث نص في المادة ) ،(2)العماني
الا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بالسجن في جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف  -يأتي: ج

 اعتباره(.أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه 

)كل موظف أنه ( من هذا القانون، والتي نصت على 113ذكر مصطلح الشرف في المادة )و  
يصدر ضده حكم جزائي غير نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، يعتبر موقوفا عن 
عمله ويوقف صرف نصف راتبه حتى يصير الحكم نهائيا، فإذا ألغيت العقوبة أو لم يقض بإدانته 

 صرف له ما أوقف من راتبه(. 

الحكم نهائيا  -و موظف لأحد الأسباب الآتية:تنتهي خدمة ال :أنه( على 140ا في المادة )ضا أيونص 
 أو الأمانة. بعقوبة جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف 

ن أ ،من عدم تعريف الجريمة المخلة بالشرفمسلك التشريعات التي قيلت بشأن ومن المبررات  
الجريمة مخلة  احتسابتقدير مدى  لأن ؛في مجال التعريف سيما لاالمشرع ينأى عن عمل الفقه 

  .(3)بالشرف يتصل بعناصر عديدة، مما يجعل الأمر فيها مرناا ومنظوراا مع تطور المجتمع

لرغبة في إفساح اهو للجرائم المخلة بالشرف تعريفاا التشريعات بني عدم تأسباب  من وربما
الطريق للفقه والقضاء للاجتهاد في تعريف هذه الجرائم ودراسة ظروف كل مجتمع وقت ارتكاب 

                                                             

 الملغي.  1٩74لسنة  7( من قانون الجزاء العماني رقم 33تنُظر المادة ) (1)
 المعدل.  2004( لسنة 120قانون الخدمة المدنية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ) (2)
، 201٩ الله فهد، الجرائم المخلة بالشرف والأمانة في مجال الوظيفة العامة، دراسة مقارنة، الامارات، فيصل عبد (3)

 . 14ص
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بالشرف  الإخلالكانت الجريمة قد دخلت حيز  إذاأية جريمة، ليقرر في ضوء تلك الظروف ما 
 .(1)ون العقوباتوفق قانعلى الفعل المرتكب لم يتخط كونه مجرد سلوك مادي مُجرم  أن أم

يتضح مما تقدم، أن معظم التشريعات احجمت عن وضع تعريف للجرائم المخلة بالشرف،  
 . بالشرفواكتفت بعضها بإيراد امثلة للجرائم المخلة 

 التعريف القضائي:ثانياً: 

سنبين تعريف الجريمة المخلة بالشرف وذلك من خلال الأحكام التي يصدرها القضاء عند  
 الإداريالقضاء  لدىالقضاء الجنائي ومن ثم  هذا التعريف لدى المرتكبة، وسنوضحعرضه للوقائع 

 على النحو الآتي:و 

 تعريف القضاء الجنائي:  -1

للجريمة  وضع تعريفمن حيث عدم  القضاء الجنائي يسير على خطى المشرع الجنائي إنّ  
يكتفي القضاء  حيث يحسمها القضاءبالرغم من كثرة الجرائم المخلة بالشرف التي المخلة بالشرف، 

ما عرضت أمامه دعوى تتضمن ارتكاب المتهم فيها جريمة من الجرائم المنصوص  إذاالجنائي 
تلك الجريمة  أن( من قانون العقوبات العراقي فإنه يذكر في قرار الحكم 6أ//21عليها في المادة )

تحادية كمة استئناف القادسية الاهي من الجرائم المخلة بالشرف فحسب، وتطبيقاا لذلك قضت مح
تستخدم في  أنالأدلة كافية ضد المتهم  أنعلى المحكمة عندما تجد بصفتها التمييزية بأنه )

( من قانون 6أ//21قراراتها كلمتي المجرم والتجريم في الجرائم المخلة بالشرف المحددة في المادة)
 .  (2)(العقوبات

                                                             

 . 15، صمرجع سابق فهد، الله عبد فيصل (1)
الجريمة المخلة بالشرف في التشريع العراقي،   ،(، أشار إليه؛ قاسم تركي عواد2011ت/ج//77المرقم ) قرارها (2)

 . 288، ص 2018مجلة العلوم القانونية، كلية القانون، جامعة بغداد، العدد الأول، 
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سهت  إذا) بغداد الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية بأنه محكمة استئناف في الاتجاه ذاته قضتو 
لمحكمة الاستئناف التنويه لمحكمة الجنح المختصة باستعمال لفظ )المجرم( المحكمة عن ذلك فإنه 

 . (1)بدلاا من )المدان( وعبارة )قرار التجريم( بدلاا من )قرار الادانة( في الجرائم المخلة بالشرف(

 استبداليجب )محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية بأنه  قضتكما  
( 461وفق المادة ) على ان الجريمة المرتكبة باعتبار)المجرم( أينما وردت  كلمةكلمة )المدان( محل 

( 6ليس من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة ) –متحصلة من جريمة  أشياءجريمة إخفاء  –عقوبات 
 .(2)(أ( أي ليس من الجرائم المخلة بالشرف/21لمادة )من ا

الجرائم التي ترجع الى ضعف في ) نهاالمخلة بالشرف بأ الجرائمعرف القضاء المصري وقد  
 والأفعالفي الطبع مع الأخذ بالاعتبار نوع الجريمة والظروف التي ارتكبت فيها  نحرافواالخلق 

           (3)المكونة لها ومدى كشفها عن التأثر بالشهوات والنزوات وسوء السيرة(

مرتكبها  إلىتلك التي ينظر الجرائم المخلة بالشرف بأنها )الأردنية  لعدلاعرفت محكمة كما  
ضعيف الخلق ومنحرف الطبع ودنيء النفس، فإذا نمت الجريمة  يعدّ بعين الازدراء والاحتقار، إذ 

 أوتأثير بالشهوات  أوانحراف في الطبع  أوبحسب الظروف التي ارتكبت فيها عن ضعف في الخلق 
الأمانة بصرف النظر عن التسمية المقررة لها في  أوسوء السيرة كانت مخلة بالشرف  أوالنزوات 
 . (4)القانون

 : الإداريتعريف القضاء  -2

، يلاحددددددظ الإداريالقضدددددداء  فددددددي عنددددددد تتبددددددع التعريفددددددات القضددددددائية للجريمددددددة المخلددددددة بالشددددددرف 
بتدددددددداري   فددددددددي العددددددددراق عدددددددددم وجددددددددود تعريددددددددف موحددددددددد لهددددددددا، فقددددددددد ذهددددددددب ديددددددددوان التدددددددددوين القددددددددانوني

                                                             

، نقلاا عن 26/11/2021، تأري  (2012جنح//273)قرار محكمة استئناف بغداد/ الكرخ بصفتها التمييزية رقم  (1)
 .288صالمرجع السابق، قاسم تركي عواد، 

، نقلاا عن لفته هامل العجيلي، المختار من قضاء 13/2/2013( تاري  القرار 2013جزاء//16( قرارها المرقم )2)
 . 472ص ،2014، مطبعة الكتاب، بغداد، 2، ج1الرصافة بصفتها التمييزية، طمحكمة استئناف بغداد/ 

،مجلة 22/1/1٩72(، الصادر بتاري  15قضائية//4٩2( قرار المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم )3)
 . ٩02المحامين، نقابة المحامين المصريين، ص

 . 67٩، ص1٩٩4(، مجلة نقابة المحامين، 313/3قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم ) (4)
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د تعريددددددف معددددددين للجددددددرائم المخلددددددة بالشددددددرف فددددددي القددددددوانين الجزائيددددددة و وجددددددعدددددددم ) إلددددددى 23/4/1٩58
نمددددددا وردت الجددددددرائم  المخلددددددة بالشددددددرف علددددددى سددددددبيل المثددددددال فددددددي قددددددانون انضددددددباط مددددددوظفي الدولددددددة وا 

وقدددددانون انتخددددداب الندددددواب حيدددددث اعتبدددددرت هدددددذه القدددددوانين المحكدددددوم عليددددده بجدددددرائم السدددددرقة والاخدددددتلاس 
 . (1)والتزوير والاحتيال مرتكباا لجريمة مخلة بالشرف(

لجريمة على أنها )ا 23/٩/1٩62بتاري   (1/221ج//1)فها هذا الديوان في الفتوى رقم ر وع  
ضعف في الخلق وانحراف في  إلىالتي تخل باعتبار مرتكبها في الهيئة الاجتماعية أو هي التي ترجع 

 أنها، فكلما كانت هذه المعايير متوفرة في جريمة معينة لم تذكر على الأخلاقي الطبع والمستوى 
الجرائم المخلة بالشرف كجريمة الزنا والاغتصاب  جريمة مخلة بالشرف صراحةا يمكن اعتبارها من

وتعاطي المخدرات وغيرها من الجرائم توصف بأنها مخلة بالشرف متى ما توافرت فيها تلك 
 . (2)(المعايير

ن الجريمة المخلة بالشرف و ليس في القوانين العراقية تعريف للجريمة جاء فيه )قرار آخر  وفي  ا 
اعية وتجعله منبوذاا من باعتبار وسمعة مرتكبها في الهيئة الاجتمالمخلة بالشرف هي التي تخل 

 . (3)مواطنيه(

الجريمة المخلة بالشرف بالتعريف، إذ قررت في العراق  (4)وتناولت محكمة قضاء الموظفين 
لا يوجد في القوانين النافذة تعريف للجريمة المخلة بالشرف ولكن بالإمكان تعريفها من الوصف ) بأنه

الجريمة المخلة بالشرف هي التي تخل باعتبار واحترام وسمعة مرتكبها في  إنّ  إذالذي وصفت به، 
بعض القوانين عددت قسماا من هذه الجرائم  وأنالهيئة الاجتماعية وتجعله منبوذاا من مواطنيه 

                                                             

 .40ص القاضي عماد حسن مهوال، مرجع سابق، (1)
، 201٩بغداد، ، دار السنهوري،1٩6٩لسنة  (111)العراقي رقم  العقوبات قيس لطيف التميمي، شرح قانون (2)

 .82ص
، منشور في مجلة ديوان 16/4/1٩60( الصادر بتاري  1/321رقم )أ ج  قيقرار مجلس شورى الدولة العرا (3)

 .1٩، ص1٩61، بغداد، 1سنة  ،1 التدوين القانوني، عدد
 العام( اينما وردت في القوانين والأنظمة محل تسمية )مجلس الانضباط حلت تسمية )محكمة قضاء الموظفين( (4)

قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة  2013لسنة  17رقم ( من قانون ٩والتعليمات وذلك بموجب المادة )
 .1٩7٩( لسنة 65رقم )
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الجرائم التي تدل على سوء سلوك مرتكبها تلك نها )، وقيل بأ(1)عتبارها من الجرائم المخلة بالشرف(با
وتكشف عن استهتاره بالمثل العليا والأخلاق الحميدة بحيث توجب احتقاره وتفقده احترام الناس وتجعله 

 . (2)(يكون موضع ثقتهم أنبعيداا عن 

 إلىالجرائم التي ترجع تلك ) نهابأ في مصر الجريمة المخلة بالشرفالمحكمة الادارية  عرفتو   
در مستواه الأخلاقي لا يكون أهلاا لتولي حأنضعف في الخلق وانحراف في الطبع، والشخص الذي 

والشرف واستقامة يكون متحلياا بالأمانة والنزاهة  أنالمناصب العامة والتي تقضي فيمن يتولاها 
 . (3)الخُلق(

فاعلها بعين الازدراء  إلىكذلك وينظر  أنهانها )هي تلك التي ينظر إليها المجتمع على بأ وقيل 
والاحتقار ويعتبره ضعيف الخلق منحرف الطبع دنيء النفس ساقط المروءة، فالشرف والأمانة ليس لهما 
مقياس ثابت محدد بل هما صفتان متلازمتان لمجموعة من المبادئ السامية والمثل العليا التي تواضع 

 . (4)في المجتمع(والقانون السائدة  الأخلاق لالها في ضوء ما تفرضه قواعد الدين ومبادئجإالناس على 

كون هذا الوصف تنتهي معه العلاقة ولما كان تحديد الجرائم المخلة بالشرف له أهمية كبيرة  
)اقدام  أنها علىالمصري حاول تعريف هذه الجريمة  الإداريالقضاء  أنالوظيفية بقوة القانون، لذا 

 .(5)الذي يحيا فيه(لمفاهيم المجتمع على هتك قيم النزاهة المستقرة في الوجدان البشري وفقاا الموظف 

أكدت محكمة الاستئناف بأن القضاء الاداري قد استقر على وصف الجرائم وفي سلطنة عمان  
في الطبع  نحدارواضعف في الخلق  إلىتلك الأفعال التي ترجع " أنهاالمخلة بالشرف والأمانة على 

مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الوظيفة ونوع العمل الذي يؤديه الموظف، وغير ذلك من الاعتبارات 
                                                             

عن: قاسم تركي  نقلاا  ، مجلة ديوان التدوين القانوني،30/11/1٩64الصادر بتاري   (1/32٩أ ج )القرار رقم  (1)
 .28٩، صمرجع سابقالعراقي،  التشريع بالشرف في الجريمة المخلة عواد،

، 1، مجلة ديوان التدوين القانوني، ع20/12/1٩65( تري  القرار 1/321ر مجلس شورى الدولة رقم )أ ج قرا (2)
 .67، ص1٩66، إصدار وزارة العدل، مطبعة الحكومة، بغداد، حزيران، 5س
. 62، ص1٩66قضائية،  11، مجلة المحامين، نقابة المحامين المصريين، س5/11/1٩6القرار الصادر بتاري   (3)
 . 42لاا عن: القاضي عماد حسن مهوال الفتلاوي، مرجع سابق، صنق
 .42المرجع نفسه، ص (4)
 مصر، ،1، العدد 12نقلا عن: د. نعيم عطية، انتهاء الخدمة بحكم جنائي، مجلة إدارة قضايا الحكومة، السنة  (5)

 . 102، ص1٩68
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المنحرف  الأسلوبالتي تنبئ عن سوء سلوك واضح وضعف في الخلق أملى على مرتكب الفعل هذا 
 . (1)"يسلكه السوي أنبغية الحصول على مآربه بعيداا عن الطريق المستقيم الذي يجب 

في تعريفه للجريمة المخلة بالشرف لا يرقى  الإداريما ذهب إليه القضاء  أن ،يتضح مما تقدم 
هذا الاجتهاد القضائي  إذ يعد حدد مفهوم الجريمة المخلة بالشرف،وضع معيار جامع مانع ي إلى

وبطبيعة الحال على هداه عند تحديدها لمفهوم الجريمة المخلة بالشرف للإدارة تسير  توجيهاا مهماا 
 ا لمفهوم الجريمة المخلة بالشرف.تخضع الإدارة لرقابة القضاء الاداري عند تحديده

ومن المبررات القضائية لمسلك التشريعات بشأن عدم تعريف الجرائم المخلة بالشرف، حيث  
 نأبينت الجمعية العمومية بمجلس الدولة المصري سبب عدم تعريف المشرع لهذه الجرائم، قائلة 

المكان وترك الأمر يتبلور وفقاا  أوالمشرع ينأى بنفسه عن التعاريف الدقيقة التي تتغير بتغير الزمان 
ن يجعل النظرة لهذه الجرائم بشيء من المرونة بحيث تساير فيما اء الفقه والقضاء، وهذا من شأنه ألآر 

 .(2)عدم اعتبارها مخلة بالشرف والأمانة أويتعلق باعتبارها 

 التعريف الفقهي:ثالثاً: 

أنه  الأمر في ما وكل بالشرف، المخلة الجريمة يعرف لم المشرع العراقي نأب القول لنا سبق لقد 
 اعتبر حيثالعقوبات،  ( من قانون6أ//21في المادة ) على سبيل المثال المخلة بالشرف الجرائم ذكر
 مخلة جرائم الأمانة والاحتيال وهتك العرض وخيانة والتزوير والسرقة والاختلاس الرشوة من كلا

 . كذلك الحال بالنسبة لموقف التشريعات المقارنة فلم تحدد مفهوم للجرائم المخلة بالشرف بالشرف،

تكشف عن خسة واعوجاج  التيأمام ذلك تصدى الفقه لتعريف الجرائم المذكورة بأنها )الجرائم  
وأمثلة هذه الجرائم عديدة (، ادئ وانحطاط وتدن في التكوينفي الطباع والسلوك وانعدام في القيم والمب

 .)3)وغيرهامنها جرائم التجسس والرشوة والاختلاس والاغتصاب والسرقة والنصب وخيانة الأمانة 

                                                             

 .24ص ،مرجع سابق فيصل عبد الله فهد، (1)
. نقلاا عن: د. علي سعود الظفيري، حسن السمعة (15/4/1٩64)فتوى الجمعية العمومية بمجلس الدولة المصري في  (2)

  .1٩1، ص2016لسنة  13كشرط مفترض في المرشح للبرلمان، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، الكويت، العدد 
( 464٩8جريدة الأهرام المصرية العدد ) -مجدي الجارحي، المحكوم عليهم في جرائم مخلة بالشرف محظورون( 3)

 .  www.ahram.org.eg منشور على الموقع الالكتروني 

http://www.ahram.org.eg/
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 المميز بأنها ) إقدام البعض فعرفها بالشرف، المخلة الجرائم تعريف بشأن الفقه اجتهدعلى ذلك  
 نعيش الذي الإسلامي المجتمع مفاهيم قوف البشري الوجدان في المستقرة والدين النزاهة قيم هتك على
 اجتناب إلى الشخص يدفعان الطبع في وانحراف الخلق في ضعف إلى ترجع الجريمة وهذه فيه،

 لتولي أهلا يكون ولا العامة المصلحة على أمين غير يكون ثم ومن الكبائر واقتراف الفضائل
 .(١) ونزواته(  بشهواتهتأثراا  الخاصة مآربه لتحقيق سلطاته يستغل أن من خوفاا  العامة المناصب

 عليه المتفق من لكن بالشرف، المخلة الجرائم بتحديد يتكفل لم المشرع بأن الآخر البعض ويرى 
 .(2)الطبع في وانحدار الخلق في ضعف إلى راجعه تكون التي الجرائم تلك أنها فقها،

 في ضعف إلى ترجع التي تلكبالشرف هي ) المخلة الجريمة بأن القول إلى البعض وذهب 
 توجب التي الكبائر واقتراف الفضائل، اجتناب إلى بالشخص يدفعان الطبع، في وانحراف الكريم الخلق

 سبيل في بها يضحى أن خشية العامة المصلحة على معها يؤتمن ولا ازدراءه وتستوجب احتقاره،
 سيرته وسوء ونزواته بشهواته تأثراا  الخاصة، مآربه لتحقيق سلطاته يستغل أن أو الشخصية مصلحته
 .(3)(بقوة القانون العمومية للوظيفة صلاحيته وتنعدم العامة صفته عنه فتنحسر

 إلى وينظر كذلك، أنها على المجتمع إليها ينظر التي تلك) بأنها آخر، جانب عرفها كما 
 .(4)( المروءة ساقط النفس دنيء الطبع منحرف الخلق ضعيف ويعتبر والاحتقار الازدراء بعين مرتكبها

ضعف في الخلق وانحراف في الطبع وخضوع للشهوات  إلىوهنالك من يرى بأنها )تلك التي ترجع  
مما يزري بالشخص ويوجب احتقاره فلا يكون جديراا بالثقة وبالتالي لا يكون أهلاا لتولي المناصب العليا 

 . (5)يكون متحلياا بالأمانة والنزاهة والشرف واستقامة الخُلق( أنوالتي تتطلب فيمن يتولاها 

                                                             

ذية، إدارة الفتوى والتشريع، وزارة العدل، عليوة مصطفى فتح الباب، شرح قانون الخدمة المدنية الجديد ولائحته التنفي(1) 
 .7٩8دولة الإمارات العربية المتحدة، ص

 .٩1، ص2003صلاح الدين فوزي، الخدمة المدنية في دولة الإمارات، إصدارات ديوان الخدمة المدنية، الإمارات،  (2)
، مركز 1د. حسان عبدالله يونس، انقضاء الرابطة الوظيفية والرقابة القضائية على القرارات الصادرة بشأنها، ط (3)

 .168، ص2017الدراسات العربية للنشر والتوزيع، مصر، 
 .187د. أيمن محمد أبو شليب، مرجع سابق، ص4) )
 الأزهر، جامعة كلية الحقوق، ماجستير، ة، رسالةالعام الوظيفة على اثر الحكم الجزائي فتحي ابو عودة، أحمد (5)

 .30، ص2014 غزة،
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الجريمة التي يجب أن ينظر فيها لكل حالة على حدة وبحسب الظروف وهنالك من عرفها بأنها )هي 
التي أرتكبت فيها وشخصية مرتكبها فقد تكون الجريمة مخلة بالشرف في ظروف معينة ولا تكون كذلك 

 .(1)في ظروف أخرى(

 أوضعف بالخلق  إلىمؤدية  أنها)ما يرتكبه الشخص من أفعال تعارف الناس على بأنها  وقيل 
سلوك شائن يتسبب في احتقار الشخص ومقته ولا يجوز تعيينه في أي وظيفة  أي أوانحراف بالطبع 

 . (2)عامة(

وفقاا لتقاليده وأعرافه المرعية وينظر  تلك الجريمة التي يعتبرها المجتمع مخلة بالشرفبأنها ) كما عُرفت
والاحتقار، إذ يعتبر ضعيف الخلق منحرف الطبع دنيء النفس ساقط  زدراءالاالى مرتكبها بعين 

 .(3)(المروءة

المعيار المحدد لهذه الجرائم هو التقاليد والاعراف السائدة  يجد أنالبعض  أنمما تقدم يتضح  
من ، وذلك لاختلاف هذه التقاليد والاعراف متغيراامعياراا  الاتجاه كونه، ولا نتفق مع هذا في كل مجتمع
 . عدم وجود قاعدة عامة يحدد بمقتضاها الجريمة المخلة بالشرفو  ،مجتمع لآخر

عن ضعف في ويمكن تعريف الجرائم المخلة بالشرف بأنها )جرائم عمدية تُرتكب بباعث دنيء ينم 
  (.على المصلحة العامةولا يؤتمن معها جسيمة  آثارٌ ويترتب عليها الخلق 

 

 

 

 
                                                             

، مجلة العلوم الإدارية، السنة الثانية عشر، العدد 2عصفور، أصداء الجريمة الجنائية في نطاق التأديب، ج محمد (1)
 . 168، ص1٩70، ثالثال
مجلة كلية الحقوق،  على تولي الوظيفة العامة،التنظيم القانوني للقيد الجنائي واثره  د. جعفر عبد السادة بهير، (2)

 .167، ص2020، 1، العدد22المجلد  جامعة النهرين،
 .230ص ،1٩٩5 القاهرة، دار الفكر العربي، سليمان الطماوي، قضاء التأديب، (3)
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 المطلب الثاني
 الجرائم المخلة بالشرفذاتية 

عما سواها  تُميزهاالجرائم المخلة بالشرف من حيث تحديد خصائصها التي  إظهار ذاتيةبهدف  
بشكل واضح وجلي، وبالنظر إلى تداخل الجرائم المخلة بالشرف مع غيرها من الجرائم الواردة في 

 الجرائمتوضيح ذاتية هذه التي تشترك معها في خصائص معينة، بات من الضروري  قانون العقوبات
وسنبين ذلك في  عما يختلط معها من مفاهيم قانونية،وتمييزها من خلال التعرف على خصائصها 

وفي الفرع الثاني سنتناول تمييز هذه خصائص الجرائم المخلة بالشرف،  فرعين نتناول في الأول
  النحو الآتي:، على الجرائم عن غيرها من الجرائم الأخرى

 الأولالفرع 
 خصائص الجرائم المخلة بالشرف

نسلط  أنسنحاول في هذا المحور من البحث تتميز الجرائم المخلة بالشرف بعدة خصائص  
جرائم عمدية ووردت على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، كما تم  إنهامن حيث  عليهاالضوء 

الجريمة المخلة بالشرف غير مشمولة  أنوصفها بدناءة الباعث، مع استقرار القضاء الجنائي على 
 على النحو الآتي:ذلك  وسنوضح، من الجرائم النسبية عن أنها فضلاا  ،تنفيذ العقوبة إيقافبنظام 

 من الجرائم العمدية: أنهاأولً: 

 الجرائم)وتُعرف  عمدية،وجرائم غير  عمديةجرائم  إلىتنقسم الجرائم من حيث ركنها المعنوي  
نتيجة الجريمة التي داث حإجرامي بقصد الإالسلوك ارتكاب  إلىانصراف إرادة الجاني بأنها العمدية( 

لدى الجاني،  الجرمي إذ يشترط لتحقيق الركن المعنوي فيها توافر عنصر العمد أي القصد، (١)وقعت
فهي تلك الجرائم التي لا يتطلب ( غير العمدية الجرائم) أما ؛ومن امثلتها القتل العمد والسرقة والاحتيال

ركنها المعنوي قيام عنصر العمد  لأنه لا يشترط فيها لتحقق ؛ذلك الجرميالقانون فيها توافر القصد 
، وهذا يتحقق عندما يهمل الجاني (2)همال في سلوك الجانيالأ أوأي القصد بل يكفي توافر الخطأ 

                                                             

 المعدل. 1٩6٩( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي رقم )34المادة ) تنُظر: (1)
 القانون أعلاه.  ( من35المادة ) تنُظر: (2)
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ته واختياره اتجاهاا من شأنه منع وقوع الجريمة كما نص عليها القانون كالقتل الخطأ والايذاء دإراتوجيه 
لىارتكاب الفعل المكون للجريمة  إلىالجاني  إرادةانصرفت  فإذاالخطأ،  داث النتيجة الجرمية حإ وا 

 إلىالجاني  إرادةانصرفت  إذا أما، عمديةاعتبرت الجريمة و الناشئة عنه توافر عنصر القصد الجنائي 
 خطراا أشد، و الجرائم العمدية عمديةداث النتيجة الجرمية اعتبرت الجريمة غير حإدون من الفعل فقط 

 .(١)بصورة عامة أشد على الجماعة من الجرائم غير العمدية لذلك جاءت عقوباتها

التي تجرّم هذه  وبالعودة إلى الجرائم المخلة بالشرف فمن الواضح أنها وفقاا للنصوص الجزائية 
عقوبات( السرقة بأنها )اختلاس مال منقول  43٩الأفعال تُعد من الجرائم العمدية، إذ عرفت المادة )

تغير الحقيقة بقصد الغش في ) عقوبات( التزوير بأنه 286، وعرفت المادة )(مملوك لغير الجاني عمداا 
ة التي بينها القانون تغييرا من شأنه بإحدى الطرق المادية والمعنوي آخرمحرر  أي أووثيقة  أوسند 

كذلك جريمة الاختلاس من الجرائم  ،(الأشخاصداث ضرر بالمصلحة العامة أو بشخص من حإ
فر القصد الجرمي لدى الفاعل، ويُفهم ذلك من نص المادة تواالعمدية التي استلزم المشرع لقيامها 

فى خأ أوتلس خأمكلف بخدمة عامة  أومن القانون المذكور آنفاا )يعاقب بالسجن كل موظف  (315)
 غير ذلك مما وجد في حيازته(.  أوورقة مثبتة لحق  أومتاعاا  أومالاا 

يتضح مما سبق أن ما يميز الجرائم المخلة بالشرف بأنها من الجرائم العمدية ولا يمكن أن  
 ن الجرائم المذكورة لانتفاء القصد الجنائي فيها اصلاا.نتصور دخول جرائم الخطأ ضم

 وردت على سبيل المثال: أنهاثانياً: 

 (111)اختلف الفقه الجنائي بشأن الجرائم المخلة بالشرف المشار إليها في قانون العقوبات رقم  
 على سبيل الحصر؟ أمتم ذكرها على سبيل المثال  إذاالمعدل، فيما  1٩6٩لسنة 

المادة في  إليها الإشارةالمخلة بالشرف تم الجرائم  أنوللإجابة على هذا الموضوع نقول  
الجرائم المخلة بالشرف ) بنصهاالمعدل،  1٩6٩لسنة  111من قانون العقوبات رقم  (6أ//21)

 إليها الإشارةالعرض(، كما تم والاحتيال والرشوة وهتك  الأمانةكالسرقة والاختلاس والتزوير وخيانة 

                                                             

د. علي حسين الخلف ود. سلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، المكتبة القانونية،  (1)
 .324بغداد، بلا سنة نشر، ص
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) تحل كلمة  أنهالذي نص على ، (١)1٩87/  8 /12( في 60٩بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم )
عند الحكم دانة( الإ)مجرم ( محل كلمة ) المدان ( وتحل عبارة ) قرار التجريم ( محل عبارة )قرار 

والرشوة والتزوير  الأمانةعلى المتهم بإحدى الجرائم الماسة بالشرف )كالسرقة والاختلاس وخيانة 
المخلة بالشرف الجرائم  أن(، ويستدل من النصين آنفي الذكر، الاقتصاديوالجرائم المتعلقة بالتخريب 

وكما هو  )كالسرقة...(، من حرف الكافذكرها المشرع على سبيل المثال وليس الحصر، ويتأكد ذلك 
 أنويلاحظ  ،وفي صدارتها )للتشبيه(عاني حرف الكاف يأتي كحرف جر له عدة م أنمعلوم في اللغة 

على المنصوص عليه القياس  إمكانيةالكاف هنا جاءت للتشبيه وليس للحصر والتعداد، والتشبيه يعني 
ذلك، يستدعي عدم وصف القول بخلاف  وأناتحدت العلة،  إذافي الحالات غير المنصوص عليها 

 القوانين الخاصة الأخرى.في  أمغيرها بهذه الصفة، سواء اكان ذلك في قانون العقوبات آنف الذكر 

ولكن الواقع القانوني يؤكد وجود جرائم مخلة بالشرف غير المنصوص عليها في قانون  
( في 68ار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم )بقر  إليه الإشارةالمذكور آنفا، من خلال ما تم العقوبات 

23/ 6/1٩٩7(2) . 

جريمة  قانوناا خفية تزيد على الحد المقرر  أوعدّت جريمة الاقراض بأية طريقة بفائدة ظاهرة إذ  
مساعدة المحتاجين منهم ضمن الحد  مخلة بالشرف لما في ذلك من استغلال لحاجة الناس وعدم

الامتحانات  أسئلةتداول  أو إذاعة أوافشاء  أوالمقررة، وكذلك جريمة تسريب المقرر للفوائد القانونية 
 إلىالامتحانات العامة بصورة غير مشروعة من الجرائم المخلة بالشرف استنادا  أسئلة أوالمدرسية 

، وهي من الجرائم العمدية المرتكبة من قبل (3)1٩٩6( لسنة 132رقم )قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 
أعضاء لجان الامتحان أو واضعي اسئلتها أو المكلفين بنقلها أو بالحفاظ عليها أو بتهيئتها 

في ما يتعلق بالامتحانات الفصلية أو  أيضاا كما تعد الأفعال المتقدمة مخلة بالشرف  ،ترجمتها أو
 ي.النهائية التي تجري في الكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلم

                                                             

 .1٩87 /24/8( في 3164نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ) (1)
 .30/6/1٩٩7( في 3676ية بالعدد )نشر في جريدة الوقائع العراق (2)
 .1٩٩٩( لسنة 47، وعدّل بالقرار رقم )2/12/1٩٩6( في 3646نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ) (3)
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، جريمة اخراج (١)2/4/1٩٩4( في 3٩كما عُدّت بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ) 
بصورة غير مشروعة من والمستلزمات الطبية وغيرها من المواد والأدوات الاحتياطية  الأدوية

جرائم مخلة للاقتصاد الوطني المؤسسات الصحية الرسمية والجمعيات ذات النفع العام وجرائم التخريب 
 2005( لسنة 13الارهاب رقم )ي قانون مكافحة ف إليهابالشرف، كما عُدّت الجرائم الارهابية المشار 

 .(2)جرائم مخلة بالشرف

عن غيرها  تميزوأمام بقاء آثار الجرائم المخلة بالشرف في نصوص تشريعية ووجوب أن  
قيادة الثورة المنحل  قرار مجلس فصدر ،فقد دعا ذلك إلى إيجاد وسيلة لتمييزها ،وللنقص التشريعي

تحل كلمة المجرم محل كلمة ) أنه ( منه على1المادة ) نص فيالذي ، (3)1٩87 ( لسنة60٩المرقم )
عند الحكم على المتهم بإحدى الجرائم الماسة  الإدانةالمدان وتحل عبارة قرار التجريم محل عبارة قرار 

 ،والتزوير والرشوة والجرائم المتعلقة بالتخريب الاقتصادي( الأمانةبالشرف كالسرقة والاختلاس وخيانة 
وما هذا القرار إلا إلزام للمحاكم بأن تصف الجريمة من كونها مخلة بالشرف من عدمه من خلال كلمة 

حيث تم  العراقيةبدل الإدانة، ولقد تم تطبيق ذلك من قبل محكمة التمييز المجرم بدل المدان والتجريم 
خامساا( /443لأن المحكمة قررت الحكم على المتهم وفق المادة) ؛نقض قرار محكمة الموضوع

 .  (4)دون أن تقرر تجريمه من عقوبات

المتهم وليس الإدانة إذ  فعل تحكم المحكمة بتجريم أنبالشرف  مخلةويترتب على كون الجريمة  
بجريمة  الحكمالأخرى التي تترتب على  الآثارن ، وم)مجرمبالتجريم ويطلق عليه وصف ) قراراايكون 
لأحكام  استنادااوالعزل وذلك  منها الفصل من الوظيفة العامةمن قبل موظف  المرتكبةو بالشرف  مخلة

اذا اثبت ارتكاب الموظف  الفصل عقوبة قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام، إذ يتم فرض
فعلا خطيرا يجعل بقاءه في الدولة مضرا بالمصلحة العامة أو حكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفته 

                                                             

 . 12/11/1٩٩6( في 135، وعدّل بالقرار رقم )11/4/1٩٩4( في 3505نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ) (1)
على أن )تعد الجرائم الواردة في هذا  2005( لسنة 13من قانون مكافحة الإرهاب رقم )( 1تنص المادة )السادسة/ (2)

 القانون من الجرائم العادية المخلة بالشرف..(.
 .24/4/1٩87( في 3164نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ) (3)
 )غير منشور(.، 25/10/2011في ( 2011الهيئة الجزائية الأولى//8773رقم ) العراقيةقرار محكمة التمييز  (4)
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 لأنه كشف عن سلوك؛ عليها فقدان الموظف لوظيفته نهائياويترتب  ،( ١)أو ارتكبها بصفته الرسمية
 . للوظيفة العامة في خدمة الناسفاسد لا يرتقي الى مستوى التكليف الوطني 

سواء على سبيل المثال او  (2)إنه لم يحددها في قانون العقوباتموقف المشرع المصري ف أمّا 
محكمة  أنفي حين  ،أشار إليها في قانون الخدمة المدنية وقوانين أخرى إنماعلى سبيل الحصر، 

  .بالشرفبيان بعض الجرائم المخلة  إلىكامها حأالمصري اتجهت في  الإداريالقضاء 

الأثر ليس له منع لوصف الجرائم بأنها مخلة بالشرف، ولكن القضاء له سلطة واسعة  أنلذلك  
الموظف جريمة وصفها كونه أثر حتمي يترتب بقوة القانون بمجرد ارتكاب الوظيفية المنهي للعلاقة 

 . (3)بأنها مخلة بالشرف

يعنون الجرائم المخلة بالشرف في قانون  أوكذلك الحال بالنسبة للمشرع الأردني فلم يحدد  
نما أورد أمثلة لها في المادة  أنهوذلك بنصها على  (4)( من قانون الخدمة المدنية1/أ/172) العقوبات وا 

جنحة  أوحكم عليه من محكمة مختصة بأي جناية  إذا -1الحالات التالية ) أييعزل الموظف في 
مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة واستثمار الوظيفة والشهادة 

 . (جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة أي أوالكاذبة 

يتضح مما تقدم عدم اهتمام التشريعات العقابية بحصر الجرائم المخلة بالشرف بقدر إعطاء  
لاجتهاد القضاء وفقاا لما  وبيان الأمثلة عليه وترك الاستفاضة في ذلك الخطوط العريضة للموضوع

، الأمر تمليه ظروف الجريمة وحالة المجرم والواقع الاجتماعي والديني للفعل المرتكب من قبل الجاني
 أحكام القضاء وسيلة للاستدلال على هذه الجرائم.  إلىجعل الاهتداء الذي 

 تتسم بالباعث الدنيء: أنهاثالثاً: 

تكشف عن  أفعالمن الخصائص التي تُميز الجرائم المخلة بالشرف هو دناءة الباعث كونها  
لإخلاله  ،المجتمع أفراداعتباره بهذا الارتكاب وصار منبوذاا بين  أهدرلمرتكبيها، الذي سيء سلوك 

                                                             

 المعدل. 1٩٩1( لسنة 14ثامناا( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم )/8المادة ) (1)
 .1٩37لسنة  (58رقم ) العقوبات المصري قانون (2)
 .172، ص مرجع سابقالله يونس،  د. حسان عبد )3)
 المعدل. 2020( لسنة ٩الأردني رقم ) المدنية نظام الخدمة (4)
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ويستهجنها كالحقد والحسد والجشع ودافع بالثقة والأمانة، كما تنبع من البواعث التي يستنكرها المجتمع 
ارتكاب الجريمة مرحلة نفسية يمر فيها مرتكبها تتمثل  إرادة، فكثيراا ما تسبق (1)الكسب غير المشروع

في الصراع بين تنفيذ السلوك الإجرامي والامتناع عن هذا السلوك فإذا اختار السلوك المحظور اتجهت 
ويوجهها  الإرادةمى بالباعث الدنيء وهو عامل نفسي يتفاعل مع اتيانه، هذه المصلحة تس إلى إرادته

 . (2)نحو الجريمة

يرتكبها  أن لا يمكنهذه الجرائم  أن  بالوظيفة العامة، إذ  عض الجرائم المخلة بالشرف تتعلقبإن   
من كانت له صفة محددة وهي صفة الوظيفة العامة أو التكليف بالخدمة العامة وهي جرائم  إلا

خاصة بالفاعل ومن هذه   الاختلاس والرشوة، وهناك من الجرائم المخلة بالشرف لا تتطلب صفة
الجرائم السرقة وخيانة الأمانة والاحتيال والتزوير وجريمة إعطاء صك بدون رصيد وجرائم هتك العرض 

تحريك الدعوى الجزائية في الجرائم المخلة بالشرف يتم بدون شكوى  وأنوجريمة اغتصاب الأموال، 
فإن الاخبار عن هذه الجرائم أمام المحاكم الجزائية يكون وجوبيا خاصة في الجرائم ذات الصفة 

 . (3)الخاصة بالجاني كجرائم الاختلاس والرشوة

نتخضع للحصر بنص قانوني  أنبالشرف لا يمكن الجرائم المخلة وبهذا الشأن قضي بأن )   وا 
لان الإخلال بالشرف  ؛( من قانون العقوبات العراقي جاء على سبيل المثال6أ//21ما ورد في المادة )

، (4).(.مسألة تستخلص من البواعث الدنيئة للفاعل ومن ظروف ارتكاب الجريمة ونوع الجريمة المرتكبة
وصف المحكمة لجريمة القتل المرتكبة بأنها جناية عادية غير مخلة بأن )قضي في قرار آخر و 

إذ بالشرف وصف غير صحيح بالنظر للدافع الذي دفع المجرم لارتكابها وهو تعاطي مبلغ من المال 
 . (5)ذلك يعتبر دافعاا دنيئاا خسيساا( إن  

                                                             

 .3٩ص مرجع سابق، عماد حسن مهوال الفتلاوي، (1)
، 2010بغداد،  ، المكتبة القانونية،2ط )القسم العام(،العقوبات  شرح قانون د. فخري عبد الرزاق الحديثي، (2)

 .287ص
 المعدل. 1٩71( لسنة 23( من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم )47، 1المادتين ) (3)
، النشرة القضائية، العدد الأول، السنة الثالثة، 15/7/1٩73( في 1٩73جنايات//2487( قرار محكمة التمييز رقم )4)

 . 213، ص1٩73بغداد، 
، النشرة القضائية، العدد الثالث، 22/7/1٩72( في 1٩72هيئة عامة ثانية//76قرار محكمة التمييز رقم ) (5)

 . 205، ص1٩74
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الأمر الذي يثير بعض الصعوبة لدى المحاكم عندما تكون الجريمة التي يرتكبها  أنغير  
ففي هذه الحالة تدخل تلك الجريمة في نطاق الجرائم المخلة  ،المتهم عادية ولكن الباعث عليها دنيء

( 60٩وبالتالي يتعين على المحكمة مراعاة أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ) ،بالشرف
تستعمل كلمة )المجرم( محل كلمة )المدان( وحلول عبارة )قرار  بأنالذي ألزم المحاكم  1٩87لسنة 

دانة( عند الحكم على المتهم بإحدى الجرائم الماسة بالشرف كالسرقة الإالتجريم( محل عبارة )قرار 
دي، ومن الأمثلة على والاختلاس وخيانة الأمانة والتزوير والرشوة والجرائم المتعلقة بالتخريب الاقتصا

الدافع الدنيء  لأن ؛جريمة السرقة رتكابلاارتكابها تمهيداا  أوذلك ارتكاب جريمة القتل لدافع دنيء 
 . (1)يلقى بظلاله على الجريمة العادية ويجعل منها جريمة مخلة بالشرف

جريمة الشروع في إرتكبا بذلك يكون المجرمان قد )محكمة تمييز كردستان وتأكيداا لذلك قضت  
دانة الإقتل المجنى عليه عمداا مع سبق الاصرار تمهيداا لسرقة نقوده وسيارته لذا قرر تصديق قرار 

الغاية من جريمة الشروع في القتل هي  لأن ؛انتهمادإتعديلاا بحلول عبارة تجريمهما بدلاا من عبارة 
نارتكاب جريمة السرقة التي وقعت فعلاا  بظلالها على الجريمة بكاملها وتجعل منها  تلك الغاية تلقي وا 

 . (2)مخلة بالشرف(

 :تنفيذ العقوبةغير مشمولة بنظام إيقاف  أنهارابعاً: 

 واقفنظام إيقاف تنفيذ العقوبة يقضي بمنح القاضي سلطة تعليق تنفيذ العقوبة على شرط إنّ  
 أنتبين له  إذاجيز للقاضي استبعاد العنصر المادي للعقوبة يُ  ل مدة تجربة يحددها القانون، إذخلا

عدام الميول لإن الإجرام إلىشخصية مرتكب الجريمة غير خطرة على أمن المجتمع لعدم احتمال عودته 
 . (3)ديهلالإجرامية 

النظام الذي يخول القاضي سلطة الحكم بإدانة  أنهن يعرف ذلك النظام على وبذلك يمكن أ 
وتحديد العقوبة المناسبة له مع الأمر بوقف تنفيذها لفترة معينة يحددها القانون تكون بمثابة فترة المتهم 

ارتكاب جريمة جديدة فإن لم يرتكب خلال هذه  إلىبأن لا يعود  ،للتجربة يطالب المحكوم عليه فيها

                                                             

 .83مرجع سابق، ص قيس لطيف التميمي، (1)
 .15/5/2016، بتاري  2016الثانية/ الهيئة الجزائية/408العدد  كوردستان، قرار محكمة تمييز (2)
 .376، ص2008 مكتبة السنهوري، بغداد، ،2ط المقارن، القواعد العامة في قانون العقوبات د. أكرم نشأت إبراهيم، (3)
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ارتكب جريمة جديدة فيجوز تنفيذ العقوبة  إذاالفترة اعتبر الحكم لم يكن وتزول جميع آثاره الجنائية، أما 
 . (1)ما يحكم به عليه بالنسبة للجريمة الجديدة إلى إضافةالموقوفة 

ترى المحكمة من  أنومن شروط إيقاف تنفيذ العقوبة المتعلقة بشخص المجرم وحالته هو  
عود الى ارتكاب أخلاق المحكوم عليه وماضيه وسنه وظروف جريمته ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن ي

 . (2)جريمة جديدة

ارتكاب جريمة  إلىعودته  وأنللمحكوم عليه قد انتفت  الإجراميةالخطورة  أنيتضح من هذا  
بعيدة الاحتمال وذلك متروك لسلطة المحكمة التقديرية لدراسة شخصية المتهم  أصبحتجديدة قد 

 وسلوكه لمراعاة مدى استحقاق المحكوم عليه لإيقاف التنفيذ من عدمهِ. 

نحراف في الطبع ويكون وا  ضعف في الخلق  إلىولما كانت الجريمة المخلة بالشرف ترجع  
موقف  أنوء سلوكه وانحداره عن مستواه الأخلاقي، لذا نرى جديراا بالثقة والأمانة لسغير الجاني فيها 

كون ذلك يعد  ،محكمة التمييز في العراق هو عدم إيقاف تنفيذ العقوبة في الجرائم المخلة بالشرف
المحكوم  أخلاقشرط ، بسبب عدم توافر اخلالاا بشروط إيقاف تنفيذ العقوبة التي نص عليها القانون

يمثل الفعل المكون للجريمة في حد ذاته خروجاا عن الخلق السوي والنزاهة  إذ ،عليه وسيرته مسبقاا 
نلتمس  أنوذلك يحرمه من إيقاف تنفيذ العقوبة لما يتركه من أثر سيء في المجتمع، ويمكن  ،الواجبة

قضت هذه المحكمة بأن )الجرائم  إذ ،العراقيةذلك من خلال القرارات الصادرة عن محكمة التمييز 
، وفي (3)المخلة بالشرف كالجرائم التي تقع تحت باب جرائم الاحتيال، لا يجوز وقف تنفيذ العقوبة فيها(

من السرقة جرائم قرار آخر لمحكمة استئناف بغداد/الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية قضت بأن )
 . (4)(العقوبة فيها الجرائم المخلة بالشرف ولا يجوز إيقاف تنفيذ

                                                             

 .46٩ص مرجع سابق،و د. سلطان الشاوي،  د. علي حسين الخلف (1)
 .المعدل 1٩6٩( لسنة 111رقم )  ( من قانون العقوبات العراقي144المادة ) (2)
شركة  ، مجلة القضاء، إصدار نقابة المحامين،12/11/2000الصادر بتاري   (2/2000هد /2655)قرار رقم  (3)

 .248ص ،2002 بغداد، الانعام للطباعة المحدودة،
الصادر بتاري   بصفتها التمييزية بغداد/الكرخ الاتحادية الصادر عن محكمة استئناف (2013ت/ج//٩3)قرار رقم  (4)

17/3/2013. 
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بموجب المادة في الجرائم المخلة بالشرف متحقق بإيقاف التنفيذ الجواز القانوني  أنبالرغم من و  
لا هذا النظام ن لأ ؛ها بإيقاف التنفيذالقضاء الجنائي قد استقر على عدم شمول أنإلا ( عقوبات، 144)

 أثريأتلف مع ظروف الجريمة المخلة بالشرف ولا يحقق غاية العقوبة في الردع، لما يتركه ارتكابها من 
العقوبة يذ إيقاف تنفقرارات  نقضب العراقيةمحكمة التمييز  اتجهتوتطبيقاا لذلك  سيء في المجتمع،

وجرائم التزوير  الأمانةفي الجرائم المخلة بالشرف كجريمة خيانة ن المحاكم المختصة الصادرة م
هذه  أنمرتكبها، بل  أخلاقا مساس بكيان المجتمع وسوء هذه الجرائم فيه ، كونوجريمة الرشوة

( 6أ//21) المحكمة قد نقضت قرارات إيقاف تنفيذ العقوبة لجرائم لم تكن منصوص عليها في المادة
لا يجوز إيقاف تنفيذ العقوبة الصادرة في جريمة ) بأنهذه المحكمة لذلك قضت  وتطبيقاا ت العلة، لذا

ا  عقد زواج باطل مع العلم ببطلانه لمساس الجريمة بكيان الأسرة وكيان المجتمع وكونها انتهاكاا صارخا
 . (1)والتقاليد الاجتماعية والشريعة الإسلامية(الأخلاقية للقيم 

 من الجرائم النسبية: أنهاخامساً: 
مجتمع آخر ومن  إلىتختلف من مجتمع  كونهانسبية، ال بالشرف بطابعتتسم الجرائم المخلة  
خر، وغالباا ما يتم تحديدها وفقاا للعادات والتقاليد ومبادئ آ إلىمكان آخر ومن تشريع  إلىمكان 
 مخلة بالشرف في زمن معين ثم تكون والدين والقانون السائد في المجتمع، فقد تكون الجريمة الأخلاق

 شرف في وقت آخر والعكس صحيح. غير مخلة بال

ترك المشرع في أغلب القوانين أمر تعريفها  ضح ذلك من خلال النصوص القانونية، إذويت 
 والأخلاقغالباا ما يرتبط مفهوم الجرائم المخلة بالشرف بالقيم فنجد وتحديدها لاجتهاد الفقه والقضاء، 

 متغير، يرتبطمقياس الشرف هو مقياس  أنالسائدة في المجتمع وما يطرأ عليها من تطور، كما 
بالمبادئ السامية والمثل والقيم العليا للمجتمع والتي اعتاد الناس على إجلالها في ضوء ما تفرضه 
قواعد الدين والاعراف والتقاليد والقانون والعادات السائدة في المجتمع، وعلى أساس ذلك يتحدد نطاق 

 . (2)الشرف وبالتالي الجرائم المخلة بهِ 

                                                             

 .64ص ،1٩80، 3ع  مجموعة الاحكام العدلية، ،1/٩/1٩80، الصادر بتاري  (1٩80تمييزية اولى//228)قرار رقم  (1)
 .100أسيل عمر مسلم، مرجع سابق، ص (2)
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نصت على التي القانونية  النصوص استقراء ف بعدما سبق بيانه عن نسبية هذه الجرائم، لا نتفق مع 
عدم تعريفها أو  من خلالأغلبها تؤكد على نسبية هذه الجرائم  أن ، نجدالجرائم المخلة بالشرف

ولكن في رأينا تساير تطورات المجتمع، بشيء من المرونة بحيث ، وذلك لتجعل النظرة إليها تحديدها
تُعبر عن مجموعة من المبادئ الثابتة خاصةا في الدول نجدها وبعد البحث عن مفردة الشرف 

تخرج عن نطاق وغيرها من المبادئ السامية، وبالتالي  كالأخلاق والأمانة والنزاهة والحياءالإسلامية 
 تكراراا. النسبية التي تنُادي بها القوانين 

طائفة المفاهيم الاجتماعية التي تلتقي حدودها النظرية مع  إلىمفردة الشرف تنتمي  أنوبما  
جماعة معينة في زمن معين والتي يكون مصدرها ما  إلىوالمعتقدات المشتركة بالنسبة الأخلاقيات 

نون اعتاد عليه أفراد هذه الجماعة والتزموا به فالواقعة المخلة بالشرف يغلب عليها طابع مخالفة القا
 . (1)الأخلاقي

 الفرع الثاني
 تمييز الجريمة المخلة بالشرف عما يشتبه بها

، وغالباا ما يتم الخلط مع غيره من المفاهيم الأخرى يتداخل مفهوم الجرائم المخلة بالشرف إنّ  
الشرف وجرائم  بين الجرائم المخلة بالشرف وغيرها من الجرائم كجرائملذا لا بد من التمييز بينها، 

 على النحو الآتي: ذلك نتناولوسوغيرها من الجرائم، الإخلال بالأمانة 

 

 عن جرائم الشرف:أولً: تمييزها 

الشرف هو حالة إنسانية، وقيمة اجتماعية وأخلاقية لا تحمل أي دلالة إجرامية، وبالتالي فإن  
 العامة لمفهوم جرائم فالدلالة ،بالشرفجرائم الشرف مقولة تشير إلى الأفعال الإجرامية المرتبطة 

عن المخلة بالشرف وجرائم الاعتداء على الشرف وجرائم الدفاع  كالجرائم ، تحمل عدّة دلالات الشرف
، ويكمن هذا الاختلاف في محل الجرائم المخلة بالشرف تختلف عن هذه الجرائم ولكنالشرف، 

                                                             

جامعة  كلية القانون، أطروحة دكتوراه، في القاعدة الجزائية الموضوعية، دور العرف نبراس جبار خلف، (1)
 .140، ص2017بغداد،
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، فهذه الجرائم هي هو من اعتدى على الشرفجرائم الدفاع عن الشرف في الجريمة فمحل  الجريمة،
عُرفت  وترتكب ضد من اعتدى على الشرف، وقدمجرمة قانوناا وقد تكون مرفوضة اجتماعياا أفعال 

أكثر من  أوعلى فرد ما دونه يقترف من قبل أفراد الأسرة  أوبقصد القتل بأنها عمل انتقامي اصطلاحاا 
سمعة الأسرة ومكانتها  الأنثى بقصد الحفاظ على على وغالباا يقع من العنصر الذكوري الأسرة 
 . (1)الموروثة

 أنوقد قال القضاء عن جرائم الشرف الكثير فقد جاء في قرار لمحكمة التمييز اللبنانية من  
 وأنعمل شخصي  أومنفعة  أوجريمة الشرف لا تقوم إلا بقيام دافع شريف مجرد من كل مصلحة 

 .(2)يكون متسماا بطابع الشهامة الذي يمكن أن يدفع أي كان من الناس لارتكاب هذا الفعل

كالقتل بدافع  الشرفمفهوم الجرائم المخلة بالشرف والجرائم التي ترتكب بدافع  اا يتداخل كثير و  
دفاعاا عن العرض، وهذه الجرائم تختلف عن الجرائم المخلة بالشرف ويكمن  أواتقاء العار  أوالشرف 

الدفاع عن الشرف هو من اعتدى ي جرائم ففالمحل وجه الاختلاف في المحل الذي تقع عليه الجريمة 
  .القتل بدافع الشرف هو الإنسان الذي تزهق روحهجريمة  ف محل ،على الشرف

شرف المجنى عليه فهي أفعال مجرمة  هو جرائم الاعتداء على الشرف الجريمة فيمحل  أمّا 
اتُرتكب اضراراا بشرف الغير وقد تخل بشرف الجاني قانوناا ومرفوضة اجتماعياا  كجريمة هتك  أيضا

لارتكاب جرائم القتل  دافعااوقد تكون الجرائم الماسة بالأخلاق وجرائم الاعتداء على العرض العرض، 
مفهوم الشرف كدافع في جرائم القتل يشمل كل  أنذلك لا يعني  أنغير  الشرف رائمما يعرف بج أو

  .(3)مساس بالأخلاق لصعوبة وضع ضابط لمفهوم الشرف في جرائم القتل أواعتداء على العرض 

فهي العرض،  أوالخاص  أومحل الاعتداء في الجرائم المخلة بالشرف هو المال العام  أمّا 
كجرائم الاغتصاب  اعتداء على شرف الغيروتخل بشرف مرتكبها، وقد تمثل أفعال مجرمة قانوناا 
 واللواط وهتك العرض. 

                                                             

أ. د علي عبد الأحد أبو البصل، جرائم الشرف، دراسة فقهية مقارنة، مجلة البحوث والدراسات الشرعية، المجلد  )1)
 . 233، ص2013الثاني، العدد التاسع، مصر، 

 .٩، ص2010، بيروت، 1جرائم الشرف، منشورات الحلبي الحقوقية، ط نعيم شلال، دعاوي ( نزيه2)
جامعة  كلية العلوم الادارية والإنسانية، الإسلامية، دراسة مقارنة، مراد رايق رشيد، القتل بدافع الشرف في الشريعة (3)

 .1السعودية، بلا سنة نشر، ص الجوف، قسم الدراسات الإنسانية،
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كما تختلف الجرائم المخلة بالشرف عن جرائم الشرف من حيث الدافع على ارتكاب الجريمة،  
فالجريمة المخلة بالشرف تتميز عن غيرها بأنها ترتكب بدافع غير شريف وهذا ما اكده القضاء الجنائي 

بالشرف مسألة  ).. الإخلالبأن  العراقية القرارات التمييزية أحدفي كثير من القرارات منها ما جاء في 
 . (1)تستخلص من البواعث الدنيئة للفاعل ومن ظروف ارتكاب الجريمة ونوع الجريمة المرتكبة..(

أما جرائم الشرف لا تقوم الا بقيام دافع شريف، حيث عرفت محكمة التمييز القتل بدافع الشرف  
ارتكاب  إلىشعوراا يدفع الشخص  أوالباعث الشريف يمثل من حيث طبيعته مصلحة  إنّ  بقولها )

جريمة قتل بما يفرض عليه المجتمع من عرف وتقاليد لها وزنها وآثارها الحسنة بين الناس، وعندما يرد 
هذا الباعث عند قتل المرأة غسلاا للعار فهو شعور يدفع الجاني لارتكاب جريمة نتيجة ما تقترفه المرأة 

 . (2)(نفر منه المجتمعالخاطئة من انحراف في سلوكها يأباه وي

الجرائم المخلة بالشرف هي أفعال تحمل معنى التجريم في ذاتها، أما جرائم  أنيتضح مما تقدم  
مفهوم الشرف بهذا المعنى يحتمل كل الأفعال التي ترتكب  وأنالشرف هي أفعال مرتبطة بالشرف، 

يعتدى عليه، كما  أولا يهدد  أنضد الشرف باعتباره قيمة وحق لكل إنسان وحالة وجود انساني يجب 
يفهم من مفهوم الشرف بكونه يضم جرائم الشرف التي تمثل اعتداء على الجسد وكذلك الأفعال التي 
ترتكب للدفاع عن الشرف وهو أقرب الى الدفاع عن النفس ولكنها جرائم، كذلك تحتمل الأفعال التي 

مثلا الإدلاء بالشهادة فلا تقبل شهادته في إذ يفقد  ،تخل بشرف الجاني وهي الجرائم المخلة بالشرف
المحاكم، أو قد تكون مخلّة بالشرف من الناحية الاجتماعية حيث يفقد مكانته الاجتماعية التي كان 

يفضل تسميتها ب)جرائم الاعتداء ولهذا التداخل بين المفهومين ، يتمتع بها قبل ارتكابه لهذه الأفعال.
 . (3)اا اسعاا ومرنلأن مفهوم الشرف و  ؛ف(على الشر 

 

 

                                                             

السنة الثالثة،  ، النشرة القضائية، العدد الأول،15/7/1٩73، تاري  القرار (1٩73/جنايات/2487)قرار رقم  (1)
 .213بغداد، ص

 )غير منشور(.  ،17/11/1٩84 الصادر بتاري  ،(1٩84هيئة موسعة//24)قرار محكمة التمييز العراقية رقم  (2)
 .٩8ص ،مرجع سابق أسيل عمر مسلم، (3)
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 عن الجرائم المخلة بشرف الوظيفة:ثانياً: تمييزها 

يتداخل مفهوم الجرائم المخلة بالشرف مع الجرائم المخلة بشرف الوظيفة، وذلك لوجود بعض  
كلاهما من حيث عدم  من جانب، واختلافهما في جانب آخر، إذ يتطابق العناصر المشتركة بينهما

في الأثر المترتب على الرابطة الوظيفية ، كذلك تتشابه هذه الجرائم (1)الإفراج الشرطي شمولهما بأحكام
يترتب على ارتكابها عقوبة العزل  بشرف الوظيفة، فالجرائم المخلة في حال صدور حكم ضد مرتكبها

 ارتكاب أثر أمامن الوظيفة كعقوبة تبعية وعدم جواز إعادة تعيينه في دوائر الدولة والقطاع العام، 
في الوظيفة، وهذا يحمل صفة وظيفية هو عدم جواز تعيينه جريمة مخلة بالشرف من قبل شخص لا 

)لا  أنهالمعدل على  1٩60لسنة  (24)من قانون الخدمة المدنية رقم  (7/4ا نصت عليه المادة )م
 بجناية غير وغير محكوم عليه الأخلاقمن كان حسن  إلايعين لأول مرة في الوظائف الحكومية 

 (. أو جنحة تمس الشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير والاحتيالسياسية 

منها  العسكرية بالنسبة للآثار المترتبة على ارتكاب الجرائم المخلة بشرف الوظيفة كذلك الحال 
وهي عقوبة التجريد العسكري المنهي للرابطة الوظيفية وعقوبة الاخراج من الخدمة،  عقوبة الطرد من

من تقع على الضباط  أنهاالخدمة وهي عقوبة لها آثار وقتية بهدف حماية شرف المهنة العسكرية، كما 
 . (2)دون سواهم من العسكريين

هناك اختلاف بين الجرائم المخلة بالشرف والجرائم المخلة  أن إلا ،وعلى الرغم من هذا التشابه 
الجرائم المخلة بالشرف قد يرتكبها شخص عادي وقد  أنرف الوظيفة في نواحي متعددة منها، بش

توافرت صفة  إذا إلايرتكبها شخص له صفة وظيفية، أما الجرائم المخلة بشرف الوظيفة فلا ترتكب 
وظيفة قوى الأمن الداخلي،  الأمنية التي تتطلبها ة أو العسكرية أوكالصفة الإداريخاصة في فاعلها 

وانين والقرارات التي لها قوة قانون العقوبات والقفي عليها  منصوصالجرائم المخلة بالشرف  أنكما 
 نصتتقع من الجميع اخلالاا بنظام المجتمع، أما الجرائم المخلة بشرف الوظيفة فقد هي و القانون 
انون قالعقوبات العسكري و  وقانون المدنيةقانون الخدمة العقابية الخاصة منها و  الإدارية ينالقوان عليها

                                                             

ثالثاا( من /101، والمادة )1٩71لسنة  (23)العراقي رقم  المحاكمات الجزائية اصول د( من قانون/331المادة ) (1)
 .2008( لسنة 17رقم ) الأمن الداخلي لقوى الجزائية اصول المحاكمات قانون

 المعدل.  2007( لسنة 1٩( من قانون العقوبات العسكري العراقي رقم )1٩( والمادة )15/1المادة ) (2)
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 اخلالاا بشرف الوظيفة هي تصدر من شخص رجل الشرطة وتشكلقوى الأمن الداخلي و عقوبات 
 وكرامتها.

ف تحريك الدعوى تحريك الدعوى الجزائية فإن بعض الجرائم المخلة بالشرف يتوقمن حيث أما  
( من 3إذا كانت من جرائم الحق الخاص المنصوص عليها في المادة ) ،عليه المجنىفيها على شكوى 

يتوقف لا  الآخر البعضو المعدل،  1٩71( لسنة 23المحاكمات الجزائية العراقي رقم ) أصولقانون 
 . (1)عليه وهي جرائم الحق العام المجنىعلى شكوى فيها تحريك الدعوى 

دون شكوى وذلك لتعلقها  من ما الجرائم المخلة بشرف الوظيفة يتم تحريك الدعوى الجزائية فيهاأ 
 وكرامتها.  الوظيفةبمصلحة الحفاظ على شرف 

أما التنازل عن الشكوى فهو جائز في بعض الجرائم المخلة بالشرف ذات الحق الشخصي، في  
 فالصلح غير جائز فيها.  ،حين ان الجرائم المخلة بشرف الوظيفة

ي فإن المحكمة المختصة للنظر في الجرائم المخلة بالشرف هومن حيث الاختصاص،  
 محاكمال، أما الجرائم المخلة بشرف الوظيفة فقد حصر القانون النظر فيها من قبل المحاكم العادية

 . (2)قوى الأمن الداخليومحاكم والعسكرية الإدارية 

 جرائم الإخلال بالأمانة والثقة والعتبار:عن ها ثالثاً: تمييز 

والثقة والاعتبار، لذا سنبين هذه المغايرة في النقاط  والأمانةهناك مغايرة بين مدلول الشرف  
 الآتية:

( 453) مصطلح الامانة في المادة إلىتطرق المشرع العراقي : التمييز بين الشرف والأمانة -1
ولم يستخدم هذا  ،الأمانةريمة خيانة الحديث عن جفي معرض  وهو من قانون العقوبات

بعض التشريعات قد استخدمت مصطلح  أنفي حين  ،نب مصطلح الشرفاج إلىالمصطلح 
( 81رقم ) ومنها قانون الخدمة المدنية المصري ،مصطلح الامانةمع الشرف جنباا الى جنب 

                                                             

 المعدل.  1٩71لسنة  (23)رقم  العراقي المحاكمات الجزائية اصول قانون( من 3/أ/3المادة ) (1)
، والمادة 2016( لسنة 22( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي رقم )4يُنظر المادة ) (2)
 .2008( لسنة 17أولاا( من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي العراقي رقم )/25)
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 بأنالوظائف  إحدىاده لشروط التعيين في ر إي( منه وذلك عند 14/3في المادة ) 2016لسنة 
 ،(الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أولا يكون سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف )

ا المادة )بما يفيد المغايرة،  يلاحظ استخدام المشرع حرف )او( ( ج/12وهذا ما نصت عليه ايضا
بين  تشريعات أخرى وقد جمعت ،2004( لسنة 120رقم ) مانيمن قانون الخدمة المدنية العُ 

( من قانون 133وهذا ما نصت عليه المادة ) ،الجمع يفيد المغايرةو  والأمانةمصطلح الشرف 
 . (1)الضريبة على الدخل المصري

 مرادفاا له؟ أوختلف عن الأمانة؟ كان مفهوم الشرف ي إذاما لما تقدم يثور تساؤل حول  اا ووفق 
  لك لا بد من تعريف مصطلح الأمانة.وللإجابة عن ذ

: مة والحفظ والأمن والأمان، يقالضد الخيانة ويدور معناها على السلا أنهاتعرف الأمانة على  
هي النية التي يعقدها  والأمانةاطمأن به أهله، ويقال أمن امانة: ضد خان خيانة،  أيأمن البلد 

: خلق يعف به الإنسان أنها والهم، كما تعرف على وأمسهم الإنسان، والمؤمن من آمنه الناس على أنف
يتعفف عن الأموال والاعراض  أنعما ليس له به حق ويؤدي ما عليه من الحقوق فمن أمانة الإنسان 

 . (2)يؤدي ما عليه من حقوق أنالتي لا تحل له ومن امانته 

لأن  ؛مخلة بالشرف( ليس فيه جديد( لعبارة )الأمانةأو ) إضافة عبارة يرى أنوهنالك من  
الجريمة المخلة بالشرف أعم واشمل من الجريمة المخلة بالأمانة، فكل جرم مخل بالأمانة هو بذاته 

ن، (3)مخل بالشرف ، لاحتمالالاقتران وليس على سبيل ا أوذكر الشرف والأمانة على سبيل العطف  وا 
نسانية ا قيمة اخلاقية وا  فالشرف والأمانة من القيم النسبية لكنهما دائما
(4) . 

مصطلح )الاخلال بالشرف( يتناسب مع  أنكما يترتب على هذه المغايرة بين اللفظين،  
الوظائف القيادية والقضائية والتعليمية والعسكرية والدينية وغيرها من الوظائف التي تتطلب تمتع 

                                                             

 .2005لسنة  (٩1)الدخل المصري رقم  على قانون الضريبة (1)
 .٩4، صمرجع سابقأسيل عمر مسلم،  (2)
 . 1٩3د. أيمن محمد أبو شليب، مرجع سابق، ص (3)
سلمان جمال المرزوقي، أثر الإدانة في جريمة شيك بدون رصيد على العلاقة الوظيفية ومدى اعتبارها من الجرائم  (4)

 .81ص ،2012المخلة بالشرف والأمانة، بحث مقدم في ورشة عمل، 
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ا بقدر  عال  من احترام المجتمع وصفات وشروط أكثر شدة من غيرها، اما مصطلح )الإخلال شاغله
 .(1)بالأمانة( يتناسب مع وظائف حفظ الأموال والمعلومات كالصيارفة وأمناء الودائع

قانون العقوبات العراقي، يلاحظ انه ادرج خيانة الامانة ضمن  وبإمعان النظر في نصوص 
، وهذا يدل على ان الشرف يتكون من (2)لشرف والتي ذكرها على سبيل المثالالجرائم المخلة با

مجموعة من الاعتبارات من ضمنها الامانة وبالتالي فإن الجريمة المخلة بالشرف أعم واشمل من 
وليس كل إخلال بالشرف ذاتها مخلة بالشرف، ، فكل جريمة مخلة بالأمانة هي الجريمة المخلة بالأمانة

التي ذكرت  كذلك الحال في التشريعات المقارنة ،الأمانة، فالجزء لا يقوم مقام الكلهو إخلال ب
اخلال بالشرف يستتبع  حيث ابان المشرع ان كل الإخلال بالشرف الى جنب مصطلح مصطلح الأمانة

 الشرف. حتماا الاخلال بالأمانة فالأخيرة عنصر من العناصر الداخلة في مفهوم 

: يقصد بالثقة العامة هي تلك الثقة التي يضعها المجتمع في الأشياء التمييز بين الشرف والثقة -2
أو الروابط او الاوراق التي يضفي عليها النظام القانوني أهمية خاصة، وقد انتقدت فكرة الثقة العامة 

ة المصلحة، غير من بعض الفقهاء باعتبارها فكرة غامضة وغير محددة لذلك فهي لا ترقى الى مرتب
انه لا يمكن انكار قيمة هذه الثقة التي يعطيها عامة الناس في مكان وزمان معين فهي لازمة لسير 

 . (3)الحياة الاجتماعية في علاقاتها القانونية المختلفة

احكام لهذه الجرائم في الباب  إيرادوقد ميز قانون العقوبات العراقي بين هذه الجرائم من خلال  
الجرائم المخلة بالشرف فقد نص عليها هذا القانون كصفة لبعض الجرائم وليس جرائم  أماالخامس منه، 

كالتزوير والرشوة  بالشرف قد شمل بعض الجرائم المخلة بالثقة العامة وصف الإخلال إنّ  ، إذبحد ذاتها
يتها المشرع نص على الجرائم المخلة بالشرف كوصف لجرائم قد حدد القانون ماه إنّ والاختلاس، إذ 

( وهو في معرض استثناء هذه الجرائم من الجرائم 6أ//21من نص المادة )هذا يتضح وعقوبتها، و 
نالسياسية حتى   ارتكبت بباعث سياسي.  وا 

                                                             

 . 1٩4، صمرجع سابقد. أيمن محمد أبو شليب،  (1)
 .المعدل 1٩6٩لسنة  (111)العقوبات العراقي رقم  ( من قانون6أ//21المادة ) (2)
 .357ص ،1٩82دار الفكر العربي، القاهرة،  ،1)القسم الخاص(، ج  د. مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات (3)
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ختبار، يقال اعتبرت الدراهم : الاعتبار لغةا هو الامتحان والاالتمييز بين الشرف والعتبار -3
 . (1)فوجدتها ألفاا واعتبر الذهب اعتباراا أي وزنه ديناراا ولم يبالغ في وزنه

هو التقدير والاحترام اي السمعة والمكانة وبالمفهوم المعاكس فقدان الاحترام  اا والاعتبار اصطلاح
 . (2)وعدم إهمالهوالتقدير، يقال: أخذ الأمر بعين الاعتبار اي جعله محل اهتمام 

)الفكرة التي يكونها الناس عن الشخص من واقع اختبارهم له  أنهكما يعرف الاعتبار على  
، وبهذا التحديد تكون كلمة الاحترام مرادفة للاعتبار بوصفها تنطوي على قدر ما (3)وامتحانهم إياه(

 يكنه المجتمع من قيمة للشخص السوي. 

الاعتبار عندهم هو بصفة عامة السمعة التي  إنلفرنسي حيث وقد أخذ بهذا المفهوم الفقه ا 
فالإنسان يتلقى اعتباره من الخارج وليس اعتباره يتولد في داخل نفسه  ،يتمتع بها الإنسان عند غيره

كالشرف بل ناشئ عن التقدير الذي يخلعه عليه غيره، فإذا هوجم شخص في سمعته فهذا خدش 
بالتقدير الذي اكتسبه الشخص من منزلته التي بلغها بين الناس فهو لأن الاعتبار يتصل ؛ لاعتباره

 . (4)ملكية أدبية وذخيرة معنوية

الحق في السمعة يقوم على عنصرين هما الشرف والاعتبار، ويمكن استعمال  أنيرى البعض و  
ق الحق في السمعة هو الحأن اصطلاح الحق في السمعة بدلاا منهما، في حين يرى البعض الآخر 

يعامل وفقاا لهذه المكانة،  أنلأنه يمثل المكانة التي يحتلها الشخص في المجتمع وحقه  ؛في الاعتبار
وبالتالي فإن الحق في السمعة والحق في الاعتبار مترادفان ويختلفان عن الشرف الذي يقوم على 

 . (5)الشعور الداخلي للفرد بمكانته وحقه في الاحترام

الشرف يتعلق بالصفات الأخلاقية، أما الاعتبار يتعلق بالدور الاجتماعي  أن وهنالك من يرى 
لفظ  إنّ مدلول الاعتبار أضيق نطاقاا من مدلول السمعة، حيث  وأنالوظيفة الاجتماعية،  أوللشخص 

                                                             

 .462ص بن محمد الفيومي، مصدر سابق، أحمد (1)
 .٩0أسيل عمر مسلم، مرجع سابق، ص (2)
 .23ص مرجع سابق، نادية سخان، (3)
 .305ص د. رياض شمس، مرجع سابق، (4)
 .10مرجع سابق، ص مدحت رمضان، (5)
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السمعة يشمل كلاا من الشرف والاعتبار ولعل ذلك يتضح من قيام بعض الفقه بالتمييز بين جانبين 
 . (1)الجانب الموضوعي ويقصد به الشرف والجانب الشخصي ويقصد به الاعتبارللسمعة وهما 

للشرف صفات فطرية تتمثل في الاخلاص والصدق والأمانة تنبع عن الشرف وتمثل قيم  إن   
موضوعية مطلقة يظهر بتوافرها صلاحية الفرد لأداء واجباته ويعبر عنها بالجانب الموضوعي، أما 

تسبة ترتبط بمركز ومكانة الشخص الاجتماعية وتحدد صلاحيته لأداء واجباته الاعتبار له صفات مك
التي تفرضها علاقاته بأفراد المجتمع سواء في نطاق العائلة أو الالتزامات المهنية وهي صفات نسبية 

 . (2)تختلف من شخص لآخر ويعبر عنها بالجانب الشخصي

أو الأمانة قد تخل بالاعتبار مما يستوجب  الجريمة التي لا تخل بالشرفكما يرى بعض الفقه  
مرحلة من مرحلة الاخلال بالشرف والأمانة، وقد  أدنىلأن المساس بالاعتبار هو ؛ المساءلة التأديبية
جريمة  إنجاء فيها ) 1٩68مارس  20ادرة في فتوى مجلس الدولة المصري الص إلىاستند هذا الرأي 

نعمال الشخصي الاست أوإحراز المخدرات بقصد التعاطي  كانت تعتبر في بعض الاحوال غير  وا 
تلقي على الموظف ظلاا  إنها إذتعتبر على كل حال جريمة ماسة بالاعتبار،  أنها إلامخلة بالشرف، 

من  أيينعكس أثره على الوظيفة ويستوجب المحاكمة التأديبية وتملك السلطة التأديبية حينئذ توقيع 
 . (3)(انون ومنها الفصل من الوظيفة تبعاا لظروف كل حالةالجزاءات المنصوص عليها في الق

لفظ الاعتبار بنصه )ما لم  إلىأشار صري في قانون الخدمة المدنية، المشرع الم أن ويلاحظ 
كل  أنبان المشرع ألفظ الاعتبار في اللغة يغاير لفظ الشرف، لذا  إنّ ، حيث (4)يكن قد رد إليه اعتباره(
اخلالاا بالاعتبار ولكن ليس كل اخلال بالاعتبار يستتبع اخلالاا بالشرف كون اخلال بالشرف يستتبع 

بالاعتبار وفي  اا اس، فقد يكون الفعل في وظيفة ماسمصطلح الاخلال بالاعتبار يتناسب مع عامة الن
بالاعتبار في  اا جريمة تعاطي المخدرات يعتبر ماس أخرى ماساا بالشرف كالحكم الصادر بالحبس في

 . (5)والعسكرية الوقت ماساا بالشرف في الوظائف القضائية والتعليميةذات ة المدنية وفي الوظيف

                                                             

 .112ص أحمد عبد الظاهر، مرجع سابق، (1)
 .33، صمرجع سابقنادية سخان،  (2)
 .1٩2، صمرجع سابقد. أيمن محمد أبو شليب،  (3)
 .2016( لسنة 81( من قانون الخدمة المدنية المصري رقم )14/3المادة ) )4)
 .1٩5 -1٩4، صمرجع سابقد. أيمن محمد أبو شليب،  )5)
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وبناءا على ما تقدم فإن الاعتبار هو المكانة الاجتماعية للشخص المستمدة من تقدير المجتمع  
واجباته المفروضة عليه تجاه المجتمع، وبذلك فإن ما يخل  أدىله جراء احترامه لنفسه وشعوره بأنه 

بالشرف يخل بالاعتبار وهذا يتضح من تعريف الإخلال بالشرف بأنه اخلال باعتبار واحترام وسمعة 
، ولكن ليس كل ما يخل بالاعتبار يخل بالشرف، فالاعتبار هو الوجهة (1)مرتكبها في الهيئة الاجتماعية

يخل الشخص بشرفه يفقد مكانته واحترامه في المجتمع فالاعتبار وليد  الشخصية للشرف فعندما
 المؤثرات الشخصية والاجتماعية.

 عن الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة: رابعاً: تمييزها

ميز قانون العقوبات العراقي بين الجرائم المخلة بالشرف والجرائم المخلة بالأخلاق والآداب  
نص على الجرائم المخلة بالأخلاق  هذه الجرائم، إذالتي نظمت  استقلال النصوص لمن خلا العامة

المخلة بالشرف  الجرائم على( 6أ//21)نص في المادة  في حينمنه، والآداب العامة في الباب التاسع 
وهذا يعني  ،بالشرفمخلة ال من الجرائمجريمة هتك العرض الجرائم المخلة بالأخلاق وهي  إحدى وعدّ 

الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة في عداد الجرائم المخلة بالشرف خاصة وانها  إدخال إمكانية
الأصل وجود فرق بين مفهوم الجرائم المخلة بالشرف والجرائم المخلة ، ف(2)ذكرت على سبيل المثال
 بالأخلاق والآداب العامة. 

( فقط فيما 7/4لمصطلح الأخلاق في المادة )أما قانون الخدمة المدنية العراقي فقد تطرق  
يخص شروط التوظيف لأول مرة بأنه يكون )حسن الأخلاق وغير محكوم بجناية غير سياسية او 

 . (3)(..جنحة تمس الشرف

مصطلح الأخلاق والآداب  إلىأما قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام فلم يتطرق  
اقي لم يضع معيار محدد يميز بين هذه الجرائم، وهذا ما يزيد الأمر المشرع العر  أنيلاحظ ، (4)العامة
يؤكد إذ ، م المخلة بالشرفلم يحدد مفهومها على غرار مفهوم الجرائ أنهمقصده، كما  ستنباطلاتعقيداا 

                                                             

، منشور في مجلة ديوان 16/4/1٩60( الصادر بتاري  1/321قرار مجلس شورى الدولة العراقي رقم )أ ج  (١)
 .1٩، ص1٩61، بغداد، 1، سنة 1التدوين القانوني، عدد 

 المعدل.  1٩6٩لسنة  (111)( من قانون العقوبات العراقي رقم 6أ//21المادة ) (2)
 المعدل.  1٩60لسنة  (24)العراقي رقم  قانون الخدمة المدنية (3)
 المعدل.  1٩٩1لسنة  (14)والقطاع العام العراقي رقم  موظفي الدولة انضباط قانون (4)
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ن مصطلحات الشرف والأخلاق والآداب العامة ضمن مجموعة كبيرة من مصطلحات اللغة ، إالبعض
هذه  أن إلىالعربية التي يصعب ضبطها وتحديدها وبالتالي يصعب وضع أطر معينة لها، ويرجع ذلك 

المصطلحات متحركة ومتغيرة وتتأثر بتطور المكان والزمان والأشخاص على مستوى الفرد 
في معرض  ، قد نصت(2)ه( من نظام الخدمة المدنية الأردني/44حظ ان المادة )يلاو . (1)والجماعة

نه ) غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والأخلاق والآداب بيان شروط التعيين على أ
 العامة(. 

ها في الجناية أو اجتمعت الأوصاف جميع إذالا ، إالنص لا يمكن تطبيقهأن ظاهر ونعتقد  
في الوقت ذاته،  والأخلاق والآداب العامة والأمانة ن تكون الجريمة مخلة بالشرفالجنحة، بمعنى أ
العربية حرف الواو في اللغة  إنّ  و( الذي نصت عليه هذه المادة، إذحرف العطف ) ويتضح ذلك من

فكل جريمة هذا الحرف لا يفيد المغايرة  أن أي ما بعدها يشترك مع ما قبلها في معنى واحد أنفيد ي
، والأصل تدل على مطلق الجمع بين المعطوف والمعطوف هي مخلة بالشرف مخلة بالأمانة والأخلاق

عليه في معنى واحد، كما يلاحظ ان نص هذه المادة تعطي سلطة تقديرية واسعة للإدارة في فرضها 
المصطلحات  هذه ا نرى ليس هناك ضرورة لذكر، كمجنحة مخلة بالشرف أولشرط عدم ارتكاب جناية 

الجرائم هذه المصطلحات جميعها تندرج تحت مفهوم  إنّ مصطلح الإخلال بالشرف حيث بجانب 
بأي اعتبار المساس  أنحيث ، السامية والمثل العليا لمجموعة المبادئوهي صفات  بالشرفالمخلة 

الشرف هو الأخلاق من اعتبارات  أنوبما  ذاته من الاعتبارات المكونة للشرف هو مساس بالشرف 
 . مخالف للأخلاق والآداب العامة هو بالتأكيد مخل بالشرفكل فعل  أنوالآداب العامة لذا 

 

 

 

 
                                                             

هاشم منصور نصار، مشروعية تكييف الجرائم على انها مخلة بالشرف وأثر ذلك على الوظيفة العامة، مرجع  (1)
 .10سابق، ص 

 المعدل.  2020( لسنة ٩نظام الخدمة المدنية الأردني رقم ) (2)



 43                      تحديدهامفهوم الجرائم المخلة بالشرف ومعيار الفصل الأول: 

 

 
 

 المبحث الثاني
 معيار تحديد الجرائم المخلة بالشرف

الشرف هو صفة تقُيم مستوى الفرد في المجتمع ومدى ثقة الناس به بناء على افعاله  إنّ  
وتصرفاته واحياناا نسبهُ وفي تلك الحالة تصف مدى النبل الذي يتمتع به الفرد اجتماعيا ولكل شخص 
مكانة في المجتمع وقد يهدر شخص ما مكانته بارتكابه افعالا يكشف بها عن سلوك متدن في الخلق 

فقده احترامه ويضعف ثقة الناس به وقد يرتكب شخص ما جريمة يهدر بها مكانته في المجتمع ي
  وتزعزع ثقة الناس به.

ومثلما يحتم التطور الإنساني مغادرة قاعدة )قانونية العقوبة( واستبدالها بمنح القاضي الجنائي  
، فيجب من باب رات كثيرة أخرىالجريمة أو اعتبا لظروف أوسلطة في تقديرها تبعاا لخطورة المجرم 

أولى أن يتمتع القاضي بسلطة اعتبار الفعل مخلاا بالشرف لذات الاعتبارات التي تدعو لتشديد العقاب 
بعبارة أخرى هل بإمكان القضاء أن يعتبر جريمة ما مخلة بالشرف ، و (١)مثلاا أو لغيرها من الاعتبارات

وطبيعة الحق المعتدى عليه لا بل حتى مكان ارتكابها وزمانه؟ تبعاا لباعثها وطريقة ارتكابها وظروفها 
 ه؟من عدم بالشرف المخلة الجرائم تحديد في المحكمة تعين التي وما المعايير

كانت الجريمة مخلة بالشرف من عدمه أمر غاية في  إذاوعليه فإن وضع معيار لمعرفة ما  
صف الجريمة على أنها مخلة بالشرف، فهناك الاهمية، وذلك للآثار الخطيرة التي قد تترتب على و 

قد اطلقت وصف الإخلال بالشرف على  ،قانون العقوباتعن  فضلاا مجموعة من القوانين العقابية 
بعض الأفعال المجرمة لحماية مصالح مهمة بالنص عليها في قوانين خاصة ومستقلة عن قانون 

صلحة المحمية، ولضمان شرعية الجريمة العقوبات لملاحقة هذه الجرائم وضمان حماية كافية للم
تعسف قد يطاله من السلطة بوصفها صاحبة  أيوالعقوبة بما يضمن الحماية القانونية للفرد ضد 

 الولاية في تطبيق القانون وتنفيذه. 

                                                             

د. أكرم نشأت إبراهيم، الحدود القانونية لسلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة، مطابع الشعب، القاهرة،  (1)
 .3، ص1٩65
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خصص سنمطلبين،  إلىلأجل الإلمام بكل ما عرضناه، تقتضي طبيعة هذا الموضوع تقسيمه و  
في المطلب الثاني  وسنتناولالمطلب الأول لبحث الأساس الفلسفي لوصف الجرائم المخلة بالشرف، 

 ذلك على النحو الآتي:و  الأساس القانوني لوصف الجرائم المخلة بالشرف،

 المطلب الأول
 الأساس الفلسفي لوصف الجرائم المخلة بالشرف

بعد أن أوضحنا مفهوم الجرائم المخلة بالشرف، وبينا التمييز بينها وبين ما يشتبه بها من  
لزاماا علينا أن نتوقف عند معرفة الأساس الفلسفي والاعتبارات المستخدمة لإطلاق وصف  لهذاجرائم، 

التجريم الإخلال بالشرف على جريمة ما، ولغرض الإحاطة بالأساس الفلسفي الذي تقوم عليه سياسة 
والعقاب للجرائم المخلة بالشرف، سنبين في هذا المطلب الأساس الفلسفي لإطلاق وصف الإخلال 

ف الجرائم وصأسس  الأولبالشرف على الجرائم من خلال تقسيمه الى فرعين، سنتناول في الفرع 
ك في الفرع المخلة بالشرف، ومن ثم سنبين الاعتبارات المستخدمة لوصف الأفعال المخلة بالشرف وذل

 الثاني.

 الفرع الأول
 وصف الجرائم المخلة بالشرف أسس

الجرائم المخلة بالشرف عبارة عن أفعال غير مشروعة تضر بمصلحة معينة حماها  إنّ  
 على بعض الجرائم خاصة التي ذكرها المشرع، ويتضح ذلك من خلال الوصف الذي اطلقه المشرع

، ، الرشوةالاحتيال، الأمانةخيانة  التزوير، ، الاختلاس،كالسرقة) المشرع العراقي بشكل واضح وصريح
 أووهتك العرض( إذ وصفها بالمخلة بالشرف فهو وصف يلحق بالمصالح التي تقع على المال العام 

 المال الخاص أو هتك العرض، فهو وصف يلحق الإخلال بهذه المصالح. 

نما هي مصال إنّ   ح أخرى لأهميتها الاجتماعية واعتقاد هذه المصالح لا تتعلق بالشرف، وا 
باب الحماية  يستقر، إلا إذا استقرت فيه مصالح أساسية ومن أنالمشرع بأن المجتمع لا يمكن 

لهذا  أصبحالعرض(، فقد  أوالمال الخاص  أومصلحة الحفاظ على المال العام الإضافية للمصلحة )
نيوجه المجتمع بأن هذه الجرائم  أنالوصف وصف قانوني بأنها ) مخلة بالشرف(، إذ أراد المشرع   وا 
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لم تكن مستهجنة في بعض المجتمعات والأزمنة لكن الذي ينال من هذه المصالح المهمة يلحق به 
والعقاب،  قائمة على التجريم منعيةوصف )الإخلال بالشرف(، كون السياسة الجنائية هي سياسة 

فضلا عن كونها سياسة وقائية تستهدف تثقيف المجتمع وتعريفه بهذا النوع من الجرائم وبشكل خاص 
بالمصالح المحمية قانونا وذلك بإطلاق وصف )الإخلال بالشرف( على من ينال بالاعتداء هذه 

ن ما الاعتداء على المصالح الجديرة بالحماية، بعبارة أخرى ليس الإخلال بالشرف هو محل التجريم وا 
  الجاني. هذه المصالح وارتكاب هذه الجرائم هو من يضفي تلك الصفة على

الإخلال بالشرف( على جريمة ما تأتي من خلال الاعتداء على إطلاق وصف ) أنكما  
 المصالح الآتية:

حكومي، مصلحة المال العام: تتعلق هذه المصلحة عادة بالوظيفة العامة المتعلقة بالجانب ال أولً:
من  للأموالفالمال العام يمثل الإدارة والإدارة تمثل السلطة والسلطة هي العمود الفقري للدولة، فالأهمية 

وجه نظر المشرع حتى لا تتقوض فكرة الوظيفة العامة من خلال الإساءة إليها في مثل هذه الجرائم 
 وبالتالي التأثير على كيان الدولة.

مصلحة المال الخاص: المتعلقة باستقرار المجتمع وذلك بالحفاظ على أموال الأفراد وتنميتها،  ثانياً:
  .الأمر الذي يؤدي إلى المساهمة بقدر كبير في الحفاظ على استقرار المجتمع وأمنه

تتعلق بالاستقرار النفسي العائلي أو الأسري، وتجريم الاعتداء على وهي  :مصلحة هتك العرض ثالثاً:
الاعتداء على هذه المصلحة هو اعتداء على كيان العائلة  إنّ هذه المصلحة لتحقيق هذا الاستقرار، إذ 

والنيل منها، ومن ثم فان فعل الاعتداء على المصلحة بجريمة )هتك العرض( يطلق عليها وصف 
 في المجتمع. أدنى)مخلة بالشرف( وينال مرتكبها مكانة اجتماعية أقل أو 

توجد مجموعة من الجرائم التي تعد مخلة بالشرف في : الاستقرار الأمني والسياسي مصلحة رابعاً:
وقانون العقوبات  ۲۰۰۵لسنة ( ۱۳قوانين أخرى متفرقة منها قانون مكافحة الإرهاب العراقي رقم )

ولأهمية هذه المصلحة المهمة )مصلحة الاستقرار الأمني والسياسي(  ۲۰۰۷لسنة ( ۱۹العسكري رقم )
 . (1)فأن المعتدي عليها يلحق به وصف )الإخلال بالشرف(

                                                             

 . 107أسيل عمر مسلم، المرجع السابق، ص (1)
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بالشرف سنسلط الضوء على المعيار الشكلي الجرائم بأنها مخلة  وصفوللحديث عن أسس  
ر الموضوعي، وهو ما الذي يعتمد الإطار التشريعي في تحديد الجرائم المخلة بالشرف والمعيا

 الآتي:كسنوضحه 

 : المعيار الشكلي:أولً 

ينطلق المعيار الشكلي في تحديد الجرائم المخلة بالشرف من ضرورة مؤداها أن بعض الجرائم  
ذات طبيعة خاصة تقتضي استناداا لهذه الطبيعة اعتبارها جريمة مخلة بالشرف بصرف النظر عن 
ا عن الخلق السوي  ظروف الجاني وطبيعة وظيفته، إذ يمثل الفعل المكون للجريمة بحد ذاته خروجا

بالشرف وذلك  المخلة الجرائم لتحديد به يهتدى معيار الذي يستلزم وضع الأمرلنزاهة الواجبة، وا
 . (١)الجرائم هذه ماهية المشرع بتحديد

 كددالش ليقطع بنفسه بالشرف المخلة الجرائم بتحديد المشرع قيام الأفضل من أنه ويبرر ذلك، 
الواحدة    الجريمة بشأن متباينة أحكام صدور إلى يؤدي قد الذي للاجتهاد مجالا يترك حتى لا باليقين،

 ردديعتب لا وما بالشرف مخلة جريمة يعتبر ما بينجداا  دقيق الفاصل أن اصة، خ (2)رغم تماثل الظروف
 .(3) كذلك

الأخذ بالمعيار الشكلي في تحديد الجرائم  القضاءانطلاقاا مما تقدم، رجحت بعض أحكام  
ماهية  إلىبعض هذه الجرائم لها طبيعة خاصة تقتضي النظر  أنالمخلة بالشرف، تحت مقتضى 

الجريمة دون حاجة الى تطبيق المعيار الموضوعي المتعلق بظروف الجاني، كون الفعل المكون 
ا عن الخلق السوي والنزاهة  الواجبة والقيم المرتبطة بالشخصية الإنسانية.  للجريمة بحد ذاته يمثل خروجا

وبهذا اخذت المحكمة الإدارية في مصر بالمعيار الشكلي الذي يعتمد على ماهية الجريمة  
لأن  ؛المرتكبة، إذ قضت بأن جريمة التهرب من اداء الخدمة العسكرية عمداا تعد جريمة مخلة بالشرف

                                                             

إن ترك  بالشرف ارتكاب الفرد جريمة مخلة الخطيرة التي قد تترتب على ( يؤكد انصار هذا الاتجاه أنه بالنظر للآثار1)
هذه الجرائم من قبل السلطة التشريعية دون تحديد يتعارض مع أبسط قواعد المشروعية وحق الافراد في معرفة هذه 

ا. للمزيد حول هذا الموضوع ينظر:  ا تاما  .168د. علي سعود الظفيري، مرجع سابق، صالجرائم وعلمهم بها علما
 .168المرجع نفسه، صد. علي سعود الظفيري،  (2)

د. أحمد حافظ نجم، انتهاء خدمة الموظف العام في أحكام القضاء الإداري المصري، دار النهضة العربية، مصر، (3) 
 .41، ص 1٩87
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أدائها التهرب العمدي من  وأنقانوناا على كل مصري، تأدية هذه الخدمة من الواجبات المفروضة 
 . (١)في شركات القطاع العام أويجعله لا يصلح لشغل الوظيفة سواء في الجهاز الإداري 

كانت الجريمة  إذاوأكدت أيضاا محكمة العدل الأردنية على اعتماد المعيار الشكلي لتحديد ما  
مخلة بالشرف والأمانة من عدمه، إذ قضت وفقاا لمحضر اللجنة المشكلة بموجب كتاب رئيس محكمة 
التمييز رئيس المجلس القضائي الذي اعتبرت فيه اللجنة بأن الجرائم الواقعة على أمن الدولة وكل ما 

 .(2)العامة والأخلاق يدخل باختصاص محكمة أمن الدولة من الجرائم المخلة بالشرف

وأجهزة الإفتاء الرسمية في  الإداريإن سوابق القضاء  إلىوأشارت محكمة الاستئناف العمانية  
بدون رصيد من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة  الشيكجريمة  أن إلىعمان وخارجها قد ذهبت 

تتطلب قصداا جنائياا لأنها ؛ لمساسها بسمعة الموظف وذمته، كما تؤثر على الثقة في امانته ونزاهته
 . (3) يقوم على توافر سوء النية وقصد الاضرار بالمجنى عليه

 ثانياً: المعيار الموضوعي:
يعتمد المعيار الموضوعي في تحديد الجرائم المخلة بالشرف عناصر عدة واعتبارات مختلفة، منها  

. (4)الخلق وانحراف في الطبعنوع الجريمة والظروف التي ارتكبت من خلالها ومدى كشفها عن ضعف في 
هذه الجرائم من المرونة بحيث تساير تطورات  إلىكما أن هذا النهج يدع مجالا للتقدير ويجعل النظرة 

 المجتمع، والأفضل لتحديد هذه الجرائم وصف كل جريمة على حدة في ضوء ظروفها وملابساتها. 

بالمعيار الموضوعي، وهذا ما اكدته المحكمة الإدارية العليا  الأخذوتباينت أحكام القضاء إزاء  
كامها، إذ اخذت بالمعيار الموضوعي وقضت بأن جريمة إصدار شيك بدون حأالمصرية في أحد 

كان مرتكبها ممن  إذارصيد لا تعتبر في أحيان  كثيرة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، لا سيما 
 . (5)يزاول أبسط الأعمال

                                                             

 .48ص ،مرجع سابق مشار إليه لدى: فيصل عبد الله فهد، .23/1/1٩82جلسة  (35لسنة  16)( دعوى رقم 1)
 .5/6/2014الصادر بتاري   (،128/2014( قرارها المرقم )2)
 .4٩شار إليه لدى: فيصل عبد الله فهد، مرجع سابق، ص ، م1٩/11/2006ق. س( بتاري   6لسنة  58قرارها المرقم )( 3)
 .43ص المرجع نفسه،فيصل عبدالله فهد، ( 4)
مرجع سابق،  شار إليه لدى: ماجد حمدي الحمداني،م؛ 17/5/2003قضائية( بتاري  /11348/46قرارها المرقم ) 5))

 .2٩5ص
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بالمعيار الموضوعي في واقعة تتلخص  أخذهاوفي سلطنة عمان أكدت المحكمة الاستئنافية  
معهد الدراسات  إدارةموظفيه يعمل كرئيس مجلس  أحدفي قيام البنك المركزي العماني بإنهاء خدمة 

المصرفية والمالية وذلك نتيجة صدور حكم جنائي بإدانته في جريمة إساءة استعمال الوظيفة، حيث 
نظراا لوظيفة ومركز الموظف المدان والذي كان من الواجب  أنهالحكم  أسبابالمحكمة ضمن  أشارت

 . (١)يقترفها بذاته واعتبرتها من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة أنعليه محاربة هذه الجرائم لا 

ا أخذتالمحكمة العليا الأردنية  أنكما   بالمعيار الموضوعي لتحديد الجرائم المخلة  أيضا
إدانة المستدعي )قراراتها الصادرة عن محكمة بداية جرش والمتضمن  أحدبالشرف والأمانة، وذلك في 

بعزله من وظيفته بجرم السرقة الذي ادين به المستدعي والذي يعد من الأفعال التي ابتغى المشرع 
نها تنم عن الإخلال بواجبات الوظيفة وتشكل عيباا يؤدي تجنبها خلال ممارسة الوظيفة العامة كو 

الجريمة المحكوم بها قد  أنسمعة الوظيفة العامة، وقد طعن به المستدعي استئنافاا بدعوى  إلىللإساءة 
ارها رقم ( في حين قررت محكمة العدل العليا بقر 15/2011شملها قانون العفو العام المرقم )

وتضمين المستدعي الرسوم القانونية، حيث وان كان قانون العفو يزيل  اا رد الدعوى موضوع 7/2013
 إلىتبعية فإنه لا يتعدى  أو أصليةحالة الإجرام ويسقط الدعوى الجزائية بما يترتب عليها من عقوبة 

، يلاحظ أن هذه المحكمة قد طبقت (2)(الجريمة التأديبية كون هذه الجريمة تعد إخلالاا بواجبات الوظيفة
 يار الموضوعي بجريمة السرقة وفقاا لقرارها المذكور. المع

 أنومن خلال بيان موقف التشريعات من وضع معيار لتحديد الجرائم المخلة بالشرف، يتضح  
هذه الجرائم لم تحدد المعايير اللازمة لاعتبار الجريمة مخلة  إلىالتشريعات الوظيفية التي تطرقت 

المشرع في قانون العقوبات وان  إنّ في مصر بقولها )بالشرف، وهذا ما تؤكده المحكمة الإدارية العليا 
كان قد حدد الجنايات على سبيل الحصر فإنه لم يحدد الجرائم المخلة بالشرف والأمانة تحديداا مانعاا 

اصداا من ذلك ان يكون هناك مجال للتقدير وان يكون إليها من المرونة بحيث تساير تطورات جامعاا، ق
 . (3)المجتمع(

                                                             

 .56مشار إليه لدى: فيصل عبد الله فهد، مرجع سابق، ص .2004لسنة  (17)حكم محكمة الاستئناف العمانية، رقم ( 1)
مشار إليه لدى: هاشم منصور نصار، مشروعية تكييف الجرائم على أنها مخلة بالشرف  (،2011 /4( قرار رقم )2)

 .110، صلك على الوظيفة العامة، مرجع سابقوأثر ذ
 .126ص مرجع سابق،( ماجد حمدي الحمداني، 3)
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بعض التشريعات قد اعتمدت معايير مجتمعة لوزن الجريمة المرتكبة وتقدير خطورتها  أنبل  
يشغلها  وجسامتها، ولعل من العوامل التي تدخل في وزن الجريمة هو نوع ومستوى الوظيفة التي

الاعتماد على ذلك كأحد معايير تقدير جسامة الجريمة ليس مرده اعتبارات  أنمرتكب الجريمة، كما 
نما اعتبارات موضوعية تجعل جريمة معينة بذاتها تختلف من  شخصية يتمتع بها شاغل الوظيفة وا 

لاف في نوع ودرجة حيث الجسامة تبعاا لنوع ودرجة الموظف الذي ارتكبها ومقدار ما يعكسه هذا الاخت
 . (١)الوظيفة من آثار على المصلحة العامة

فكرة وضع معيار يساعد جهة الإدارة في تحديد الجرائم المخلة بالشرف  أن يتضح مما تقدم، 
تثير بعض الصعوبات، كون اعتبار جريمة ما مخلة بالشرف من عدمه يتصل بعناصر عدة واعتبارات 

ب معه لم تحدد في قانون العقوبات تحديداا جامعاا، الأمر الذي يجهذه الجرائم  أنمختلفة، لاسيما 
 مسايرة تطورات المجتمع.   

 الفرع الثاني
 العتبارات المستخدمة لإطلاق وصف الإخلال بالشرف

التشريعات لم تحدد الجرائم المخلة بالشرف على سبيل الحصر، فضلاا عن عدم وضعها  أنبالرغم من  
يمكن القول قد اعتمد المشرع عدة اعتبارات  هأن إلالمعيار قانوني يمكن الاستناد عليه لتحديد هذه الجرائم، 

 :لآتيهذه الاعتبارات على النحو ا لإطلاق وصف الإخلال بالشرف على جريمة ما، ويمكن أن نحدد

 : العتبارات النفسية:أولً 

موضوع الشرف برمته ينطلق من مشكلة النفس البشرية والتزامها الديني والأخلاقي تجاه إنّ  
بقية أفراد المجتمع، فالجرائم المخلة بالشرف هي )الجرائم المخلة بالعهد القائم بين الفرد والمجتمع 

اته الأساسية وتعد ام المجتمع وأصبحت من مقوموالمخلة بقدسية المثل الأعلى الذي سار عليه نظ
، يتضح من ذلك ان الجريمة (2)(عليهابالنظام العام للمجتمع والآداب العامة التي سار  اا مخالفتها مساس

                                                             

، دار السنهوري، بغداد، 1( د. عبد القادر محمد القيسي، أثر الفعل الجنائي للموظف في انهاء علاقته الوظيفية، ط1)
 .77، ص2016

 .  50، ص1٩5٩( د. صلاح الدين الطوخي، القانون التأديبي في مصر، بلا اسم الناشر ومكان الطبع، 2)
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إخلال بالعهود والمواثيق وهذا الإخلال هو أساس الجريمة ليس في الجريمة المخلة بالشرف فحسب 
 إنما في جميع الجرائم الأخرى. 

الاضطراب الإنساني بعدم التمسك بما يمليه الشرف قد يكون ناجماا عن مرض نفسي  أنكما  
بيئة  أولا يبلغ مبلغ عدم المسؤولية قانوناا، وقد يكون الاضطراب اجتماعياا أي سمة تميز طبقة معينة 

ال حتى مكان معين، وكل ذلك يحتم على المشرعين بأن يضعوه نصب أعينهم عند تحديد الأفع أو
فعل كذلك له آثار قانونية كبيرة، ولأجله لا بد من استقراء آراء علماء  أيلأن اعتبار  ؛المخلة بالشرف

الاجتماع وعلماء النفس عند تحديد الأفعال التي توصف بأنها مخلة بالشرف، وبالرجوع الى أسس 
 النفسية كالآتي:لهذه الاعتبارات اعتبار الجرائم مخلة بالشرف تبعاا للنفس البشرية، سنتطرق 

 النفس الضعيفة أمام الإغراء المالي:  -١

أمور الحياة المختلفة، لذا فالحاجة لسد النقص  سييرالمال لت إلىالفرد بحاجة  أنم من المعلو  
عجز بعض الأفراد عن سد حاجتهم مما  إلىفي الموارد وقلة هذه الموارد من جانب آخر يؤدي 

نحو ارتكاب  اا فشيئ اا بدوره يؤدي الى تحول النفوس شيئ شحة الدخل وهذا أوالعوز لانعدام  إلىيؤدي 
 . (١)الجرائم المالية

المعوزين هم ضعاف نفوس أمام المال، بل نتحدث عن  أنكما يجب الإشارة بأن ذلك لا يعني  
سبب أساس، يتطلب تظافر الجهود في تكوين تلك النفس منها ضعف الوازع الديني والتقصير 
الاجتماعي والتربية وقلة التعليم بل حتى الآثار المترتبة من الحروب والكوارث وأنظمة الحكم 

 . (2)الدكتاتورية الجائرة

الأمثلة عن الإخلال بالشرف بسبب ضعف النفس تجاه المال هي جرائم السرقة والاحتيال  إنّ  
 القطاع الخاص. أوي دوائر الدولة وخيانة الأمانة والاختلاس وجرائم التهريب والفساد المالي سواء ف

                                                             

 .27، ص1٩٩8، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2ط أكرم نشأت إبراهيم، علم النفس الجنائي،( د. 1)
 .61ص سابق، مرجع عماد حسن مهوال الفتلاوي، (2)
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النفس الأنانية ذات الباعث الدنيء والخسيس هي النفس التي تحب  إنالنفس الأنانية الدنيئة:  -2
مستعد لارتكاب أبشع الجرائم لإرضاء نفسه، وقد نهى  أنهنفسه كما  إلاذاتها ولا يرى الإنسان فيها 

 . (1)لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه() )ص( عن الأنانية كما في قول الرسولالاسلام 

القتل بدافع  أوومن الأمثلة على الجرائم ذات الطابع الدنيء منها جرائم القتل بدافع السرقة  
القرارات التمييزية حيث قام المدان بقتل زوج عشيقته بعد اتفاقه  أحدالاستيلاء ومثال ذلك ما جاء في 

 . (2)ت العائدة له وبيعها والهرب سويةمعها للاستيلاء على السيارا

ومدددددددن التطبيقدددددددات القضدددددددائية علدددددددى ذلدددددددك مدددددددا جددددددداء فدددددددي أحدددددددد القدددددددرارات التمييزيدددددددة لمحكمدددددددة  
الإخددددددلال بالشددددددرف مسددددددألة تسددددددتخلص مددددددن البواعددددددث الدنيئددددددة ) أنإذ أشددددددارت إلددددددى  العراقيددددددةييددددددز التم

، واعتبددددددار الباعددددددث والدددددددافع (3)للفاعددددددل ومددددددن ظددددددروف ارتكدددددداب الجريمددددددة ونددددددوع الجريمددددددة المرتكبددددددة..(
 العراقيددددددةهددددددو الأسدددددداس الجددددددوهري لاعتبددددددار الأفعددددددال مخلددددددة بالشددددددرف، ففددددددي قددددددرار لمحكمددددددة التمييددددددز 

صددددددقت عقوبدددددة الإعددددددام بحدددددق محكدددددوم عليددددده ارتكدددددب جريمدددددة قتدددددل بالاشدددددتراك بقصدددددد سدددددرقة أغندددددام 
ة ادانددددة المجنددددى عليدددده، وبددددررت قرارهددددا بددددأن المحكددددوم يحمددددل فددددي نفسدددده الشددددر، كمددددا قددددررت إبدددددال كلمدددد

ومدددددان بتجددددريم ومجددددرم نظددددراا كددددون الجريمددددة ذات باعددددث دندددديء )السددددرقة( وهددددي مددددن الجددددرائم المخلددددة 
 . (4)1٩87لسنة  (60٩) رقم بالشرف وفقاا للقرار

فأساس تجريم الأفعال المخلة بالشرف، إن أغلب هذه الجرائم تنبع من دناءة الباعث وهي جميع  
الكسب غير المشروع ودناءة و البواعث التي يستنكرها ويستهجنها المجتمع كالحقد والحسد والجشع 

عليه أو المجتمع للأذى ويسبب له ضرراا من أجل  المجنىعرض يُ تتمثل بأن المجرم الباعث و 
يتضح مما تقدم إن القضاء أخذ بالمعيار الموضوعي وركز على الباعث ، (5)لاستحواذ على ربح لنفسها

 غير الشريف للفاعل وظروف الجريمة ونوعها.

 
                                                             

 . 63عماد حسن مهوال الفتلاوي، المرجع السابق، ص (1)
 غير منشور.  27/2/2013(، بتاري  2012العامة/ الهيئة/128/1٩0قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم ) (2)
 .213ص ،1٩73، النشرة القضائية، العدد الأول، السنة الثالثة، بغداد، (1٩73ج//2487)( رقم القرار 3)
 . 54عماد حسن مهوال الفتلاوي، مرجع سابق، ص (4)
 . 50ص ،السابقالمرجع عماد حسن مهوال الفتلاوي، ( 5)
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 :الأمينةالنفس الخائنة غير  -3

بتطبع اجتماعي وذلك  أوقد يكون التكوين النفسي للفرد هو الخيانة وهذا الطبع قد يأتي بوراثة  
البيئة الصالحة قد تتمثل في بيئة اجتماعية سليمة ولهذه البيئة  إنّ نتيجة بيئة اجتماعية معينة حيث 

عدة مقومات وهي المعتقدات الدينية والقيم والتقاليد والعادات والتعليم كذلك الوسائل التقنية ووسائل 
اتها وما يعتريها من اختلالات قد تسبب انحرافات الإعلام، كما تتوقف سلامة البيئة على سلامة مقوم

 . (١)سلوكية وجرائم

النفس البشرية قد تملك أكثر من عارض يحمل على الاجرام، فقد  أن إلىكما يجب الإشارة  
تكون النفس ضعيفة وغير أمينة بتظافر الأسباب، ومن الأمثلة على جرائم ذوي النفوس الخائنة منها 

وبعض جرائم السرقة وتسريب المعلومات السرية الخاصة بوظيفة  الاختلاسو  الأمانةجرائم خيانة 
 المجرم وخيانة البلد وتسريب اسئلة الامتحانات والغش وغيرها من الجرائم. 

 النفس المنحلة أخلاقياً: -4

قد تصدر سلوكيات منحرفة أخلاقياا من الإنسان وهذا قد ينحدر من مستوى الرذيلة والفساد  
محرمات التي نهى الخالق عنها كالزنا وشرب الخمر وتعاطي المخدرات، وقد يتمادى وارتكاب ال
الاغتصاب وقد يؤدي الأمر به لقتل آخرين لإشباع رغباته الحقيرة، كما يرى علماء  أفعالفيرتكب 
السبب في الانحراف الجنسي يرجع لاختلال في تكوين الهرمونات الجنسية لدى الإنسان  أنالنفس 
جنسية محرمة  أفعالالبيئة الفاسدة التي تدفع المنحرف لممارسة  إلىذلك يرجع  أنعض ويرى الب

 . (2)وتسهلها له منذ نشأته

 النفس الإرهابية: -5
كل الإرهاب بأنه ) 2005( لسنة 13م )عرف المشرع العراقي في قانون مكافحة الإرهاب رق 

أو مؤسسات  جماعات أومجموعة أفراد  أوف فرد جماعة منظمة استهد أوفعل إجرامي يقوم به فرد 
وهنالك من عرف الإرهاب )بأنه الاستخدام غير المشروع للعنف ، (3)رسمية... تحقيقاا لغايات إرهابية(

                                                             

 .22، صمرجع سابقعلم النفس الجنائي،  إبراهيم،( د. أكرم نشأت 1)
 .57ص ،المرجع نفسه ،( د. اكرم نشأت إبراهيم2)

 .2005( لسنة 13من قانون مكافحة الإرهاب العراقي رقم ) (1المادة ) (3)
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دولة مما ينتج رعباا يعرض  أومجموعة  أودولة ضد فرد  أومجموعة  أوالتهديد به بواسطة فرد  أو
دولة كي  أوويكون الغرض منه الضغط على مجموعة  أساسيةيهدد حريات  أوارواحاا بشرية للخطر 

 . (١)تغير سلوكها تجاه موضوع ما(
ن المشرع العراقي في قانون مكافحة الارهاب النافذ، قد عدّ الجرائم الواردة في هذا القانون من إ 

 إلىالجرائم العادية المخلة بالشرف، إذ يتجلى الإخلال بالشرف في الجريمة الإرهابية كونها تؤدي 
شاعة الفوضى وتعطيل أوامر الحكومة ولهذه الغايات اعتبر المشرع الجرائم حإ داث رعب بين الناس وا 

الارهابية مخلة بالشرف وذلك لحماية أرواح الناس والممتلكات العامة والخاصة وحماية كيان الدولة 
ذلك بترتيب آثار وأمنها وحماية شرف الوظيفة وأخلاق المجتمع وحماية مصالح المجتمع الأخرى، و 

نظام قانوني متكامل ومختلف عن نظام الجرائم الأخرى للتخلص من خطر الأشخاص الذين يرتكبون 
 . (2)الجرائم المخلة بالشرف

للنفس الإرهابية دوافع منها السياسية والاجتماعية كما  وعليه فأن الإرهاب اعتداء على الإنسانية، 
 ورذيلة. وغيرها من الدوافع المعروفة لدى الجناة وكلها تنبع من نفوس دنيئة ودينية والاقتصادية 

القضاء الجنائي العراقي المعيار الموضوعي في تحديد الجرائم المخلة  تبنيمما يؤكد في الواقع  
كون الجريمة المخلة بالشرف توصف بوصف يلحق بها ولا يلحق بغيرها من الجرائم بالشرف، 

تحترم،  أنبالسلوك المرتكب للمتهم وهو مجافاته وانتهاكه للقيم الاجتماعية التي يجب  لاعتبارات تتعلق
المشرع العراقي لم  وأنفالإخلال بالشرف وصف يلحق بالفعل الذي يعدّهّ القانون جريمة مخلة بالشرف، 

نمايحصر الأفعال التي تعد مخلة بالشرف  العقابية  أورد لها امثلة في قانون العقوبات والقوانين وا 
 الخاصة.

 لتحديد واضح معيار من قبل المشرع العراقي على النص بضرورة وفي هذا الشأن نُثبت رأينا 
بالشرف عما سواها من  المخلة الجريمة تمييز المحكمة أثره على تستطيعحتى  بالشرف، المخلة الجرائم

                                                             

، 1٩88 ( د. نبيل احمد حلمي، الإرهاب الدولي وفقاا لقواعد القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة،1)
 .28ص
 .70ص مرجع سابق، عماد حسن مهوال الفتلاوي،القاضي  (2)
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 تكون لا حتى واضحة، قانونية نصوص على المحكمة قرارات تستند أن يجبكما  ،الأفعال المجرمة
 .النص القانوني غياب حال في تبنته الذي المعيار في للتشكيك عرضه

 ثانياً: العتبارات الإدارية:

أغلب القوانين الوظيفية تنص على شروط  فأنتتعلق الاعتبارات الإدارية بالوظيفة العامة،  
يتطلب توافرها فيمن يتولى الوظيفة العامة، وذلك للحفاظ على هذه الوظيفة من مصداقية وثقة وأمانة، 

لا يكون المتقدم لشغل الوظيفة العامة مرتكباا لجريمة مخلة بالشرف، وهذا ما  أنومن هذه الشروط 
يكون  أنحيث اشترط في المتقدم لشغل الوظيفة العامة "  نص عليه قانون الخدمة المدنية العراقي

جنحة تمس الشرف كالسرقة  أوحسن السمعة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية 
فعل المشرع العراقي بذلك حفاظاا على المال العام ما ، وحسناا (١)والاختلاس والتزوير والاحتيال"

 والخاص، فضلاا عن الحفاظ على الثقة والأمانة التي تتطلبها الوظيفة العامة. 

المشرع في هذا القانون قد استخدم  أننلاحظ  الإداريةولخطورة هذه الجرائم وأهمية الاعتبارات  
المنع من تولي الوظيفة العامة  أثرذلك قد رتب مصطلح الجنحة مقيداا إياها بوصف الماسة بالشرف، ب

 أودون الالتفات لنوع  من جنحة مخلة بالشرف أولمجرد وجود قيد جنائي عن جناية غير سياسية 
المترتب على العفو يمحو  الأثرمقدار العقوبة المقررة لها، ما لم يكن قد شمل بقانون العفو العام كون 

يجوز تعيين  أنهعلى  2017عام  قراراته أحدلذلك قرر مجلس الدولة العراقي في  ،التجريمحكم 
من حسن  الإدارةتحققت  إذاالشخص المحكوم عن جريمة مخلة بالشرف بعد شموله بقانون العفو العام 

مسألة حسن السيرة والسلوك المطلوبة  إلىالعفو العام لا ينصرف  أنسيرته وسلوكه، تأسيساا على 
 . (2)ا كشرط لتولي الوظيفة العامة والاستمرار فيهاقانونا 

وسقوط العقوبة وفقاا  التجريمالعفو العام ومحو حكم وعلى الرغم من انقضاء الدعوى بصدور  
تبعاا للآثار حسن الأخلاق، نرى عدم تأثير العفو العام على عن  فضلاا ، ( عقوبات153/1للمادة )

                                                             

 المعدل. 1٩60لسنة  (24)( من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم 7/4( المادة )1)
( د. صادق محمد علي وازهر منهل موسى، الرقابة القضائية على شروط التعيين في الوظيفة العامة، دراسة مقارنة، 2)

-185ص ،2021، كلية القانون، جامعة بابل، 13الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد الأول، السنة  مجلة المحقق
186. 
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ولانتفاء المصلحة من تجريم هذه الجرائم في حال صدور العفو الخطيرة المترتبة على هذه الجرائم 
 بقانون العفو العام. من الشمول  الخطيرة ضرورة استثناء الجرائم المخلة بالشرف

المعيار الذي اعتمده المشرع العراقي في قانون الخدمة المدنية هو نوع  أنومن الجدير بالذكر  
العقوبة وليس جسامة الجريمة لذلك فإنه في غير الحالات التي يحكم فيها بعقوبة الجناية لا يترتب 
الأثر المنهي للعلاقة الوظيفية، الا اذا كانت الجريمة مخلة بالشرف، فإذا ارتكب الموظف جناية لكنه 

علاقته  إنهاء إلى الانضباطيبعقوبة الجنحة أخذاا بالرأفة، فإن ذلك لا يؤدي وفقاا للنظام عوقب 
هذه النتيجة في قانون  إلىكانت هذه الجناية مخلة بالشرف، لكن ذلك قد يؤدي  إذا إلاالوظيفية 
فيها  الحكم عنديرتب هذا الأثر  فيها كانت الجريمة من نوع الجنايات التي ورد نص إذاالعقوبات 

 بعقوبة الحبس. 

لا يكون  أن، اشترط فيمن يتولى الحاكمية (١)قانون السلطة القضائية العراقي أنومن الملاحظ  
بجنحة مخلة بالشرف، وبذلك استبعد مرتكب الجريمة المخلة  أومحكوماا عليه بجناية غير سياسية 
رساء مبادئ الحق والعدالة،  تتطلبهاوذلك لما  ،بالشرف من تولي وظيفة القضاء من هيبة وسمو وا 

الأمر الذي لا يعقل معه أن يمارس هذه الوظيفة مرتكباا لجريمة مخلة بالشرف كأن يكون سارقاا او 
 مرتشياا. 

 إذاينبغي على جهة الإدارة البحث في كل جريمة على حدة عند تقديرها لما ، البعض يرى كما 
كانت الجريمة المرتكبة من قبل الموظف العام تعد مخلة بالشرف والأمانة من عدمه، وذلك على 
أساس عدة اعتبارات كطبيعة الوظيفة وأهميتها ونوع العمل الذي يؤديه الموظف ونوع الجريمة وظروف 

سوء بالشهوات والنزوات و  وتأثرهاارتكابها ومدى كشفها عن ضعف في الخلق وانحراف في الطبع 
لتحديد الجرائم المخلة بعض الفقه يؤيد الأخذ بالمعيار الموضوعي  أن من ذلك يتضح، (2)السيرة

 بالشرف. 

 

                                                             

 المعدل.  1٩63لسنة  (26)العراقي رقم  ( من قانون السلطة القضائية32( المادة )1)
 . 175الله يونس، مرجع سابق، ص د. حسان عبد 2))
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 ثالثاً: العتبارات السياسية:

اشترط المشرع العراقي عدم ارتكاب جريمة مخلة بالشرف في المناصب السياسية العليا   
( من 68/4بالاستقرار الأمني والسياسي، إذ نصت المادة )والمجالس النيابية وذلك لاعتبارات تتعلق 

يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون غير ) أنهعلى  2005ورية العراق لسنة دستور جمه
محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف(، وهذا ما أشار إليه قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس 

)يشترط فيمن يرشح لمنصب رئيس  أنه( منه على 1/5)في المادة  2012( لسنة 8الجمهورية رقم )
ا على رئيس الوزراء والمرشح  الجمهورية غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف(، وهذا الشرط يصدق أيضا

 لشغل منصب وزير والمرشح لعضوية مجلس النواب. 

من يرتكب جريمة مخلة بالشرف يُحرم من الترشيح لشغل المناصب  أنيتضح مما تقدم،  
النيابية، كون السياسي يمثل نخبة المجتمع وقدوته، ويساهم في بناء المجتمع وتطوره  أوسياسية ال

النخبة، فمن غير المعقول  أومفهوم القدوة  إلى يسيءوازدهاره، ومن ثم لا بد من شروط معينة حتى لا 
مرتكباا لإحدى الجرائم المخلة بالشرف، ولأجل  أومرتشياا  أونخبته يكون مختلساا  أوان قدوة المجتمع 

لا يكون المرشح السياسي  أنالحفاظ على معيار القدوة فإن المشرع العراقي كان حريصاا على اشتراط 
تتحقق الثقة والمصداقية والأمانة بمرشح محكوماا  أنمرتكباا لهذا النوع من الجرائم، فمن غير المقبول 

 . (١)مخلة بالشرف بجريمةعليه 

ذاته في عدم جواز الترشح لعضوية مجلس النواب في حال الحكم على المرشح عن  والأمر 
لأن هذه الجرائم تنم عن ضعف في الخلق وانحراف في الطبع بصرف النظر  ؛جريمة مخلة بالشرف

عن العقوبة التي قررها الحكم الجزائي، فهذه الخصال لا تأتلف والتحلي بصفات الأمانة والنزاهة 
هذا المستوى غير اللائق من الرذائل لا يعد  إلىما انحدر  إذاوالشرف واستقامة الخلق، فالشخص 

لية ونيل الثقة في مؤسسة دستورية تعد بحق محور النظام الدستوري وأحد مرتكزاته جديراا بالمسؤو 
فضلاا عن الأساسية لما لها من سلطات في تشكيل الحكومة ومنحها الثقة وتعيين كبار الموظفين، 

 .(2)سلطاتها التشريعية والرقابية الممنوحة بموجب الدستور والقانون

                                                             

 . 111( أسيل عمر مسلم، مرجع سابق، ص1)
 . 173( د. جعفر عبد السادة بهير، مرجع سابق، ص2)
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 المطلب الثاني
 لتحديد الجرائم المخلة بالشرفالأساس القانوني 

من أهم مظاهر السياسة الجنائية الحديثة هو الحد من التجريم والعقاب، وذلك باعتماد  إنّ  
معيارية التجريم والعقاب، والمراد بها الأسس التي تتم بموجبها حماية المصالح الجديرة، فالمعايير 

ع وهو بصدد اختيار المصالح الجديرة بالحماية، معنوية وفكرية وعقلية توجه المشر  أدواتالقانونية هي 
عبارة عن اتجاه عام لا يقيد القاضي، يهتدي هوري المعيار القانوني على أنه )كما يعرف الأستاذ السن

 . (١)به عند الحكم ويعطيه فكرة عن غرض القانون وغايته(

معيار ذاتي يقوم على مراعاة  أووقد يكون هذا المعيار هو معيار عقل وفهم صحيح للأمور،  
معيار موضوعي يبنى على مقاييس عامة ومؤكدة من قبل  أوالظروف الشخصية وملابسات الواقعة، 

 . (2)المشرع، وهذه المعايير تختلف من حيث الطبيعة والمقومات والمصدر

ما كانت جريمة  إذاأثمرت جهود الفقه والقضاء عن وضع معيارين إزاء تحديد ما  أنوبعد  
لذا  لموضوعي على النحو السالف بيانه،مخلة بالشرف من عدمه، وهما المعيار الشكلي والمعيار ا

وذلك في فرعين سنتناول في  ،سنبين موقف التشريعات بشأن معيار تحديد الجرائم المخلة بالشرف
ثاني سنتناول معيار الفرع الأول معيار تحديد الجرائم المخلة بالشرف في القوانين العقابية، أما الفرع ال

 النحو الآتي:وذلك على  ،تحديد الجرائم المخلة بالشرف في القوانين الوظيفية

 

 الفرع الأول
 معيار تحديد الجرائم المخلة بالشرف في التشريعات العقابية

الوصف القانوني للجريمة يتمثل بما يقوم به المشرع من تحديد النص القانوني الواجب إنّ  
، وهذا النص موجود في القانون الذي يشرعه أمامهالتطبيق من قبل القاضي على الواقعة المعروضة 
وهو قانون العقوبات الموجود في كل دولة من  إلاالمشرع لغرض مواجهة الجرائم وتحديد عقوبتها 

                                                             

 .15، ص200٩ بغداد، ، دار الكتب والوثائق،1ط ( فارس حامد عبد الكريم، المعيار القانوني،1)
 .84ص ،المرجع نفسه ،الكريم عبد حامد فارس( 2)
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، لذا سنتناول موقف القوانين العقابية العراقية والقوانين العقابية للدول المقارنة، وذلك عبر (١)ولالد
 النقطتين الآتية:

 : في التشريع العراقي:أولً 

لم يحدد المعيار الذي ، المعدل 1٩6٩( لسنة 111إن المشرع العراقي في قانون العقوبات رقم ) 
يستند إليه في تحديد الجرائم المخلة بالشرف، بل اكتفى بالإشارة إليها على سبيل المثال في المادة 

( منه، وبذلك فإن المشرع قد أخذ بالمعيار الشكلي، إذ أورد بعض الجرائم التي تعد مخلة 6أ//21)
حتيال والرشوة وهتك العرض، ومع ذلك فإن بالشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير وخيانة الأمانة والا

صياغة المادة  أنالمشرع لم يضع معياراا محدداا ودقيقاا للجرائم المخلة بالشرف، فبإمعان النظر  نجد 
كان المشرع قد قصد بصياغته لهذه المادة  إذاسالفة الذكر جاءت غامضة ولا يمكن تحديد ما 

كعبارة ) او أي  المرونة عبارة في نص هذه المادة تدل علىحيث لم يذكر الجامدة،  أمالصياغة المرنة 
هناك جرائم ينطبق عليها وصف الإخلال بالشرف،  أن كماجريمة أخرى توصف بأنها مخلة بالشرف(، 

هناك جريمة توصف  أنالمشرع لم يدرجها ضمن الجرائم المخلة بالشرف، فإذا تبين للقاضي  أن إلا
( 6أ//21ا، فهذا لا يعطي للقاضي مبرراا لشمولها بنص المادة )بأنها مخلة بالشرف بحسب طبيعته

بناءا على مرونة النص تحت مقتضى إن المشرع ذكر هذه الجرائم على سبيل المثال، والدليل على 
الأحكام القضائية تتقيد عند إطلاق وصف الإخلال بالشرف على الجرائم المذكورة في النص  أنذلك 

( لسنة 60٩مجلس قيادة الثورة المنحل رقم )القضاء يستند على قرار  وأنئم أعلاه دون سواها من الجرا
ومن جانب آخر يكون إطلاق وصف الإخلال بالشرف ، مخلة بالشرفلاعتبار جرائم معينة  1٩87

على جريمة ما من خلال النص عليها في القوانين العقابية الأخرى والقرارات التي لها قوة القانون، لذا 
المشرع جواز ادراج أي جريمة أخرى ينطبق عليها وصف الإخلال بالشرف لما اصدر  لو كان قصد

  .قرارات لها قوة القانون لعدّ بعض الجرائم بأنها مخلة بالشرف

                                                             

العدد  ،2المجلد  القانونية والسياسية،مجلة المحقق الحلي للعلوم  للجريمة، الوصف القانوني ( فرقد عبود العارضي،1)
 .181، ص2010جامعة بابل،  ، كلية القانون،1
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ا في تحديد الجرائم المخلة بالشرف هو   ومن القوانين العقابية التي اعتمدت المعيار الشكلي أيضا
( منه على ان               2، فقد نصت المادة )(١)2005( لسنة 13)قانون مكافحة الإرهاب العراقي رقم 

 :عال الاتية من الافعال الارهابيةتعد الاف

تعرض حياتهم وحرياتهم وامنهم  أوالقاء الرعب بين الناس  إلىالتهديد الذي يهدف  أو. العنف 1
مشروع ارهابي منظم يقع تنفيذا ل وأغراضهللخطر وتعريض اموالهم وممتلكاتهم للتلف أياا كانت بواعثه 

 .جماعي أوفردي 

املاك عامة  أواضرار عن عمد مباني  أواتلاف  أوهدم  أو. العمل بالعنف والتهديد على تخريب 2
المرافق العامة  أودوائر الدولة والقطاع الخاص  أوهيئات حكومية  أومؤسسات  أومصالح حكومية  أو

مال عام ومحاولة  أوالاجتماعات العامة لارتياد الجمهور  أوالعام والاماكن العامة المعدة للاستخدام 
له بباعث دون استعماله للغرض المعد  من الحيلولة أوتعريضه للخطر  أوالاستيلاء عليه  أواحتلال 

 .زعزعة الامن والاستقرار

الاسهام  تولّى قيادة عصابة مسلحة ارهابية تمارس وتخطط له وكذلك أوتراس  أو. من نظم 3
 .والاشتراك في هذا العمل

اقتتال طائفي وذلك بتسليح  أوحرب اهلية  أوفتنة طائفية  إثارة. العمل بالعنف والتهديد على 4
 .بعضهم بعضا وبالتحريض او التمويلالمواطنين او حملهم على تسليح 

 أوالدوائر الامنية  أومراكز التطوع  أوالشرطة  أوالنارية على دوائر الجيش  بالأسلحة. الاعتداء 5
قواعدها  أوسكراتها مع أوخطوط اتصالاتها  أوامداداتها  أوالاعتداء على القطاعات العسكرية الوطنية 

 .بدافع ارهابي

النارية وبدافع ارهابي على السفارات والهيئات الدبلوماسية في العراق كافة  بالأسلحة. الاعتداء 6
والمنظمات الدولية الحكومية  والأجنبيةات والشركات العربية وكذلك المؤسسات العراقية كافة والمؤسس

 .لعاملة في العراق وفق اتفاق نافذوغير الحكومية ا

                                                             

 .2005لسنة  (13) رقم مكافحة الإرهاب العراقي ( قانون1)
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 أوالارواح وتمتلك القدرة على ذلك  لإزهاق. استخدام بدوافع ارهابية اجهزة متفجّرة او حارقة مصممة 7
اجسام  أوتفخي  اليات  أونشر او زرع  أواطلاقة  أوعن طريق التفجير  أوبث الرعب بين الناس 

المواد  أوة المواد المماثل أو وجيةلالبيو العوامل  أوالمواد الكيماوية السامة  بتأثير أوكان شكلها  ا أيا
 .المشعة او التوكسنات

طائفي  أوذات طابع سياسي  لأغراضاحتجازهم او للابتزاز المالي  أوتقييد حريات الافراد  أوخطف . 8
 .دة الوطنية والتشجيع على الارهابالوح و الأمنتهديد  شأنهعنصر نفعي من  أوديني  أوقومي  أو

تعد الجرائم الواردة في هذا القانون من الجرائم العادية ) أنه( منه على 6/1نصت المادة ) كما 
 المخلة بالشرف..(.

هو الدافع الارهابي وهو صف الجرائم الارهابية على أنها مخلة بالشرف لو الأساس  أنويلاحظ  
  .دافع غير شريف لانعدام ضمير مرتكبيها وآثارها الوخيمة على المجتمع الإنساني

عراقية هذا القانون قد اعتمد المعيار الشكلي لكنه شأنه شأن القوانين ال أنوالجدير بالذكر  
 قانونياا محدداا لاعتبار الجرائم مخلة بالشرف.  اا الأخرى فإنه لم يضع معيار 

على مجموعة من الجرائم المخلة  نصهمن  فإنه بالرغم ،قانون العقوبات العسكري أما 
لم يضع تعريفاا للجرائم المخلة بالشرف، ولم يضع معياراا محدداا لوصف الجرائم  أنه، إلا (1)بالشرف
المعيار الشكلي والموضوعي لتحديد الجرائم المخلة بالشرف دمج بين  أنهفيلاحظ  مخلة بالشرف،بأنها 

 الخاصة بالعسكريين، وهذا واضح من نص المواد الآتية:

( من هذا القانون إلى الجرائم المخلة بالشرف وهي )من وجد في 76، 75) المواد أشارتفقد  
لمهينة للشرف العسكري المحلات ا أوالقمار  أوحالة سكر والدخول باللباس العسكري لمحلات البغاء 

الشروع فيه  أوالوقاع  أوومرافقة أشخاص ذوي سمعة سيئة ولعب القمار والسكن مع مومس واللواط 
بالمعيار الموضوعي القائم على عدة اعتبارات أخذ المشرع  أنمع شخص عسكري(، نستنتج من ذلك 

هذه الجرائم  أنا يلاحظ وهي طبيعة الوظيفة وظروف ارتكابها ومدى كشفها عن ضعف في الخلق، كم
 نوع الجريمة.  إلىالمذكورة في المواد اعلاه تمس بشرف الوظيفة ولا تنصرف 

                                                             

 المعدل.  2007( لسنة 1٩( من قانون العقوبات العسكري العراقي رقم )77_75) تنُظر المواد (1)



 61                      تحديدهامفهوم الجرائم المخلة بالشرف ومعيار الفصل الأول: 

 

 
 

( من قانون العقوبات العسكري العراقي، قد نصت على مجموعة من الجرائم 77المادة ) أما 
المخلة بالشرف كالتزوير والاختلاس والسرقة وخيانة الأمانة والنصب والاحتيال وشهادة الزور واليمين 

ي كما هو المشرع اعتمد المعيار الشكل أنالكاذبة والرشوة واللواط والمواقعة، ويلاحظ من هذه المادة 
في الصياغة من حيث  الأسلوب( من قانون العقوبات العام كما اتبع ذات 6أ//21الحال في المادة )

ذكرت على سبيل المثال وليس  أنهاإيراد حرف التشبيه الكاف دون تذييل الفقرة بأي عبارة تدل على 
ى الجسد، إنما الحصر، كما لم يقصر مفهوم الشرف على الجانب الشخصي المتمثل بالاعتداء عل

شمل كل ما من شأنه يفقد الفرد مكانته الاجتماعية و الإخلال بالأخلاق والآداب العامة، بالرغم من 
كل ما ذكر الا ان قانون العقوبات العسكري قد شدد في تفصيل هذه الجرائم لخطورتها على شرف 

 الوظيفة العسكرية وكرامتها خلافاا لقانون العقوبات العام. 

بشرف الوظيفة، وهذه الجرائم المخلة الجرائم  ، فقد نص على(١)ن عقوبات قوى الأمن الداخليقانو  أما
توافرت صفة خاصة في فاعلها وهي الصفة الأمنية لرجل الشرطة التي  إذا إلاترتكب  أنلا يمكن 

عقاقير  أوحبوب  أومخدرة  أومسكرة  موادتناول  أوحيازة )تتطلبها وظيفة قوى الأمن الداخلي، وهي 
والدخول بالملابس الرسمية للمحلات المهينة لشرف ، اثناء الواجب في عقليااالمواد المؤثرة وغيرها من 

احتفظ بها  أوالوظيفة ومرافقة اشخاص معروفين بالسمعة السيئة ومن تزوج بامرأة سيئة السمعة اخلاقياا 
 . (ثناء الواجبا في مع علمه بذلك واللواط والمواقعة

المشرع العراقي في هذا القانون لم يضع معياراا محدداا لوصف الأفعال المخلة  أنومن الملاحظ  
بالشرف، إلا أنه قد اعتمد المعيار الموضوعي لتحديد الأفعال المخلة بالشرف، كما يستند هذا المعيار 

مدى كشفها عن على ما تتطلبه هذه الوظيفة من حيطة وحذر شاغلها ونوع الجريمة وظروف ارتكابها و 
 ضعف في الخلق وانحراف الطبع. 

، بشأن عدم تبني معياراا (2)وفي ذات الاتجاه سار المشرع العراقي في قانون المسائلة والعدالة 
محدداا  لوصف الجريمة المخلة بالشرف من عدمه، بالرغم من أنه اشترط في عضو الهيئة الوطنية 

 كوماا بجريمة مخلة بالشرف. العامة للمسائلة والعدالة بأن لا يكون مح

                                                             

 .المعدل 2008لسنة  (14)ات قوى الأمن الداخلي العراقي رقم ( من قانون عقوب14،13المواد )تنُظر  )1)
 .2008لسنة  (10)ثامناا/د( من قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم /2( المادة )2)
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، لم يعرف الجريمة المخلة بالشرف ولم يضع معياراا لها (١)وأيضاا قانون الانتخابات العراقي 
جنحة  أوقد أشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب بأن لا يكون محكوم بجناية  أنهبالرغم من 

 مخلة بالشرف...(.

 خلال من الشكلي بالمعيار أخذ المذكورة آنفاا  القوانين العراقي في المشرع أنيتضح مما تقدم،  
( من قانون العقوبات 6أ//21بالشرف، وهو ما تأكد في المادة )مخلة معينة بأنها  جرائم على النص

المعدل، إذ أوضحت أن بعض الجرائم تُعدّ مخلة بالشرف كالسرقة  1٩6٩( لسنة 111العراقي رقم )
اعتماده المعيار  وهتك العرض، فضلاا عنمانة والاحتيال والرشوة والاختلاس والتزوير وخيانة الأ

 الموضوعي في القوانين الوظيفية. 

تقديرية  يعطي سلطةمن قانون العقوبات آنف الذكر  (6أ//21نص المادة )ظاهر  إن كما 
لكن ، كونه ذكر هذه الجرائم على سبيل المثال للمحكمة في وصف الافعال المجرمة بأنها مخلة بالشرف

 الإخلالوصف  لإضفاء 1٩87لسنة  (60٩رقم ) على قرار مجلس قيادة الثورة المنحل يستند القضاء
قرار تحل كلمة مجرم محل كلمة مدان وتحل عبارة قرار التجريم محل ) والمتضمنبالشرف على الجرائم 

بأنها مخلة  للجريمة ، أي إن وصفهعلى المتهم بإحدى الجرائم المخلة بالشرف(عند الحكم الإدانة 
، والصفة التي تلحق بالمحكوم المتجسدة بصفة والحكميتحدد في ضوء قراري التجريم بالشرف من عدمه 

لا أن مضمون القرار حيث الاتجاه مع هذا  ، ولا نتفقالمدان بموجب قرار الحكم بالعقوبةالمجرم وليس 
 سلطة تقديرية للقضاء لتكييف هذه الجرائم على إنها مخلة بالشرف.  يعطي

 : في التشريع المقارن:ثانياً 

سنوضح في هذه النقطة موقف القوانين العقابية للدول المقارنة من معيار تحديد الأفعال المخلة  
 :بالشرف من عدمه، وعلى النحو الآتي

، لم ينص على الجرائم المخلة بالشرف أساسا (2)موقف المشرع المصري في قانون العقوبات إنّ  
لتولي كشرط في القوانين الوظيفية  إليها أشار أنه، في حين تعدادها أوسواء بالإشارة لمفهومها 

                                                             

 .2020( لسنة ٩( من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم )8/3( المادة )1)
 .2003( لسنة ٩5المعدل بالقانون ) 1٩37( لسنة 58)( قانون العقوبات المصري رقم 2)
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( 25رقم ) في حين إن المشرع المصري في قانون القضاء العسكريوكسبب لإنهاء خدمته، الوظائف 
تسمية الجرائم المخلة بالشرف لكن نص على الجرائم  إلى، لم يشير هو الآخر (١)1٩66لسنة 

العسكرية وأدرج بعض الجرائم التي اعتبرتها قوانين عقابية أخرى بأنها مخلة بالشرف كالجرائم التي 
نص عليها في الباب الرابع من القسم الثاني حيث عنونها تحت تسمية )جرائم مخالفة واجبات الخدمة 

حالة السكر، نومه أثناء قيامه بعمل من أعمال الخدمة، ترك )منه وهي ( 13٩والحراسة( في المادة )
 أوألفاظ  أواستعمال اشارات ضوئية  أودون أمر، إفشاء الأسرار، إطلاق أسلحة نارية  من الخدمة

 . (وسائل أخرى بقصد إيقاع الفشل، استعمال العنف والشدة مع الحرس بقصد منعه من مهمته

تحت مسمى جرائم مخالفة واجبات الخدمة مجموعة من الجرائم د أدرج هذا القانون ق أنيلاحظ  
من جرائم الجنايات ورتب  حيث اعتبرها حالة السكركوالحراسة ولم يصفها على إنها مخلة بالشرف، 

العسكري في تشريعات  انها اعتبرت مخلة بالشرف في حين أقل من ذلك أوعليها عقوبة الاعدام 
   .أخرى

موقف المشرع الأردني من معيار تحديد الجرائم المخلة بالشرف، فإنه لم يتطرق أساساا لأي  أما 
نص في قانون  إنه، في حين المعدل 1٩60( لسنة 16رقم ) في قانون العقوبات تبويب لهذه الجرائم
الاخلال بالنظام والانضباط أدرجها تحت تسمية ) التي، على بعض الجرائم (2)العقوبات العسكري

كحالة السكر واللواط والشجار أثناء الخدمة ولم يطلق عليها وصف الإخلال بالشرف العسكري( 
 ضابط آخر.  أي أوواستعمال العنف والضرب للحرس 

أغلب القوانين العقابية لم تضع معياراا يستند عليه في اعتبار الجرائم مخلة  أنيتضح مما تقدم  
وبعضها دمجت بين عدة معايير ولم تقصر مفهوم الشرف على الجانب الشخصي، إنما يشمل بالشرف 

الجانب الموضوعي، في حين بعض القوانين الأخرى كقانون العقوبات العسكري الأردني وقانون 
مفردة الشرف تتمتع  أنالجرائم المخلة بالشرف، وبذلك يتضح  إلىتُشير  لم ،القضاء العسكري المصري

 ذلك لا بد من وضع ضوابط محددة لها لأهميتها وآثارها الخطيرة.  بالرغمونة والنسبية بالمر 

                                                             

اينما وردت في القانون او في اي قانون  العسكري( بعبارة )قانون القضاء ( استبدلت عبارة )قانون الاحكام العسكرية(1)
 .2007لسنة  (16)آخر بالقانون 

 .2006سنة ( ل58رقم ) العسكري الأردني العقوبات قانون( من 57_48يُنظر: المواد )( 2)
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 1٩74( لسنة 7الجزاء العماني رقم ) في قانونسابقاا  العماني، فقد نص المشرعموقف  أما 
منه ( 33المادة  ) بموجبوذلك ، (2)سماها بالجرائم الشائنةأوقد  على الجرائم المخلة بالشرف (1)الملغى

 حيث نصت على الآتي:، (3)على سبيل الحصر هاالتي أوردت

 أولاا: جميع الجرائم الجنائية التي يحكم بها بعقوبة إرهابية. 

 ثانياا: جميع الجرائم الجناحية المبينة فيما يأتي:

التزوير والاستعمال المزور  -5اليمين الكاذبة.  -4شهادة الزور.  -3الاختلاس.  -2الرشوة. _ 1)
السرقة.  -٩الاتجار بالمخدرات.  -8اللواط والسحاق.  -7الحض على الفجور.  -6مع العلم بأمره. 

 -14إساءة الأمانة.  -13الشيك دون مقابل.  -12الاحتيال.  -11الاغتصاب والتهويل.  -10
 غزو ممتلكات الغير(.  -15تقليد. ال

وبذلك قصد المشرع عدم ترك المجال للقضاء ليجتهد في اعتبار الجرائم مخلة بالشرف من عدمه، 
قصدها  أنهتسمية هذه الجرائم يثير تساؤلات حول القصد منه لكن ظاهر النص يفيد ان وعلى الرغم 

إذ حدد المشرع في هذا القانون ماهية  الحصر،في تعداده لها على سبيل المعيار الشكلي  على واستند
الفعل المكون للجريمة ينم بذاته عن  أندون النظر لأي اعتبارات شخصية كون من هذه الجرائم 

                                                             

 بإصدار قانون الجزاء.  2018( لسنة 7الغي بالمرسوم السلطاني رقم ) (1)
يُقصد بالجرائم الشائنة هي الأفعال التي تنم عن سوء سلوك مرتكبها وضعفه أمام رغباته ونزواته وتكشف عن عدم  (2)

 تقديره للمثل العليا والأخلاق الحميدة. 
ا  (3) الصادر  1٩85( لسنة 10الجرائم المخلة بالشرف على سبيل الحصر وذلك في قانون رقم)حدد المشرع الليبي ايضا

 -1( منهُ على انه تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف كل من )1بتقرير بعض الأحكام الخاصة، حيث نص في المادة )
 الثالث من قانون العقوبات.الجرائم ضد الحرية والعرض والأخلاق المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب 

الجرائم الماسة بالشرف او المتعلقة بالآداب العامة أو النظام العام المنصوص عليها في المواد  -2
 من قانون العقوبات. (501،500،4٩6،4٩3،4٩2،472،43٩)
ى اعتبر المشرع في النقطة الأول نستنتج وبذلك(، 1٩73 لسنة (70)جريمة الزنا المنصوص عليها في القانون رقم  -3

الليبي جميع الجرائم المخلة بالآداب والاخلاق العامة مخلة بالشرف وهي )المواقعة، هتك العرض، تحريض الصغار 
 على الفسق والفجور، الخطف، التحريض على الدعارة، استغلال المومسات، الاتجار بالنساء، الأفعال او الأشياء

يها مجموعة من الجرائم بأنها مخلة بالشرف وهي )التشهير، مضايقة الناس الفاضحة(، اما النقطة الثانية فقد وصف ف
قلاقهم، إعداد العدة لألعاب القمار، لعب القمار، عرض ألعاب النصيب، عرض الأشياء المنافية للحياء والاتجار بها،  وا 

 لجرائم المخلة بالشرف. عرض الافعال المنافية للحياء والكلام الفاحش(، وفي النقطة الثالثة اعتبر الزنا من ا
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؛ ولكنه عّدل عن ضعف في الخلق وانحدار في الطبع واخلال باعتبار وسمعة مرتكبها في المجتمع
والسكوت عن تنظيم هذه  أعلاهذف نص المادة موقف التشريعات المقارنة وذلك بحموقفه ليجاري 

 . 2018( لسنة 7السلطاني رقم )وذلك في قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم الجرائم 

موقف المشرع العماني بحذف نص المادة التي حددت الجرائم المخلة بالشرف على  أنويبدو  
الانتقاد الموجه عن  فضلاا المادة لجميع الجرائم المخلة بالشرف، سبيل الحصر، هو عدم استيعاب هذه 

تسمية هذه الجرائم فقد اسماها بالجرائم الشائنة في قانون الجزاء والجرائم المخلة  لها بسبب اختلاف
لمادة انص  أنمع ذلك نرى  ،المعدل 2004( لسنة 120رقم )بالشرف في قانون الخدمة العماني 

الجرائم الخطيرة والمهمة ومنها ضّم ، المُلغى 1٩74لسنة  (7رقم )من قانون الجزاء العماني ( 33)
لذا كان الأجدر بالمشرع الابقاء على نص هذه ، الجرائم الواقعة على الأموال والجرائم المخلة بالأخلاق

ن، خاصة المادة مع توحيد تسمية هذه الجرائم القضاء العماني لم يكن لديه سوابق قضائية عن  وا 
 اعتبار جرائم معينة بأنها مخلة بالشرف. 

 معيار أو، فإنه لم يحدد مفهوم الجرائم المخلة بالشرف (١)قانون القضاء العسكري العماني أما 
في حالة  انه( منه، حيث أشار الى الجرائم المخلة بالشرف على 7٩لها سوى ما ذكره في المادة )

دون الضابط( والمدنيين دون الدرجة السابعة لمدة  أي صدور حكم بالسجن على الرتب الأخرى )
كان  إذا إلاالدرجة  أوتنزيل الرتبة  أوأشهر فلا يترتب على ذلك الفصل من الخدمة  3تقل عن 

الثامن  الأمانة، كما نص على بعض الجرائم في الفصل أوالحكم صادراا في جريمة مخلة بالشرف 
تسمية  إلىلكنه لم يشير  (منه تحت تسمية )جرائم إساءة استعمال السلطة والاخلال بواجبات الوظيفة

صف هذه الجرائم بأنها مخلة بالشرف كالرشوة والهروب من الخدمة العسكرية و  أوالاخلال بالشرف 
 وغيرها. 

مفهوم الجرائم المخلة بالشرف في قانون الجزاء،  إلىعلى ذلك فإن المشرع العماني لم يشير  
نه في  قد اعتمد على المعيار الشكلي اا تبار الجرائم مخلة بالشرف وظاهريلاع معيارلم ينص على  وا 

 الملغي.  1٩74لسنة  (7)الجزاء العماني رقم  ( من قانون33نص المادة )

                                                             

 المعدل.  2011( لسنة 110العسكري العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ) ( قانون القضاء1)
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الجرائم المخلة بالشرف، فبعضها يتضح مما تقدم تباين موقف التشريعات بشأن معايير تحديد  
بالمعيار  أخذتبالمعيار الشكلي وتشريعات أخرى  أخذلم يضع معياراا محدداا والبعض الآخر 

 الموضوعي كما بينا سابقاا موقف هذه التشريعات. 

يتضح من خلال استعراض موقف التشريعات العقابية إزاء تحديد الجرائم المخلة بالشرف، عدم وضع 
مانع لتحديد الجريمة المخلة بالشرف، لاتصال هذه الجريمة باعتبارات عديدة كنوع  معيار جامع

لعرف ومبادئ القانون التي يأخذ بها اعن  فضلاا  الجريمة وظروفها ومدى كشفها عن ضعف في الخلق
نهذه الاعتبارات  أنالقضاء، كما  لا  أنها إلالتمييز هذه الجرائم  معياركانت لها دور في تحديد  وا 

ريمة كانت هذه الاعتبارات تتعلق بج إذا إلاتحديد الجرائم المخلة بالشرف لمعياراا تصلح بحد ذاتها 
 محددة مسبقاا في القانون. 

 الفرع الثاني
 معيار تحديد الجرائم المخلة بالشرف في التشريعات الوظيفية

وسيلة من وسائل الإدارة تعد الوظيفة العامة من المواضيع المهمة في القانون الإداري كونها  
العامة، وقد نظمت القوانين والأنظمة المتعلقة بالوظيفة العامة مراكز الأشخاص الذين يمثلونها، فقد 

الجرائم المخلة بالشرف مما يترتب عليه فرض عقوبات انضباطية، وقد يشكل  إحدىيرتكب الموظف 
 إلىذلك خطورة على الوظيفة العامة وعلى سمعة الجهة التي يعمل فيها بشكل عام، وبالرجوع 

 إذاالجرائم المخلة بالشرف، لذلك يثور التساؤل حول ما  إلىقد أشارت  أنهاالتشريعات الوظيفية نجد 
معايير تحديد الجرائم المخلة بالشرف من عدمه، لذا سنتناول موقف التشريعات  إلىت كانت قد تطرق

الوظيفية بشأن معيار تحديد الجرائم المخلة بالشرف وذلك في نقطتين، الأولى سنتناول فيها موقف 
، وعلى الوظيفية للدول المقارنة التشريعاتالثانية سنبين فيها موقف  أماالتشريعات الوظيفية العراقية، 

 النحو الآتي:

 : في التشريع العراقي:أولً 

يكون المتقدم لأشغال الوظيفة العامة  أنبعض القوانين المتعلقة بالوظيفة العامة اشترطت إنّ  
 1٩60( لسنة 24الخدمة المدنية العراقي رقم ) غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف ومنها قانون
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 وغير محكوم عليه  الأخلاقأن يكون حسن )، إذ يشترط في من يعين بالوظيفة الحكومية المعدل
 كذلك قانون،(١)والاحتيال(كالسرقة والاختلاس والتزوير  بجنحة تمس الشرف أوبجناية غير سياسية 

، إذ حدد شروط العضوية في مجالس 2008لسنة  )21المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم )
وكذلك  (2)المحافظة والاقضية والنواحي بأن يكون العضو غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف

( منه، على أن 7، حيث نص في المادة )1٩76( لسنة  33الحال في قانون المعهد القضائي رقم )
محكوما عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة لا يكون  –بأن )جد من شروط القبول في المعهد 

 بالشرف(.

وعليه فأن موقف المشرع العراقي في قانون الخدمة المدنية، لم يضع معياراا محدداا لوصف  
يتضح حيث  ،الجرائم المخلة بالشرف، إذ اكتفى بالإشارة لها عند تحديده لشروط التوظيف لأول مرة

التي اتبعها ذاتها  لصياغةاالمشرع قد اعتمد المعيار الشكلي، فقد استخدم المشرع  أنمن ظاهر النص 
دون أدراج أي  من ( من حيث استخدامه لكاف التشبيه6أ//21في قانون العقوبات العام في المادة )

نهذكرت على سبيل المثال  أنهاعبارة تدل على  ظاهرياا قد اعتمد المعيار الشكلي، في حين لم ينص  وا 
لا تمثل معياراا ثابتاا  أنها إلاأمثلة عن هذه الجرائم  إعطاءبشكل  صريح على معيار محدد، بالرغم من 

 يمكن اللجوء إليها لتحديد هذه الجرائم. 

المعدل، فإنه هو  1٩٩1( لسنة 14قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) أما 
ا لم ينص على  كأحد حالات العزل  يحددهائم المخلة بالشرف، بل لم معيار لتحديد الجراالآخر أيضا

الموظف  تجعل مجرد الحكم على الخدمة المدنية ( من قانون7/4المادة ) أنبالرغم من  من الوظيفة
لفقدانه أحد شروط تولي الوظيفة بالإدانة عن جنحة ماسة بالشرف موجباا لإنهاء الرابطة الوظيفية 

في إحدى قراراته  أشارالعام  مجلس الانضباط أنكما ، والسلوك بشرط حسن السمعةالعامة المتمثل 
المشرع العراقي من جرائم على إنها مخلة بالشرف هي جرائم يجب على القاضي أورده ما  أنعلى 

سلطة تقديرية لوصفها مخلة غيرها من الجرائم فللقاضي  أماجرائم مخلة بالشرف، الالتزام بعدها 
تقديرية بهذا سلطة  أيالإدارة  حين لا تمتلكفي محكمة التمييز بالشرف من عدمه وذلك تحت رقابة 

ما يتضمنه الحكم الجنائي بهذا  أوالجريمة الشأن بل عليها الالتزام بما نص عليه القانون كأثر لهذه 
                                                             

 المعدل. 1٩60( لسنة 24( من قانون الخدمة المدنية رقم )7/4المادة ) (1)
 المعدل. 2008( لسنة 21ثالثاا( من قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم )/5المادة ) (2)
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، كما ليس يصفه القانون او الحكم الجزائي بذلكتصف فعلاا مخلاا بالشرف ما لم  أنفليس لها الشأن 
الإدارة  أنوهذا يعني  ،(1)لها ان تنفي هذه الصفة عن الجريمة إذا كان الحكم الجنائي قد عدها كذلك

الأثر الخطير  إلىوبالنظر   ،في تكييفها للجرائم على إنها مخلة بالشرف الإداريتخضع لرقابة القضاء 
 أوالمترتب على ارتكاب الموظف جريمة مخلة بالشرف والمتمثل بحرمانه من تقلد الوظائف العامة 

 لتحديد الجرائم المخلة بشرف الوظيفة.  دقيق   معيار  الاستمرار فيها فلا بد من تحديد 

فيها بعض الجرائم المخلة بالشرف حدد  قراراتدر عدة صاقد مجلس الانضباط العام  أنكما  
 في قراراتهومن الجرائم المخلة بالشرف التي حددها كأثر للحكم الجنائي وقضى فيها عزل مرتكبها 

 . (2)والرشوة والاختلاسجريمة السرقة ك

المشرع العراقي في القوانين الوظيفية لم يضع معياراا محدداا للجرائم المخلة  أنيلاحظ  وبهذا 
 إذابالشرف، بل ترك هذا التحديد للاجتهاد الفقهي والقضائي والبحث في كل حالة على حدة وتقرير ما 

مخلة بالشرف أم لا، والسبب أن معيار الاخلال بالشرف  تعدّ كانت الجريمة التي ارتكبها الموظف 
 لف من حالة لأخرى فقد يكون الفعل مخلاا بالشرف في حالة وغير مخل به في حالة أخرى.يخت

كما حاول القضاء الإداري وضع معيار لتحديد الجرائم المخلة بالشرف فقد عرف الجرائم  
تلك الجريمة التي تخل باعتبار وسمعة ) أنهادوين القانوني الملغى على المخلة بالشرف في ديوان الت

 . (3)ها في الهيئة الاجتماعية، وتجعله منبوذاا من مواطنيه(مرتكب

وضع معيار  إلىما ذهب إليه القضاء الإداري في تعريفه للجريمة المخلة بالشرف لا يرقى  إنّ  
على  الإدارةجامع مانع يحدد الجرائم المخلة بالشرف، حيث يبقى الاجتهاد القضائي توجيهاا مهماا تسير 

لجريمة المخلة بالشرف، وبطبيعة الحال فإن الإدارة تخضع لرقابة القضاء الإداري، هداه عند تحديدها ل
كانت مخلة بالشرف من  إذاتقدير الجريمة ما  إنّ حيث لا تستقل الإدارة في تكييف هذه الجرائم، حيث 

                                                             

، اشار إليه د. موفق علي عبيد و انتصار شاكر محمود، أثر 1٩71( لسنة 15٩قرار مجلس الانضباط العام رقم ) )1)
، العدد 6المجلد  ،8امعة تكريت للحقوق، السنة حجية الحكم الجزائي في القرارات التأديبية في القانون العراقي، مجلة ج

 . ٩5، ص2016، 30
 . 175الله يونس، مرجع سابق، ص حسان عبد  (2)
 .175ص  لمرجع نفسه،احسان عبدالله يونس، ( 3)
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لأن وصف الجريمة هو عنصر من عناصر ؛ عدمه هو أمر تقدره الإدارة تحت رقابة القضاء الإداري
 . (١)المشروعية لا عنصر من عناصر الملاءمة

مخلة  أنهاالقضائية المتعلقة بتكييف الجرائم على  الأحكامالتناقض في  نلاحظوبالرغم من ذلك  
يؤكد عدم وجود معيار محدد لتكييف الجرائم المخلة  الأحكامبالشرف، فوجود هذا التعارض في 

اجتهاده لوضع معيار يحدد الجرائم المخلة بالشرف، بالشرف، وبذلك فإن القضاء الإداري بالرغم من 
ليس له مقياس  بأنه حيث ينظر للشرفلم يستطع وضع معيار جامع مانع لتحديد هذه الجرائم  أنه إلا

 محدد فهو محكوم بنظرة المجتمع وتطوره وقيمه وأخلاقه.

القوانين الوظيفية العراقية لم تتضمن معياراا لتحديد الجرائم المخلة بالشرف،  أنيتضح مما تقدم،  
ولعل قصد المشرع من ذلك هو ترك مجال للتقدير وأن تكون النظرة لهذه الجرائم بشيء من المرونة 

 بحيث تساير تطورات المجتمع. 

 : في التشريع المقارن:ثانياً 

دنية، لم ينص على معيار محدد للجرائم المخلة المشرع المصري في قانون الخدمة المإنّ  
حيث نص ، إنهاء الخدمة أورتب آثاراا على ارتكابها سواء بالنسبة للتعيين  أنهبالشرف على الرغم من 

بعقوبة مقيدة للحرية في  أوجناية يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة  إلامن شروط التعيين ) أنهعلى 
من أسباب انتهاء  أنهنص على  كذلك، قد رد إليه اعتباره( يكنالأمانة ما لم  أوجريمة مخلة بالشرف 

 . (2)(..الأمانة أو جريمة مخلة بالشرف بعقوبة جناية أو بعقوبةالحكم عليه )خدمة الموظف 

 مصطلحقانون الخدمة المدنية حيث ذكر ووفقاا لما تقدم نتفق مع صياغة المشرع المصري في  
وبذلك شمل  جانب الجناية إلىالمخلة بالشرف كشرط للتعيين وكسبب لانتهاء الخدمة  (الجريمة)

وبذلك بالشرف المخلة  (الجنحة)بعكس المشرع العراقي ذكر مصطلح بالشرف  الجنايات والجنح المخلة
 فيمنإذ اشترطت ( من قانون الخدمة المدنية العراقي 7/4نص المادة ) إلىفبالرجوع الجنح فقط  يشمل

بجنحة  أويعين بالوظيفة الحكومية )أن يكون حسن الاخلاق وغير محكوم عليه  بجناية غير سياسية 
                                                             

( نوفان العقيل العجارمة، أثر الحكم الجزائي في إنهاء الرابطة الوظيفية للموظف العام، مجلة دراسات علوم الشريعة 1)
 .747، ص200٩ الأردن، ،36والقانون، المجلد

 .2016( لسنة 81( من قانون الخدمة المدنية المصري رقم )6٩/٩( والمادة )14/3المادة ) )2)
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ذاتكون مخلة بالشرف  أنتمس الشرف..(، فهل يقصد المشرع بالجناية  لفظ  لم يقصد ذلك وجاء كان وا 
لة جريمة مخ أولا فكان من الأفضل ذكر مصطلح ) أمسواء كانت مخلة بالشرف الجناية مطلق 

فعل المشرع وذلك كما بالشرف( كون الجرائم المخلة بالشرف تشمل الجنايات والجنح وليس الجنح فقط 
 المصري. 

 أومخلة بالشرف كأحد شروط التعيين في الوظيفة  بأنها كما نرى لا بد من وصف الجناية 
على ارتكاب الجناية الحرمان من الوظيفة والعزل أغلب التشريعات قد رتبت كون  كسبب للعزل منها

ليس مخلة هناك جنايات لأن  ؛مخلة بالشرف كي تكون سبباا للعزلتكون الجناية  أنمنها فلا بد 
، فلا بد من فهي جنايات لا ترتقي لدرجة الإخلال بالشرف الشديدبالشرف كالقتل الخطأ والايذاء 

 أوعلى شروط التعيين بين الجنايات والجنح من حيث اشتراط اخلالها بالشرف عند النص المساواة 
 .ليس من المنطق اعتبار كل الجنايات مخلة بالشرفلأنه  ؛اسباب العزل من الوظيفة

ولم  المشرع المصري لم يحدد الجرائم المخلة بالشرف في القوانين الوظيفية أنيتضح من ذلك  
 الإداريمحكمة القضاء  إنّ القضاء، حيث  وأحكاملآراء الفقه وترك الأمر يتبلور وفقاا لها  يحدد معياراا

استعمل تسمية الجرائم المخلة  أن المشرعكما ، بالشرفبعض الجرائم المخلة  كامهاحأفي  بينت
بالشرف لحرمان المدانين بها من بعض الحقوق كالحرمان من تقلد بعض الوظائف العامة، أو الفصل 

 .على وجه الدقةتحديده لهذه الجرائم  بالرغم من عدممن الوظائف التي يشغلونها، 

الموظف مخلة لتي يرتكبها تملك سلطة تقديرية لعد الجريمة االإدارة  إنّ كما يرى الفقه المصري  
في مصر حيث لم يعرف بالفراغ التشريعي ما علمنا  إذا، (1)هذاولا مطعن على تقديرها بالشرف من عدمه 

بل بالرغم من على سبيل المثال  أوسواء على سبيل الحصر يحددها  ولمالمشرع الجرائم المخلة بالشرف 
حد لهذه وضع  إلىالمصرية محكمة النقض  لذلك سعت  على ارتكابها، آثاراا رتبت القوانين الوظيفية ذلك 

)تكييف الجريمة واصباغ صفة الإخلال بالشرف عليها من  أنهعلى كامها حأ أحدالسلطة حيث قررت في 
 . (2)(القاضي الإداري وحده، وفقاا لنوع الفعل المُعاقب عليه وظروف ارتكابهعدمه سلطة 

                                                             

 . 164د. عبد القادر محمد القيسي، مرجع سابق، ص )1)
لى الموقع ، منشور ع24/4/1٩65قضائية( بتاري  /7 /1413حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم ) )2)

       http://laweg.net                                                                                 التالي:

http://laweg.net/
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بغض النظر عن سلطتها في التأديب بمثل هذه السلطة خطورة تمتع الإدارة  إلىولا بد الإشارة  
 كالفصل من الوظيفة. تبعاا للآثار الجسيمة المترتبة على ارتكاب جريمة مخلة بالشرف 

( على 1أ//172، فقد نص في المادة )(١)الخدمة المدنية نظامموقف المشرع الأردني في أمّا  
جنحة مخلة بالشرف  أوحكم على الموظف عن جريمة جناية  إذامن حالات العزل من الوظيفة هو  أن

الكاذبة، وختم كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة واستثمار الوظيفة والشهادة 
المشرع  أن أو أي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة(، إذ يتضح من ظاهر النصهذا النص بعبارة )

ترك مجالاا لاجتهاد القضاء لإدخال  أنهقد أخذ بالمعيار الشكلي لتحديد الجرائم المخلة بالشرف، كما 
 أنهاهذه الجرائم لم يذكرها المشرع الأردني على  أنأي جريمة يراها مخلة بالشرف، و الجدير بالذكر 

 ا الشأن. مخلة بالشرف في قانون العقوبات العام وقد سبق بيان موقفه بهذ

نما بالشرف و ، لم يحدد الجرائم المخلة (2)قانون الخدمة المدنية فيموقف المشرع العماني  أما  ا 
أشار على غرار القوانين الوظيفية الأخرى إلى هذه الجرائم وهو بصدد تحديد شروط التعيين في 

من أسباب انتهاء خدمة  أن( على 140ج( منه، كما نص في المادة )/12الوظائف وذلك في المادة )
 الأمانة.  أوالموظف هو الحكم عليه نهائياا بعقوبة عن جريمة مخلة بالشرف 

المشرع العماني قد تبنى المعيار الموضوعي لتحديد الجريمة المخلة  أنيتضح مما سبق  
 . بالشرف وهو ما يتضح من ظاهر النص واستند على اعتبارات منها طبيعة الوظيفة

بعض التشريعات العقابية اعتمدت المعيار الشكلي وذلك بتحديد  أنالقول  إلىمما تقدم  نلخص 
اعتمدت المعيار  أغلبهاالتشريعات الوظيفية فإن  أماماهية بعض الجرائم التي وصفتها مخلة بالشرف، 

هذا  عن أن فضلاا  الموضوعي كونه يتفق مع الجرائم المخلة بالشرف في مجال الوظيفة العامة،
تتغير بتغير الزمان او  إنهاالمعيار يتفق مع طبيعة هذه الجرائم بالذات نظراا لنسبيتها ومرونتها حيث 

 . المكان في نظرة المجتمع

                                                             

 المعدل. 2020( لسنة ٩( نظام الخدمة المدنية الأردني رقم )1)
 المعدل.  2004( لسنة 120قانون الخدمة المدنية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ) (2)
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هذه التشريعات قد بينت المعيار الذي تبنته ظاهرياا لكن لم تنص صراحةا على  أنمن  بالرغم 
هذه  أنلأن أغلب الفقه والقضاء قد أكد   في ذلك صعوبة حيث تجداعتماد معيار معين بالذات، 

آخر، وغالباا ما تحدد وفقاا للعادات والتقاليد  إلىالجرائم نسبية تختلف من زمان لآخر ومن مكان 
معيار جامع مانع لتحديد في وضع  حيث تجد صعوبةومبادئ الأخلاق والقانون السائدة في المجتمع، 

تساهم في تحديدها منها طبيعة الوظيفة وظروف  أنت يمكن هذه الجرائم بالرغم من وجود عدة اعتبارا
ارتكاب الجريمة ومدى كشفها عن ضعف في الخلق وانحراف في الطبع ومدى انعكاس ذلك على 

كونها ذات طبيعة مهنية تحديد هذه الجرائم في القوانين الوظيفية سبب صعوبة ، ولعل الوظيفة
يحتوي على جريمة مخلة بالشرف وأخرى  أنمن الجرائم يمكن وتتضمن أنواع متعددة كون النوع الواحد 

 غير مخلة بالشرف. 

لم تأت بمعيار محدد لهذه  المحاولات الفقهية والتشريعات العقابية والوظيفية أنيتضح مما تقدم  
نما حاولت  تؤسس هذا المعيار على عدة اعتبارات سائدة في المجتمع والتي تتفق مع  أنالجرائم، وا 

كل فعل مخالف للعادات والتقاليد ومبادئ الأخلاق والقانون السائدة في  أنهذه الجرائم، أي نسبية 
 كما يرى الكثير، تلك الجرائمالمعيار واسعاا لا يمكن بموجبه حصر وهذا  المجتمع يعتبر مخل بالشرف

ان مفهوم الشرف من المفاهيم النسبية لذا من الصعب تحديد معيار شامل قاطع لوصف بعض الجرائم 
لا يمكن عده معياراا ثابتاا لتمييز ، ومن جانبنا نرى ان معيار العادات والتقاليد على انها مخلة بالشرف

ستوى المعيار القاطع حيث لا يرتقي الى م هذه الجرائم لاختلاف التقاليد والاعراف من مجتمع لآخر
صفة الشرف  أنكما نرى ، والدليل على ذلك الملابسات التي ظهرت عند التطبيقلتحديد هذه الجرائم 

كالأمانة والآداب والإخلاص والنزاهة والحياء التي تفرض على الآخرين احترام ترتبط بالأخلاق والقيم 
، مما عادات وتقاليد المجتمع أوهذه الصفات مجردة لا تتأثر بظروف الشخص  أنلذا صاحبها، 
بغض على الأفعال بالشرف  الإخلالوصف وذلك لإمكان ثبوت  الشكليالمعيار  اعتماديستوجب 
 . الموضوعية أوعن النظرة الشخصية النظر 

المشرع قد ترك مهمة كبيرة للقضاء لتحديد الجرائم المخلة بالشرف في ظل  أنوخلاصة القول  
يحددها وينظمها وكان هدف المشرع من ذلك هو عدم تضييق نطاق هذه عدم وجود نص تشريعي 

دون نص  من الجرائم باعتبارها من الجرائم المرنة ويصعب عليه تحديدها لذلك ترك هذه الجرائم
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يذكر بعضها على سبيل المثال كالمشرع العراقي ثم يوكل مهمة  أوتشريعي كالمشرع المصري 
زال يواجه صعوبات عديدة  ماالقضاء  إنّ لعملي يثبت خلاف ذلك حيث معالجتها للقضاء، لكن الواقع ا

 أنهافي التعامل مع هذه الجرائم، وبعد استقراء التشريعات فيما يخص معالجتها لهذه الجرائم يتضح 
هو تحديد بعض الجرائم المخلة بالشرف على سبيل المثال مع ترك سلطة  الأولاتبعت منهجين 

بهذا المنهج المشرع العراقي لكنه لم ينص صراحة على  أخذهذه الجرائم، وقد تقديرية للقضاء لتكييف 
كانت جريمة ما مخلة  إذاتقرر ما  أن)ويجوز للمحكمة  أنهالسلطة التقديرية للقضاء كأن ينص على 

ضوابط يلتزم بها القاضي عند تحديد هذه  أوعدم تحديده لمعيار عن  هذا فضلاا بالشرف من عدمه(، 
من محاولات الفقه  وضع معيار لها ويتضح ذلك أوفإذا كان هناك صعوبة لتحديد هذه الجرائم الجرائم، 
 إعطاء إنّ حيث دون معالجة كاملة  من الجرائم لا يمكن ترك هذه أنه إلا، والآراء المختلفة والقضاء

لا يعني ذلك حلاا دون وضع معيار وضوابط يلتزم بها  من للقضاء لتحديد هذه الجرائمسلطة تقديرية 
قد لا تتصف توسيع هذه الطائفة من الجرائم فتشمل جرائم  إلىلإشكالية تحديدها بل قد يؤدي ذلك 

دون من لتحديد هذه الجرائم لذا لا يمكن التسليم بمنح القاضي سلطة تقديرية  ،بالشرف بالإخلال
وتضمن تحقيق المساواة في استخدامها تحيط سلطة القضاء وتمنعه من التعسف ضوابط وضمانات 

ذلك نرى ضرورة عن  فضلاا والموازنة بين المصلحة العامة ومصلحة المتهم، للقانون  الأمثلوالتطبيق 
تقييد لسلطته بتسبيب حكمه عند وصف جريمة ما على إنها مخلة بالشرف ففي ذلك إلزام القاضي 

ذلك يلزمه مراعاة  أناستخدامها كما في تحديد هذه الجرائم وبالتالي الحد من التعسف في التقديرية 
هو تحديد  والذي نؤيده المنهج الثاني أما ،بالشرف ومدى توافرها في الجرائم ضوابط واعتبارات الإخلال

ومن ثم في حال ظهور أي فعل من  ،على سبيل الحصربالشرف بنص تشريعي الجرائم المخلة 
بقرار له قوة أدراجه الممكن وصفه على انه مخل بالشرف حسب تطور عادات وتقاليد المجتمع فيمكن 

تشريعي خاضع للتعديل بما يتلاءم مع طبيعة هذه الجرائم بنص  حصر هذه الجرائم أي ،القانون
وجود معيار في تقدير هذه الجرائم خاصة في ظل عدم  للقضاء تقييد السلطة التقديريةوالهدف من ذلك 

عدم تحديد هذه الجرائم يتعارض مع أبسط  إنّ ، حيث ضماناا وعدلاا للأفرادكذلك يلتزم به لتحديدها 
تحديد المشرع لهذه  أنكما ، قواعد المشروعية وحق الأفراد في معرفة هذه الجرائم وعلمهم بها علماا تاماا 

كما فيه حماية للموظف بهذا الشأن،  أي خلاف لحسمصر هو الضمانة الوحيدة على سبيل الحالجرائم 
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بالنص التشريعي  والإداريةوبذلك تلتزم الجهات القضائية استخدام سلطتها، من تعسف الإدارة في 
 . كانت الجريمة مخلة بالشرف من عدمه إذالتقرير ما 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 الفصل الثاني
 سياسة التجريم والعقاب للجرائم المخلة بالشرف
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 الفصل الثاني
 المخلة بالشرفسياسة التجريم والعقاب للجرائم 

تنقسم قواعد القانون الجنائي على قسمين: الأولى القواعد الموضوعية التي تحدد الجرائم وما  
يقابل ذلك من عقوبات وهو ما أصطلح على تسميته قانون العقوبات، والقسم الثاني القواعد الإجرائية 

نزال  ابهاارتكوتضم الإجراءات التي يمكن للدولة بواسطتها إثبات الجريمة وملاحقة المسؤول عن  وا 
 . (1)بحقه ويسمى هذا النوع قانون أُصول المحاكمات الجزائية الاحترازيالعقوبة أو التدبير 

قواعد القانون الأول )الموضوعي( بتحديد الحالات  عبرهذه القواعد بين ثمة تلازم نوعي  إنّ  
القانون الثاني )الإجرائي( التي ينشأ للدولة الحق في المطالبة بعقاب مرتكب الجريمة، فيما تتولى قواعد 

حق الدولة في العقاب ووضع القواعد الموضوعية موضع  استيفاءرسم الطريق الذي يكون بمقتضاه 
 . (2)التنفيذ

ولأجل تجريم كل فعل أن تتحقق جملة أمور منها الحاجة الفعلية لتجريم ذلك الفعل والتي تتمثل  
السياسية للدولة أو  أوبالاستهجان الاجتماعي أو حماية مصلحة معينة من المصالح الاقتصادية 

ليحقق  والرفاهية العامة للمجتمعات، فالإنسان كائن اجتماعي يجب أن ينصهر بالجماعة الأمنحماية 
تكون هنالك قواعد عامة يلتزم بها الأفراد أو  أنحاجاته ولكي تتحقق علاقة الفرد بالجماعة يجب 

 . (3)الجماعة على حد سواء

ويستعمل المشرع الجنائي القواعد القانونية الموضوعية ليس فقط في مجال تجريم الأفعال التي  
نما تمتد تلك القواعد  لتشمل تحديد العقاب المناسب لتلك الأفعال بغية وضع ت عُدُّ مخالفة للقانون وا 

 . (4)خاصةا  صورة مكتملة لمكافحة الجريمة عموماا والجرائم المخلة بالشرف

                                                             

، وقانون الإجراءات 1٩50( لسنة 150يسمى في بعض الدول بقانون الإجراءات الجنائية كالمشرع المصري في القانون رقم ) )1)
 .2002( لسنة 22ن المسطرة الجنائية المغربي رقم )، وقانو 1٩٩4( لسنة 14الجزائية كالمشرع اليمني في القانون رقم )

 .4د. فخري عبد الرزاق الحديثي، مرجع سابق، ص )2)
د. محمود طه جلال، أصول التجريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرة، دار النهضة العربية، القاهرة،  )3)

 . 7٩، ص2005
( 4 ) MICHÉLE-LAURE RASSAT، DROIT PÉNALSPÉCIAL، DALLOZ DELTA، LIBAN، 
1997، P19. 
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ولغرض الوقوف على السياسة الجنائية التي انتهجها المشرع العراقي لمواجهة الجرائم المخلة  
عطيات سنقسم هذا الفصل على مبحثين، بالشرف وبشقيها التجريمية والعقابية، ولمعالجة هذه الم

سنتناول في المبحث الأول سياسة التجريم للأفعال المخلة بالشرف، فيما نفرد المبحث الثاني لبيان 
 ة العقاب للأفعال المخلة بالشرف.سياس

 المبحث الأول
 المخلة بالشرف التجريم للأفعال سياسة

السلوك غير المشروعة، والتي لا تنسجم  السياسة الجنائية هي العلم الذي يبحث عن صور إن 
مع مصلحة المجتمع في زمن ما، وينظم معالجة المجتمع لظاهرة الجريمة والعقوبات والتدابير التي 

 . (1)تتكفل بمواجهة الجريمة

والسياسة الجنائية هي التي تضع القواعد التي تُحدد على ضوئها صياغة نصوص القانون  
وبذلك ، (2)العقاب وفقاا لمعطيات زمانية ومكانية واجتماعية عديدة أوالجنائي سواء فيما يتعلق بالتجريم 

العقوبات فإن الأدوات التشريعية التي تحقق مبادئ السياسة الجنائية الموضوعية تتمثل في قانون 
 بمعناه الواسع فيما يتعلق بالتجريم والعقاب والتدابير الاحترازية.

والتجريم يعني إضفاء الحماية الجزائية على مصلحة معينة من المصالح الاجتماعية التي تعبر  
ن، (3)عن مطالب الجماعة التجريم يمثل الشق الأول من السياسة الجنائية الموضوعية والذي يُقابله  وا 

لجزاء، فالهدف من سياسة التجريم هو حماية المصالح الاجتماعية التي تقتضي حماية المجتمع شق ا
للقيم الاجتماعية  وانتهاكاا  خرقاا ما مثل الاعتداء على تلك المصلحة والإنسان من الاعتداء عليه، متى 

نالعليا السائدة في مكان وزمان معينين، والأخلاقية والعادات والتقاليد والمثل  ذلك الخرق والانتهاك  وا 
يستنكره المجتمع، وبهذا يحرص المشرع الجنائي بصورة عامة على تجريم الأفعال التي تحدث إرباكاا 
في الحياة العامة وتسمى هذه الأفعال بالجرائم، وتحدث هذه الجرائم الضرر بسائر المجتمع سواء 

                                                             

د. جلال ثروت، الظواهر الاجرامية، دراسة في علم الاجرام والعقاب، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت،  )1)
 .7، ص1٩86

 .11، ص1٩62د. السعيد مصطفى السعيد، الأحكام العامة في قانون العقوبات، القاهرة،  )2)
 .3٩، ص2008، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمّان، 1ياسة الجنائية )دراسة مقارنة(، طأكرم نشأت إبراهيم، الس )3)
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ة بالشرف ذات المساس بالأخلاق والآداب أو بالأرواح أم بالأموال، ومن هذه الجرائم هي الجرائم المخل
وصفاا من شأنه أن يحط السائدة والنظرة التي ينظرها المجتمع للجاني، ويصف فاعله القيم الاجتماعية 

بتلك الصفات، لذا فأن من كرامته وسمعته وشرفه، بخلاف مرتكب الجريمة العادية الذي لا يصف 
تحدده المحكمة للفعل مه يكون استنادا للوصف الذي وصف الجريمة بأنها مخلة بالشرف من عد

 المجرم ومدى مساسه بالقيم الأخلاقية والاجتماعية السائدة.

ولما كانت السياسة التجريمية تتضمن بيان المصالح الاجتماعية الجديرة بالحماية الجنائية،  
د لا بل حتى من غير فيجب أن يكون هنالك جزاءات تحمي العلاقات الاجتماعية من الخرق المتعم

 المتعمد.

وتأسيساا على ذلك، سنقسم هذا المبحث على مطلبين، سنتناول في المطلب الأول ماهية  
 المخلة بالشرف. الأفعالسياسة التجريم، فيما نسلط الضوء في المطلب الثاني على سياسة تجريم 

 المطلب الأول
 سياسة التجريم ماهية 

تلعب الأداة التشريعية دوراا بالغ الأهمية في مواجهة الجرائم، وهذا ما سارت عليه أغلب  
التشريعات العقابية، إذ انتهجت سياسة تجريمية لمجموعة من الأفعال من أجل مكافحة الظاهرة 

 الأولالإجرامية، ولغرض الوقوف على هذا الموضوع سنقسم هذا المطلب على فرعين، سنبيّن في 
 م سياسة التجريم، وسنقف في الثاني عند معيار التجريم وعلى النحو الآتي: مفهو 

 الفرع الأول
 مفهوم سياسة التجريم 

أن سياسة التجريم تعني إضفاء الحماية الجنائية من خلال التشريع على مصلحة معينة من  
 . (1)المصالح التي تهم المجتمع الإنساني

                                                             

 . 3٩، صمرجع سابقد. أكرم نشأت إبراهيم، السياسة الجنائية )دراسة مقارنة(،  )1)
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حماية المصالح الأساسية التي يتوقف عليها وجود المجتمع واستقراره وبقاءه هي الغاية التي  إنّ  
يرتبط بها التجريم، فوجود المصلحة هو المسوغ لتدخل المشرع في إصدار تنظيم قانوني، أما إذا انتفت 

 . (1)تلك المصلحة، عندئذ ينتفي المسوغ القانوني لإصدار التشريع

ن القانون هو والمصلحة في الت  شريعات الجنائية هي المحل الذي ترد عليه الحماية القانونية وا 
الحماية المطلوبة للمصالح التي تكون قادرة على إشباع حاجات الأفراد سواء أكانت  بتوافرالذي يقوم 

مادية أم معنوية لهذا فإن المشرع يحرص على إضفاء الحماية القانونية لهذه الحاجات لتكون محلاا 
 . (2)لتجريم في حالة إهدارها او تهديدها بالخطرل

فالمصالح الجديرة بالحماية كثيرة ومتنوّعة تختلف باختلاف الظروف والاحتياجات الخاصة بكل  
مجتمع بشري، كما أنها تختلف باختلاف العادات والتقاليد والقيم والمعتقدات السائدة في كل مجتمع 

 . (3)الاقتصادية والنظم السياسية والاجتماعيةوكذلك باختلاف اللغة والمبادئ 

السياسة التي تنتهجها الدول في حماية تلك المصالح يتم عن طريق التشريع لما له من  إن 
أنه يساعد على توحيد فضلاا عن  ،مزايا تتمثل في سرعة سنّه وتعديله وسهولة التعّرف على قواعده

 . (4)القانون في المجتمع

وعلى الرغم من عدم تحديد المشرع العراقي للجرائم المخلة بالشرف في قانون العقوبات على  
سبيل الحصر، بل اوردها بوصفها جرائم مستثناة من الجرائم السياسية ولم يحددها بنص مستقل 

ن ( م6أ//21وخاص بتنظيمها، فإنه يتعين القول إن الجرائم التي حددها المشرع العراقي في المادة )
نقانون العقوبات هي جرائم سبق  فى عليها وصف الإخلال ضأجرمها وحدد العلة من تجريمها وقد  وا 

 بالشرف لخطورة هذه الجرائم على النظام الاجتماعي والوظيفة العامة.

كما أن المصلحة محل الحماية في الجرائم المخلة بالشرف تتفاوت من مجتمع لآخر طبقا  
ة السائدة في المجتمع، وقد جعل المشرع العراقي المصلحة واسعة وحمايتها للأفكار والمصالح الأساسي

                                                             

، 2020، دار الكتب والوثائق، بغداد، 1حيدر غازي وزينة يونس، البنيان القانوني للقاعدة الجنائية الموضوعية، ط )1)
 .17ص
 .48قيصر محمود العزاوي، مرجع سابق، ص )2)
  .3٩المرجع نفسه، صقيصر محمود العزاوي،  )3)
 . 264، ص1٩72ية، القاهرة، د. أحمد فتحي سرور، أصول السياسات الجنائية، دار النهضة العرب )4)
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شاملة من خلال إضفاء وصف الاخلال بالشرف على بعض الجرائم، لتوفير أكبر قدر ممكن من 
 لمصالح بحماية المال أو الأشخاص.الحماية القانونية للمصالح الأساسية للمجتمع سواء تعلقت هذه ا

 الفرع الثاني
 ر التجريم وأساسهمعيا

 أولً: معيار التجريم:

هناك معياران للتجريم، الأول معيار الخطورة الإجرامية ويتعلّق بالمجرم، والثاني معيار الخطورة  
  -بالآتي: وسنتناولهاالاجتماعية ويتعلّق بالجريمة 

 التي تعرّف بأنها:رة الإجرامية ويستند هذا المعيار على حالة الخطو  معيار الخطورة الإجرامية: -١
حالة نفسية تتكون لدى الشخص نتيجة لعوامل داخلية وخارجية تجعله أكثر ميلاا لارتكاب جريمة في "

 . (1)المستقبل"

ح أن معيار ال  : المحور الأول خطورة الإجرامية يتكون من محورينمن ملاحظة التعريف يُتض 
 ، العامللارتكاب جريمة، نتيجة عاملينادي هو الحالة النفسية لدى الشخص، أي استعداده الإر 

الداخلي الذي يرجع إلى ذات المجرم والذي يتحقق بعناصر متعددة منها الجنس والسن والتي تؤثّر في 
 . (2)توجيه سلوك المجرم إيجاباا وسلباا 

والعامل الخارجي له تأثير أيضاا على سلوك الشخص وتوجيهه نحو ارتكاب الجريمة، والعوامل  
الخارجية كثيرة ومتنوّعة تتصل بالوسط الذي يعيش فيه الإنسان فهناك البيئة العائلية وبيئة المدرسة 

 . (3)وبيئة العمل وبيئة الصداقة وغيرها وكلّها تؤثّر في توجيه سلوك الإنسان نحو الخير أو الشر

هنا أن تزيد  أما المحور الثاني فهو احتمال ارتكاب جريمة في المستقبل، ويقصد بالاحتمال 
العوامل التي ترجّح وقوع الجريمة على تلك العوامل التي لا ترجّح وقوعها، فالشخص الذي ارتكب 
جريمة سابقاا إنما يكشف عن نفسيته الإجرامية ومِنْ ثم  احتمال ارتكاب جريمة أخرى مستقبلاا مما 

                                                             

 . 32، ص1٩80، دار الرسالة للطباعة، بغداد، 1د. محمد شلال حبيب، الخطورة الإجرامية )دراسة مقارنة(، ط  )1)
 .32نفسه، ص رجعالمد. محمد شلال حبيب،  )2)
 . 2٩2 – 21٩، ص1٩85د. محمد شلال حبيب، أصول علم الاجرام، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة،  )3)
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، إذ قد يُجر م فعل شخص بسبب يقتضي معاقبته، ولمعيار الخطورة الإجرامية أهمية في سياسة التجريم
زيادة العوامل التي تُرجّح ارتكابه للجريمة على تلك التي لا تُرجّح ذلك، وأن لم يكن قد ارتكب جريمة 

 . (1)سابقاا 

وبذلك يُعد )الاحتمال( معياراا لكشف الخطورة الإجرامية وبمساعدة العوامل الداخلية والخارجية  
أن الاحتمال يتطلب إجراء موازنة ودراسة دقيقة للظروف التي ترجّح وقوع التي توجّه سلوك الفرد، إلّا 

الجريمة من عدمها وذلك بعملية اجتهادية عقلية علمية، ولذلك فأن هذا المعيار قد يؤدي إلى خطأ في 
التطبيق أو إساءة في الاستعمال مما يؤدي إلى اتساع دائرة التجريم على حساب الأفراد وكذلك جعل 

، خصوصاا وأن الجريمة هنا هي أمر مستقبلي لم ترتكب بعد ولم (2)غير متلائمة مع الجريمة العقوبة
 تتحدد صورتها وأضرارها. 

لذا يجب على المشرّع عند أخذه بمعيار الخطورة الإجرامية أن يتبّع منهجاا علمياا دقيقاا عن طريق  
ة جميع العوامل الداخلية والخارجية وجميع إجراء دراسة شاملة ومتكاملة لما يريد أن يجرّمه وذلك بدراس

الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومِنْ ثم  على المشرّع أن يسلك أحد الطريقين الآتيين في 
التجريم، إما أن يحدد العوامل الإجرامية التي تستخلص منها الخطورة الإجرامية، أو أن يحدد مصدر هذه 

أو أن يفترض ، (3)العقوباتمن قانون  (103)( من المادة 1العراقي في الفقرة )الخطورة وهو مسلك المشرّع 
المشرّع بعض الحالات التي تمثّل الخطورة الإجرامية، وهو افتراض لا يقبل إثبات العكس، وعلة هذا 

تثير الافتراض هي تقدير المشرّع أن الجريمة الخطيرة لا يقدم على ارتكابها إلّا مجرم خطير خطورة لا 
 . (4)الشك، ومِنْ ثم  لا تتوقّف على إقامة الدليل عليها وهذا هو مسلك المشرّع الايطالي

يستند هذا المعيار على مدى مساس الفعل الإجرامي بأسس وكيان  معيار الخطورة الجتماعية: -2
المجتمع كالفعل الذي يعرّض نظام الدولة وأمنها ومؤسساتها للخطر، وكذلك الفعل الذي يعرّض 

                                                             

 . 106، صمرجع سابقد. محمد شلال حبيب، الخطورة الإجرامية )دراسة مقارنة(،  )1)
باسم عبد زمان الربيعي، سياسة التجريم والعقاب في الظروف الاستثنائية، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة  )2)

 . 27، ص1٩٩7بغداد، 
على أن "... وتعتبر حالة المجرم خطرة على سلامة المجتمع إذا تبيّن من  (103)( من المادة 1نصت الفقرة ) )3)

 لجريمة وبواعثها أن هناك احتمالاا جدّياا لإقدامه على اقتراف جريمة أخرى". أحواله وماضيه وسلوكه ومن ظروف ا
( من قانون العقوبات على حالة المجرم شبه المجنون إذا ارتكب جريمة عمديه أو متعدية 204/2نصت المادة ) )4)

 القصد يعاقب بعقوبة سالبة للحرية لا تقل عن خمس سنوات. 
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الأفعال التي تمس عن  فضلاا  شخص المواطن وحريته وحقه المضمون بالدستور وبالقوانين للخطر،
 . (1)الاقتصاد الوطني بسوء

يرتبط معيار الخطورة الاجتماعية ارتباطاا وثيقاا مع المصلحة المراد حمايتها، لذا فأن تحديد و  
هذا المعيار يعتمد بدرجة كبيرة على تقدير قيمة الحق المعتدى عليه ومقدار الضرر الناتج عن الفعل 

عل والوسائل الجرمي وعلى النتائج المترتبة على هذا الفعل، ويعتمد كذلك على طريقة ارتكاب الف
المستعملة في ارتكابه وعلى زمان ومكان وقوع الفعل والظروف المحيطة بارتكابه بالإضافة إلى 

 . (2)شخص الفاعل ومقدار حرية الاختيار لديه

واستناداا إلى هذا المعيار لا تُعد بعض الأفعال والامتناعات جرائم على الرغم من احتوائها على  
لأنها لا تشكّل خطراا اجتماعياا هذا من جانب، ومن جانب آخر إن الأخذ بهذا  الجرميسمات الفعل 

المعيار يؤدي إلى إخراج المخالفات من نطاق قانون العقوبات الذي ينبغي اقتصاره على الجنايات 
نما تعد جريمة إدارية،  والجنح، ووضع قانون خاص للمخالفات لا تعد المخالفة بموجبه جريمة جنائية وا 

ة( الصادر في ألمانيا ا ما سارت عليه بعض التشريعات الجنائية منها )قانون المخالفات الإداريوهذ
 . (3)1٩58)قانون المخالفات( الصادر في يوغسلافيا سنة و 1٩52سنة 

وقوع  إنوأخيراا فأن معيار الخطورة الإجرامية هو معيار شخصي يتصل بشخص الفاعل، حيث  
، في حين يتحدد معيار الخطورة يعود لأسباب تتعلّق بشخص الفاعل الجريمة أو احتمال وقوعها

الاجتماعية بمدى مساس الفعل الجرمي بسوء ركيزة من ركائز المجتمع ومِنْ ثم  يُجرّم هذا الفعل 
ويعاقب فاعله فهو معيار موضوعي يتعلّق بالجريمة وهنا يبدو الفارق واضحاا بين المعيارين على الرغم 

 لأن وقوع الجريمة أو احتمال وقوعها لا؛ لمعيار الأول يدخل في مفهوم المعيار الثانيمن أن مفهوم ا
 . (4)بد وأن يمس أمن المجتمع بسوء

 
                                                             

د. واثبة داود السعدي، ملامح السياسة الجزائية الحديثة في التشريع الجزائي في العراق، بحث منشور في مجلة  )1)
 . 240، ص1٩83القانون المقارن العراقية، العدد الخامس عشر، السنة العاشرة، 

 . 2٩، صمرجع سابقباسم عبد زمان الربيعي،  )2)
 . 42، صمرجع سابقائية )دراسة مقارنة(، د. أكرم نشأت إبراهيم، السياسة الجن )3)
 . 31، صمرجع سابقباسم عبد زمان الربيعي،  )4)
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 ثانياً: أسُس التجريم:

تقوم سياسة التجريم على أسس معينة تساهم في توفير الحماية اللازمة للمجتمع، وتتحدد هذه  
  -الأسس في عدد من المبادئ أهمها:

يعد هذا المبدأ من المبادئ الدستورية، إذْ نصت عليه  شرعية الجرائم والعقوبات:مبدأ  -١
في  2005، أما صراحةا كدستور جمهورية العراق الصادر سنة (1)الكثير من دساتير الدول

لا جريمة ولا عقوبة إلّا بنص، ولا عقوبة إلّا على ( حيث نصت على أن "1٩ياا/ المادة)الفقرة ثان
وبة النافذة الذي يعدّه القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة أشد من العقالفعل 

( حيث نصت 54في المادة ) 2014كالدستور المصري لعام  ، وأما ضمناا وقت ارتكاب الجريمة"
، وفيما عدا حالة التلبس، لا لا تُمسأنه )الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة  على

مسبب  بأمر قضائي إلاقيد  بأييجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته 
 .(2)1٩52الأردني لسنة  كذلك الحال في الدستورالتحقيق..(، يستلزمه 

، فقد نص قانون العقوبات العراقي رقم (3)وقد نصت معظم القوانين العقابية على هذا المبدأ 
لا عقاب على فعل أو امتناع إلّا بناء ل في المادة الأولى منه على أن "المعدّ  1٩6٩لسنة  (111)

حترازية لم ينص عليها على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه، ولا يجوز توقيع عقوبات أو تدابير ا
 القانون". 

ك من سلوك الأفراد سواء كان فعل أو امتناع عن فعل لا يشكّل ويفيد هذا المبدأ بأن أي سلو  
جريمة تحت أية ذريعة إلّا إذا وجد نص في قانون ساري المفعول يقرر إضفاء الصفة الجرمية على 
ذلك السلوك ويرتّب عليه جزاء شرط أن يكون النص قد صدر قبل الإتيان بذلك السلوك لذلك يحقق 

                                                             

، 1٩62( من الدستور الكويتي لسنة 32الملغي، المادة ) 1٩64( من الدستور المصري لسنة 25المادة ) :تنُظر )1)
  .الملغي 1٩70( من دستور جمهورية العراق لسنة 21المادة )

)لا يجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته إلا وفق أحكام منه على أن ( 8/1)نصت المادة  )2)
 القانون(.

من قوانين العقوبات العماني والليبي والجزائري والسوري واللبناني، والمادة السادسة من قانون  (الأولى)المادة  :تنُظر )3)
 العقوبات اليمني، والمادة الثالثة من قانون العقوبات الأردني. 
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قوق الأفراد وحرياتهم من خلال علمهم بالأفعال المحظور عليهم القيام بها هذا المبدأ ضمانة حقيقية لح
 .(1)وبالجزاء المقرر لكل من يقوم بها

وينحصر مصدر التجريم في التشريع المكتوب الذي يتوقف قيام الجريمة من الناحية القانونية  
في التشريع المكتوب،  على خضوع السلوك الإجرامي سواء كان فعل أو امتناع عن فعل لنص التجريم

فإذا لم يتضمن القانون المكتوب نصاا يقرر تجريم الواقعة المعروضة على القاضي، فعلى القاضي أن 
يقضي ببراءة المتهم لأنه لا يملك تجريم فعل غير مجرّم في القانون مهما بلغت درجة مجافاة الفعل 

 فاصلاا بين ما هو محظور وما هو غير للعدالة أو القيم الأخلاقية، لذلك أن هذا المبدأ يضع حداا 
 . (2)محظور

وفقاا لهذا المبدأ لا يسري نص التجريم إلّا على مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي على الماضي:  -2
الأفعال التي تُرت كب بعد نفاذ القانون المتضمن هذا النص، وهذا المبدأ هو أحد نتائج مبدأ قانونية 

 .(3)الجرائم والعقوبات

النافذ  2005، فقد نص دستور جمهورية العراق لعام (4)ويُعد هذا المبدأ من المبادئ الدستورية 
ليس للقوانين أثر رجعي ما لم ينص على خلاف ذلك، منه على أن " (1٩)اسعاا من المادة في الفقرة ت

المادة ذاتها على ولا يشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم" وكذلك نص في الفقرة عاشراا من 
 أن " لا يسري القانون الجنائي بأثر رجعي إلّا إذا كان أصلح للمتهم".

                                                             

 . 36، صمرجع سابقباسم عبد زمان الربيعي،  )1)
مقارنة(، رسالة ماجستير كلية القانون، جامعة  عبده يحيى محمد الشاطبي، مبدأ شرعية التجريم والعقاب )دراسة (2)

 وما بعدها.  140، ص2001بابل، 
د. محمد الرازقي، محاضرات في القانون الجنائي/ القسم العام، الطبعة الثالثة، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت،  )3)

 . 55-54، ص2002
( من 30الملغي، المادة ) 1٩70ر العراقي لسنة ( من الدستو 67إذ نصت عليه معظم الدساتير منها المادة ) )4)

، الفصل الرابع من الدستور المغربي 1٩٩6( من الدستور الجزائري لسنة 46، المادة )1٩70الدستور السوري لسنة 
 . 1٩٩6لسنة 
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كالقانون العراقي إذ ورد في نص المادة ، (1)كذلك نصت على هذا المبدأ معظم القوانين العقابية 
يرجع في يسري على الجرائم القانون النافذ وقت ارتكابها و  -1من قانون العقوبات ما يلي: " الثانية

تحديد وقت ارتكاب الجريمة إلى الوقت الذي تمت فيه أفعال تنفيذها دون النظر إلى وقت تحقق 
على أنه إذا صدر قانون أو أكثر بعد ارتكاب الجريمة وقبل أن يصبح الحكم الصادر فيها ، نتيجتها

 . لمتهم..."نهائياا فيطبق القانون الأصلح ل

نون الجنائي لا تنسحب آثاره إلى الماضي فيحكم الوقائع ومضمون مبدأ عدم الرجعية أن القا 
نما تمتد آثاره ليحكم الوقائع التي تحدث بعد نفاذه، لذا يكون القانون الواجب  التي حدثت في الماضي وا 
التطبيق حسب )مبدأ عدم الرجعية( هو القانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة وليس القانون النافذ وقت 

وقت محاكمة مرتكبها، وفي ذلك ذهبت محكمة التمييز العراقية بقولها: )إن القوانين تحقق نتيجتها أو 
 . (2)العقابية ليست لها صفة رجعية ولا تسري على ما سبق من وقائع(

ويرد على مبدأ عدم الرجعية استثناء تفرضه السياسة الجنائية الناجحة هو )القانون الأصلح  
يضع المتهم في مركز أفضل من المركز الذي كان فيه بموجب للمتهم( ويقصد به القانون الذي 

 . (3)القانون القديم، كأن يلغي جريمة أو يقرر عدم المسؤولية أو سبباا للإباحة أو يخفف العقوبة

نما يخضع لمبدأ رجعية القانون الجنائي   والقانون الأصلح للمتهم لا يخضع لمبدأ عدم الرجعية وا 
لعدل أن يعاقب المتهم وفق القانون القديم عن فعل يعدّه القانون الجديد على الماضي، إذ ليس من ا

غير مستلزم للعقوبة، أو مستلزم لعقوبة أخف، بل من الظلم أن تطبق عقوبة على المتهم في حين أن 
 . (4)المشرّع يعترف بعدم فائدتها

إن من وظيفة القانون هي تحقيق مصالح الأفراد داخل مبدأ الموازنة بين المصالح في المجتمع:  -3
المجتمع، لذا يجب على الأفراد الالتزام بالقانون داخل المجتمع، فالأفراد يحترمون القانون طالما أن 
القانون يوفر الحماية اللازمة لهم وكذلك يسهم في استقرار المجتمع الذي يعيشون فيه، ونظراا لتشعّب 

                                                             

العقوبات  ( من قانون٩( من قانون العقوبات الأردني، المادة )6) ( من قانون العقوبات الجزائري، المادة2المادة ) )1)
 ( من قانون العقوبات الإماراتي. 13و  12القطري، المادتين )

 .  ٩0، ص1٩55السنة  ،5، مجلة القضاء، العدد ٩/11/1٩55الصادر في  (1٩55ت/ /623)قرارها المرقم  )2)
 . 237، صسابقمرجع الجزائية الحديثة في التشريع الجزائي في العراق، ثبة داود السعدي، ملامح السياسة د. وا )3)
 . 65د. علي حسين الخلف ود. سلطان عبد القادر الشاوي، مرجع سابق، ص )4)
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د داخل المجتمع من جهة وضرورة ضمان استقرار المجتمع من جهة أخرى لذا كان العلاقات بين الأفرا
 . (1)لزاماا على المشرّع وهو يقوم بوظيفة التشريع أن يحقق نوعاا من الموازنة بين المصالح في المجتمع

ولما كان هدف السياسة الجنائية هو تأمين الحماية للمجتمع والفرد معاا، لذلك ينبغي أن لا  
على مصلحة تهم المجتمع وبالمقابل يجب أن لا يُجّرم  اعتداءا رم فعلاا معيناا إلّا إذا مثّل هذا الفعل يُجّ 

 على مصلحة جديرة بالحماية.  اعتداءا الفعل إذا ثبت أن هذا الفعل لا يمثّل 

وعليه فأن المشرّع يعمل على الموازنة بين تلك المصالح الجديرة بالحماية وبين المصالح  
الأخرى داخل المجتمع، لذلك فهو يُجرّم جميع الأفعال التي تمس المصالح الجديرة بهذه الحماية داخل 

 . (2)المجتمع، أما ما عدا هذه الأفعال فتكون خارج نطاق التجريم، لأنها لا تمس مصالح المجتمع بسوء

أداء الواجب أو وتبدو حالات التفضيل بين المصالح واضحة في أسباب الإباحة كما في حالة  
( من 40، فالفعل الصادر من الموظف بالشروط المحددة في المادة )(3)استعمال الحق وفي الدفاع الشرعي

قانون العقوبات العراقي لا يُعد جريمة حتى وأن مس مصلحة خاصة طالما أن الموظف يمثّل الدولة فلا بد 
الحال في حق الدفاع الشرعي إذْ أن الفعل من تفضيل مصلحة المجتمع على المصلحة الخاصة، وكذلك 

الواقع استعمالاا لهذا الحق دفاعاا عن النفس لا يُعد جريمة على الرغم من اعتدائه على حق المجنى عليه 
في الحياة إلّا أنه يصون في الوقت نفسه حقاا أجدر بالرعاية والحماية وهو حق المدافع في الحياة لأن فعل 

 . (4)حقه في نظر المجتمع وبالمقابل صان حق المعتدى عليه )المدافع(المعتدي قد هبط بقيمة 

                                                             

 . 52، صمرجع سابقباسم عبد زمان الربيعي،  )1)
 وما بعدها.  3٩، صمرجع سابقد. أكرم نشأت إبراهيم، السياسة الجنائية )دراسة مقارنة(،  )2)
( من قانون 63) باحة معظم القوانين العقابية منها: المادةنصت على حالة أداء الواجب كسبب من أسباب الإ )3)

( 3٩( من قانون العقوبات الأردني، المادة )61( من قانون العقوبات السوري، المادة )225العقوبات المصري، المادة )
قانون  ( من60من قانون العقوبات الجزائري. ونصت على استعمال الحق أغلب القوانين العقابية منها: المادة )

( من قانون العقوبات العراقي، المادة 41( من قانون العقوبات الأردني، المادة )60، 5٩العقوبات المصري، المادتين )
( من قانون العقوبات القطري. كما نصت على الدفاع الشرعي أكثر 47( من قانون العقوبات الإماراتي، المادة )53)

( من قانون العقوبات العراقي، المادة 42قانون العقوبات المصري، المادة ) ( من61القوانين العقابية منها: المادة )
( من قانون 4٩( من قانون العقوبات الجزائري، المادة )3٩( من المادة )2) ( من قانون العقوبات الإماراتي، الفقرة56)

 العقوبات القطري. 
، الإصدار الأول، دار الثقافة، 1طعامة للجريمة، د. محمد صبحي نجم، قانون العقوبات القسم العام النظرية ال )4)

 . 156، 14٩، ص2005عمّان، 
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وللحديث عن أسس تجريم الأفعال المخلة بالشرف فإن أغلب هذه الجرائم تنبع من دناءة  
الباعث وهي جميع البواعث التي يستنكرها ويستهجنها المجتمع كالحقد والحسد والجشع ودافع الكسب 

عليه أو المجتمع للأذى ويسبب له  المجنىلباعث تتمثل بأن المجرم يعرض ، ودناءة ا(1)غير المشروع
 . (2)ضرراا من اجل الاستحواذ على ربح لنفسه

وعلى ذلك فإن الباعث هو الأساس الجوهري الذي ينطلق منه اعتبار الأفعال المذكورة بالصفة  
الموصوفة بها كجرائم مخلة بالشرف، اما عن كونها جرائم بالمعنى المعروف فلا يختلف أساس 

 تجريمها عن غيرها من الجرائم. 

ة العامة للجريمة ليس في مسألة الباعث أو الدافع فإنه من المسائل المهمة في النظري أن 
التجريم فقط إنما في تشديد العقاب وتخفيفه أيضاا، وبالرغم من إن قانون العقوبات لم يرتب أثراا على 

لا يعتد بالباعث على ارتكاب الجريمة منه على أن ) 38، إذ نصت المادة الباعث في المبادئ العامة
( عقوبات قد خففت العقاب 28/1ن المادة )ما لم ينص القانون على خلاف ذلك(، بالمقابل نجد إ

للبواعث الشريفة إذ نصت ).. يعتبر عذراا مخففاا ارتكاب الجريمة لبواعث شريفة..(، كما إنه شدد 
من قانون  ج(/406/1)العقاب في جرائم كثيرة نظراا لدناءة الباعث من ذلك ما جاء في المادة 

جريمة القتل إذا حصلت لدافع دنيء وغير ذلك من العقوبات التي شددت العقاب إلى الإعدام في 
 الجرائم.

فالدافع الشريف تصرف يتسم بطابع الإباء او الشهم والكرامة أو الروح الإنسانية الصرف  
 . (3)الخالية من الانانية وان يكون منزهاا عن الحقد والانتقام والثأر

مريضة أساساا مهماا من أسس التجريم مما تقدم يتضح لنا أن الباعث الدنيء والنفس الشريرة وال 
والعقاب للجرائم المخلة بالشرف ويبقى أن نشير في هذا المقام إلى أمر مهم وهو أن الجريمة المخلة 

فهي جريمة عمدية ولا  فيها، القصد الجنائي توافربالشرف إنما تنبع من الباعث وما دامت كذلك يجب 
 ائم المذكورة لانتفاء القصد الجنائي فيها اصلاا.يمكن ان نتصور دخول جرائم الخطأ ضمن الجر 

                                                             

 . 362، ص1٩64د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات القسم العام، القاهرة،  )1)
 .200د. أكرم نشأت إبراهيم، الحدود القانونية لسلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة، مرجع سابق، ص )2)
 .27نعيم شلال، مرجع سابق، ص نزيه )3)
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مع الإشارة إلى إن تركيزنا في ما تقدم على الباعث كأساس للتجريم لا يعني عدم وجود أسس  
أخرى للموضوع كظروف ارتكاب الجريمة وطريقة ارتكابها وشخصية المجرم إلا إننا اقتصرنا على 

لإنسانية وخفاياها ولا يمكن أن يتطبع الإنسان عليه او الباعث لان مسألة الشرف أمر لصيق بالنفس ا
 أن يسترده بعد فقدانه.

 المطلب الثاني 
 المخلة بالشرفسياسة تجريم الأفعال 

على الرغم من عدم وجود تصنيف قانوني للجرائم المخلة بالشرف، وكذلك عدم ورودها على  
سبيل الحصر في أي مورد قانوني، إنما جاءت على سبيل المثال لعدم إمكانية حصرها، لأن الإخلال 

رها لا يخضع لمعيار واحد، فالمعايير الاجتماعية والدينية والمناطقية والزمنية وغي أنبالشرف لا يمكن 
 . (1)يمكن إخضاعها لإطار ثابت ومحدد يمكن الاستناد عليه في بيان المقصود

ومهما يكن فإن المشرع العراقي، قد ألحق وصف الإخلال بالشرف ببعض الجرائم، بتسميتها  
نما  أمثلة للجرائم التي  أعطىجرائم مخلة بشرف الجاني الذي ارتكبها، لكنهُ لم يحدد هذه الجرائم، وا 

 يتبّين( من قانون العقوبات، ومن ملاحظة هذه الجرائم 6أ//21توصف بأنها مخلة بالشرف في المادة )
، في (2)أن بعضها يتطلب صفة خاصة في فاعلها، وفي بعضها الآخر لا يتطلب أي صفة في الفاعل

 أنرات التي لها قوة القانون، كما بعض الجرائم المخلة بالشرف في القوانين الاخرى والقراأوردت حين 
هنالك بعض الجرائم من غير المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في قوانين عقابية خاصة أو 
قرارات تشريعية، اعتبرها القضاء مخلة بالشرف لاعتبارات تتعلق بطبيعة هذه الجرائم، وتأسيساا على ما 

 لآتي:في هذا الموضوع على النحو اتقدم سنقسم البحث 

 

 

 

                                                             

 .  71عماد حسن مهوال، مرجع سابق، ص )1)
 . 2٩0د. قاسم تركي عواد، مرجع سابق، ص )2)
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 الفرع الأول 
 سياسة تجريم الأفعال المخلة بالشرف في قانون العقوبات 

( من قانون العقوبات العراقي، 6أ//21في المادة ) إليها الإشارةالجرائم المخلة بالشرف تم  إن 
وبعضها يتطلب صفة خاصة في الفاعل، والبعض الآخر لا يتطلب هذه الصفة، وهو ما سنوضحه في 

 النقطتين الآتية:
 أن لا يمكنهذا النوع من الجرائم  إن الشرف ذات الصفة الخاصة بالفاعل:الجرائم المخلة ب: أولً 

، إذ ترتبط هذه الصفة وجوداا وعدماا (1)يرتكبها، إلا ذي صفة الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة
بهذا النوع من الجرائم، ويطلق عليها بجرائم ذوي الصفة، وللمزيد حول هذا الموضوع سنبحث الجرائم 

 المخلة بالشرف ذات الصفة الخاصة بالفاعل وعلى النحو الآتي:

موظف مكلف  أوتعرف الرشوة بأنها اتفاق بين شخصين )صاحب مصلحة(  جريمة الرشوة: -١
 أومنفعة مقابل عمل أو امتناع عن عمل يدخل في اختصاص الموظف  أوبخدمة عامة على فائدة 

 . (2)مأموريته

 -307في المواد )امها كأحالعراقي  التي نظم المشرع من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة وهي 
كل ) أنه( من قانون العقوبات العراقي على 307نصت عليها المادة ) قانون العقوبات، وقدمن ( 310

وعداا بشيء من  أوميزة  أومنفعة  أولغيره عطية  أوقبل لنفسه  أومكلف بخدمة عامة طلب  أوموظف 
مدة الاخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بالسجن  أوالامتناع عنه  أوذلك لأداء عمل من اعمال وظيفته 

  .بالحبس والغرامة..( أولا تزيد على عشر سنين 

وبديهي أنه من أخطر صور الاخلال بواجبات الوظيفة الاتجار بها، ومن هنا ظهرت الحاجة  
الملحة إلى تجريم الرشوة والتشدد مع مرتكبيها، وحسناا فعل المشرع عندما عدّها من جرائم الجنايات المخلة 

يوليها  أنلتي يجب الأخلال بالثقة ا إلىتؤدي  إنهابالشرف وذلك لخطورتها على النظام الاجتماعي، إذ 

                                                             

  .48د. ماهر عبد شويش الدرة، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، بلا سنة نشر، ص )1)
 .82، ص2012 مكتبة السنهوري، بغداد، الوافي في قانون العقوبات )القسم الخاص(، د. جمال إبراهيم الحيدري، )2)
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على دفع المقابل  الأفرادمقدرة  ؛ لأنانتفاء العدالة الاجتماعية إلىتؤدي  أنهاالافراد للسلطة العامة، كما 
 . (1)لتحقيق مصالحهم يختلف وفقاا لقدراتهم المالية وبذلك تصبح الوظيفة العامة سلعة تباع وتشترى

( منه وصف الإخلال 6أ//21المادة ) قد اضفى فيالعقوبات العراقي  قانون أنيلاحظ و  
 . تراوحت بين السجن عشرة سنوات والحبس إذ عقوبتها شدد، و بالشرف على جريمة الرشوة

على الجرائم المخلة في قانون العقوبات المصري  المشرع لم ينصف عن موقف القوانين المقارنة أما 
في حال ارتكابها من موظف عمومي حيث يعاقب بالسجن الرشوة  عقوبة جريمةشدد من  لكنهبالشرف، 

 . (2)وظيفته أعمالعطية لأداء عمل من  أوأخذ وعداا  أوقبل  أولغيره  أوالمؤبد والغرامة اذا طلب لنفسه 

ولكن  ،بالشرف، حيث لم ينص على الجرائم المخلة (3)كذلك الحال بالنسبة لقانون العقوبات الأردني
نص على الرشوة كجريمة مخلة بالشرف في نظام الخدمة المدنية، وسنبحث ذلك عند الحديث عن 

 القوانين الوظيفية. 

نص على الجرائم المخلة بالشرف صراحة وعلى  أنه، ذكرنا سابقا (4)قانون الجزاء العماني أما 
( حيث 1ثانيا//33في المادة )سبيل الحصر وأسماها بالجرائم الشائنة، وحيث نص على جريمة الرشوة 

بالشرف، وعدل عن اعتبرها من الجرائم الجناحية الشائنة على النحو المقصود منه بالجرائم المخلة 
 .2018لسنة  (7)نص هذه المادة بموجب قانون الجزاء العماني رقم  بالغاءموقفه 

المكلف بخدمة عامة لشيء هو اصلاا في  أوأخذ الموظف الاختلاس هو ) جريمة الختلاس: -ب
اوهي  ،(5)حيازته(  امها فيكأحالعراقي  عالج المشرعالتي الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة، من  أيضا
فقضت بأنه" يعاقب بالسجن كل  موظف أو مكلف بخدمة  ( من قانون العقوبات العراقي315المادة )

من يتضح و  ورقة مثبتة أو غير ذلك مما وجد في حيازته..."، أومتاعاا  أومالاا   أخفى أوعامة اختلس 

                                                             

 . 47، صمرجع سابقد. ماهر عبد شويش الدرة،   )1)
 المعدل.  1٩37( 58رقم ) ( من قانون العقوبات المصري103المادة ) :ينظر )2)
 المعدل.  1٩60( لسنة 16رقم ) قانون العقوبات الأردني )3)
 الملغي.  1٩74( لسنة 7العماني الذي صدر بالمرسوم السلطاني ) قانون الجزاء )4)
 .31د. واثبة داود السعدي، قانون العقوبات القسم الخاص، العاتك، القاهرة، بلا سنة النشر، ص )5)



 90                بالشرف المخلة للجرائم والعقاب التجريم سياسة: الثانيالفصل 
 

 
 

جريمة الاختلاس بحسب النموذج القانوني لها تعد من جرائم ذوي الصفة فهي لا تتحقق  أنالمادة هذه 
 . (1)بخدمة عامة مكلفاو  موظف قام بالفعل إذا إلا

عامة( إضافة المال أو بذلك تتحقق جريمة الاختلاس بمجرد قيام )الموظف أو المكلف بخدمة  
التصرف فيه تصرف المالك وحرمان مالكه الأصلي )سواء كانت الدولة أو المؤسسات العامة أو 

في العديد من المواضع عقوبة هذه الجريمة  العراقيوقد شدد المشرع  ،(2)الأفراد( من التصرف فيه
وظف أو المكلف بخدمة عامة كونها جريمة من وصف الجنايات ولخطورة الأفعال المرتكبة من قبل الم

لمساسها المباشر بواجبات الوظيفة العامة، ويفقد بها أمانة الوظيفة على الأموال العامة أو الخاصة 
إذا ما أرتكبت من قبل فئات معينة من  عقوبتهاوأن المشرع قد شدد  ،(3)المودعة لديه بمقتضى وظيفته

 . (4)الموظفين وهم مأموري التحصيل والمندوبين والأمناء على الودائع والصيارفة

فعل المشرع بإطلاق وصف الإخلال بالشرف على جريمة الاختلاس، لما تنطوي ما وحسناا  
 . (5)يازة المال بسبب الوظيفةعليه من خيانة للثقة التي أولتها الدولة للموظف العام حين عهدت إليه ح

المشرع الاردني جريمة الاختلاس من الجرائم  فقد أعدّ بالنسبة لموقف التشريعات المقارنة،  أما 
 . (6)(1أ//172المخلة بالشرف بموجب نظام الخدمة المدنية في المادة )

                                                             

 .118ص ،مرجع سابق العقوبات )القسم الخاص(، د. جمال ابراهيم الحيدري، الوافي في قانون )1)
يقاا لذلك قضت محكمة جنايات بابل بالحكم على المجرم )ع. أ. م. م( بالسجن لمدة خمسة سنوات وشهر وفق تطب )2)

( من قانون العقوبات لقيامه باختلاس كمية من مادة البنزين من محطة وقود )..( الحكومية وتصرفه 315أحكام المادة )
 ( )قرار غير منشور(.15/2/2010( في )200٩ج//857بالمبالغ لمصلحته الشخصية، ينظر قرارها المرقم )

( 1٩٩5لسنة  103( و )1٩٩3لسنة  38( و )1٩84لسنة  121٩قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ) :ينظر )3)
 (.1٩٩٩لسنة  265( و )1٩٩8لسنة  41و )
عليمات كموظف )مأمور التحصيل(: هو كل شخص مكلف بتحصيل أو جباية أموال عامة بمقتضى القوانين أو الت )4)

المحكمة الذي يتسلم رسوم الدعاوى. )المندوب(: هو مساعد المأمور الذي يقوم بالتحصيل نيابة عنه. )الأمناء على 
الودائع(: هم الأشخاص المؤتمنون بسبب وظائفهم على حفظ الأشياء أو الأموال كأمين المكتبة. )الصيارفة(: هم 

نفاقها وفقاا للقوانين كالمحاسبين في الدوائر. للمزيدالأشخاص المكلفون بمقتضى وظائفهم بإستلا ينظر  :م نقود لحفظها وا 
. د. جمال إبراهيم الحيدري، الوافي في قانون العقوبات )القسم 84، صمرجع سابقد. ماهر عبد شويش الدرة، 

 .125، صمرجع سابقالخاص(، 
الحقوقية، بيروت، لبنان،  ، منشورات الحلبي1د. محمد محمد مصباح القاضي، قانون العقوبات القسم الخاص، ط )5)

 . 107ص، 2013
 المعدل.  2020( لسنة ٩نظام الخدمة المدنية الأردني رقم ) )6)
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هذه الجرائم يمكن ارتكابها من  إنالجرائم المخلة بالشرف التي ل تتطلب صفة خاصة بالفاعل: ثانياً: 
مكلف بخدمة عامة، ويمكن ارتكابها من قبل شخصٌ  أوموظف  أيقبل شخص له صفة خاصة 

عادي لا تتوافر فيه صفة معينة، وسنتناول الجرائم المخلة بالشرف التي لا تتطلب صفة خاصة 
 :يأتي بالفاعل كلٌ منهم على حِد ة، كما 

اختلاس مال العقوبات العراقي السرقة بأنها )( من قانون 43٩عرفت المادة ) جريمة السرقة: -أ
مكلف بخدمة عامة أو  أومنقول مملوك لغير الجاني عمداا(، وقد ترتكب هذه الجريمة من قبل موظف 

من قبل شخص عادي لا يتمتع بهذه الصفة، وقد شدد العقاب على جرائم السرقة الواردة في المواد من 
 من قانون العقوبات. (440-446)

( من قانون 6أ//21وتُعدّ السرقة من الجرائم المخلة بالشرف التي نصت عليها المادة ) 
العقوبات العراقي، وفيها لا يأمن الإنسان على ماله الذي يختلسه السارق ليحرم مالكه منه، ولا ينتفي 

ى، فيبقى وصف الاخلال بجريمة أخر  في حال اقترانها وصف الإخلال بالشرف جريمة السرقةعن 
ج( عقوبات بقصد /406/1بالشرف متحقق فيها إذا ما ارتكبت جريمة القتل المعاقب عليها في المادة )

عند حد الشروع فيها لطالما ارتكبت بقصد السرقة فتكون من  الأمرالسرقة، بل حتى لو توقف 
 . (1)الجنايات العادية المخلة بالشرف

التشريعات المقارنة نجد أن المشرع الأردني، قد عدّ جريمة السرقة مخلة بالشرف،  إلىوبالعودة  
  . 2020( لسنة ٩( من نظام الخدمة المدنية رقم )1أ//172وذلك في المادة )

التزوير هو نوع من الكذب يتمثل بالتمويه والتلبيس لا يمكن تصوره إلا بإبدال جريمة التزوير:  -ب
( من قانون العقوبات بأنه 286، وعرف المشرع العراقي التزوير في المادة )(2)الحقيقة بما يغايرها

محرر آخر بإحدى الطرق المادية والمعنوية التي  أي أووثيقة  أو)تغيير الحقيقة بقصد الغش في سند 
 بشخص من الأشخاص(. أوداث ضرر بالمصلحة العامة حإيبينها القانون، تغييراا من شأنه 

                                                             

، 4، س1القضائية، ع (، النشرة1٩73هيئة عامة ثانية//15بهذا قضت محكمة التمييز الاتحادية بقرارها المرقم ) )1)
( قضاء محكمة تمييز 6٩جنايات//212. وقرارها المرقم )244مطبعة الادارة المحلية، بغداد، بلا سنة الطبع، ص

 .    6٩٩، ص1٩72، دار الحرية للطباعة، مطبعة الحكومة، بغداد، 6العراق، ج
 . 42، صمرجع سابقد. واثبة داود السعدي، قانون العقوبات القسم الخاص،  (2)
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من  (302 -28٩)ون على تزوير المحررات الرسمية والعادية في المواد من وقد عاقب القان 
قانون العقوبات بعقوبات تراوحت من السجن خمس عشرة سنة إلى الحبس وحسب نوع الجريمة، فيما 

 تضمنت بعض المواد تعاريفاا وأحكاماا للتزوير. 

ن جرائم التزوير من الجرائم التي تضر بالمصلحة العامة والمص  لحة الخاصة أيضاا، كما أنها وا 
ن تكاثرها(1)تضر بكامل كيان المجتمع  إلىيؤدي  ، فضلاا عن كونها تنم عن نفسية مريضة وشريرة وا 

السجن خمس عشرة  إلىاهتزاز قيم المجتمع بأسره، لذا فإن القانون عاقب عليها بعقوبات شديدة تصل 
 من الجرائم المخلة بالشرف. وعدّهاسنة 

( من قانون العقوبات العراقي أوردت جريمة التزوير كإحدى 6أ//21ويلاحظ إن المادة ) 
الجرائم المخلة بالشرف، وفي الواقع نرى أن النص آنف الذكر يشمل الجرائم الداخلة في باب 

وهي جرائم تقليد وتزوير الأختام والعلامات والطوابع  (285-274)التزوير الواردة في المواد 
لفظ التزوير يشمل الجرائم المذكورة، بالرغم  أنوتقليد وتزييف العملة المعدنية والورقية، والحق 

القانون لم يورد تعريفاا للتزوير إلا عندما أراد تنظيم تزوير المحررات، ونستدل على ذلك  أنمن 
أعلاه كونها تهدر الثّقة العامة فيها وتّخل تبعاا لذلك بالضّمان  فعالالأبتطابق علة التجريم في 

، وأياا كان محل (2)واليقين والاستقرار في المعاملات وسائر مظاهر الحياة القانونية في المجتمع
وهذا ما ، المحررات أمالعملة وأوراق النقد  أمالأختام والعلامات والطوابع  كانالجريمة فيها سواء 

بأن الجرائم الداخلة في باب التزوير تعتبر من الجرائم المخلة  العراقية إليه محكمة التمييزذهبت 
 . (3)بالشرف

كما يلحق بالتزوير كل جريمة من نفس النوع وردت في قانون آخر كجريمة تزوير جواز السفر  
، وتزوير العلامات التجارية المعاقب عليها في المادة (4)1٩86لسنة  (120)الوراد في القرار المرقم 

 المعدل.  1٩57لسنة  (21)من قانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية رقم  35

                                                             

 . 31د. عبد الفتاح مراد، شرح جرائم التزييف والتزوير، شركة البهاء، الإسكندرية، بلا سنة الطبع، ص (1)
 . 220، صمرجع سابقد. محمد محمد مصباح القاضي،  )2)
، 2، س1، النشرة القضائية، ع7/1/1٩71( في 1٩70جنايات//231٩قرار محكمة التمييز في العراق رقم ) )3)

 . 131، ص1٩72
 .15/2/2010(، والصادر بتاري  4144، المنشور في الوقائع العراقية، العدد )2010( لسنة 6الغي بالقانون رقم ) (4)
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وبذلك فإن وصف الإخلال بالشرف يحلق كل فعل تقليد وتزوير يقع على الاختام  
ما  إذاقد والسندات المالية، خصوصاا والعلامات والطوابع، بالإضافة الى تزييف العملة واوراق الن

مكلف بخدمة عامة، كون هذه الأفعال تصدر من نفوس ضعيفة أمام  أووقع الفعل من موظف 
المال وترجع الى ضعف في الأخلاق وانحراف في الطبع والمستوى الاخلاقي التي تأتلف مع صفة 

التي لم تكن ضمن الجرائم الإخلال بالشرف، فكلما كانت هذه المعايير متوفرة في الجريمة و 
في النصوص القانونية والتي ذكر بأنها مخلة بالشرف صراحة يمكن اعتبارها من الجرائم  المحددة

 المخلة بالشرف.

فإن بالشرف، المقارنة من اعتبار جريمة التزوير مخلة  العقابية أما بالنسبة لموقف القوانين 
ينص على الجرائم المخلة بالشرف، ولكن المعدل لم  1٩37( لسنة 58المصري رقم )قانون العقوبات 
أما قانون  ،(1)من الجرائم المخلة بالشرفالمصري دأب على عدّ جريمة التزوير القضاء الإداري 

( ٩رقم )ولكن نظام الخدمة المدنية الأردني ينص على الجرائم المخلة بالشرف، العقوبات الأردني فلم 
أما ( منه، 1أ//172في المادة )من الجرائم المخلة بالشرف أعدّ جريمة التزوير  المعدل 2020 لسنة

جريمة التزوير واستعمال المحرر المزور  أدرجقد ، (2)الملغي 1٩74لسنة  7قانون الجزاء العماني رقم 
جرم  أنهمع العلم بأمره كذلك التقليد وشهادة الزور من الجرائم المخلة بالشرف، ويتضح من ذلك 

 التزوير في المحررات سواء كتابة او بالقول، فقد وسع من نطاق وصف هذه الجريمة.

استيلاء شخص على الحيازة الكاملة ) بأنها الأمانةجريمة خيانة تُعرف جريمة خيانة الأمانة:  -ج
فيه، وذلك بتحويل صفته من  أودعتلمال منقول لديه على سبيل الحيازة الناقصة خيانة للثقة التي 

تحويل صفته على الشيء من امين لحساب صاحب الحق  أيمدع لملكيته  إلىحائز لحساب مالكه 
 . (3)مغتصب لملكيته إلى

                                                             

، ٩/4/152، ملف 28/3/1٩66(،الصادر بتاري  2264( فتوى إدارة الفتوى للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم )1)
ا د. حسان عبدالله يونس، مرجع ٩/4/136 ، ملف18/7/1٩67(، الصادر بتاري  4765وفتوى رقم ) ، أشار إليه أيضا
 .170سابق،ص 

 . 2018( لسنة 7( الغي بالمرسوم السلطاني رقم )2)
 .611ص ،مرجع سابق )القسم الخاص(، الحيدري، الوافي في قانون العقوبات نقلاا عن: د. جمال إبراهيم )3)
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لا يتصور ارتكابها إلا من قبل شخص مرتبط  الأمانةجريمة خيانة  أنيتضح من هذا التعريف  
وعدها مخلة  الأمانةالعلة من تجريم خيانة  أنبصاحب المال بعلاقة من قبيل ما حدده القانون، كما 

بالشرف تكمن في حماية الائتمان في المعاملات الخاصة وحماية ملكية المنقولات والثقة في 
قة القانونية التي تربط شخصين قائمة على الثقة وحسن النية في التعامل لذا العلا أنالمعاملات، وبما 

وخيانة الثقة، لذلك عدها المشرع مخلة بالشرف  الأمانةتوفر هذه العلاقة مفترضات ارتكاب خيانة 
 المال وغير امينة، لذا حسناا ما فعل المشرع أمامكونها تمس بهذه الثقة وتصدر عن نفس ضعيفة 

لحماية مصلحة مهمة ( من قانون العقوبات، وذلك 6أ//21في المادة ) في عدها مخلة بالشرف العراقي
 وهي الثقة في التعامل وليس مجرد الاعتداء على المال. 

مخلة بالشرف، فإن  بوصفهاالأمانة  خيانةبالنسبة لموقف التشريعات المقارنة من جريمة  أما 
( من نظام 1أ//172جريمة مخلة بالشرف بمقتضى المادة ) الأمانةالمشرع الأردني، عد سوء استعمال 

 . (1)الخدمة المدنية

من الجرائم  الأمانةجريمة إساءة  عد ،الملغي 1٩74( لسنة 7العماني رقم )قانون الجزاء  أما 
 من هذا القانون. ( 13ثانياا //33المخلة بالشرف بمقتضى المادة )

 المشرع العراقي والتي نضم ،الأموالمن الجرائم الواقعة على  يعد الاحتيالجريمة الحتيال:  -د
( من قانون العقوبات، وقد 45٩_456) في الفصل الرابع من الباب الثالث وذلك في المواد احكامها

ت، وتعرف جريمة الاحتيال ( من قانون العقوبا6أ//21وصفها المشرع بأنها مخلة بالشرف في المادة )
مال منقول مملوك للغير بنية تملكه وذلك بواسطة وسائل الاحتيال المنصوص  الاستيلاء علىبأنها )

 . (2)عليها في القانون(

وعلى ذلك فإن المشرع العراقي قد عدّ جريمة الاحتيال من الجرائم المخلة بالشرف، نظراا لدناءة  
أخذ المال بطرق احتيالية، مستهدفاا حق المجنى عليه في  إلىالباعث لدى الجاني كونه يتوصل 

أوضحت كما يُصيب مصلحة المجتمع في أن يسود حسن النية في المعاملات، وقد  ،إرادتهسلامة 
 أوباتخاذ اسم كاذب  أو( عقوبات هذه الوسائل والمتمثلة باستعمال الجاني طرق احتيالية 456المادة )

                                                             

 المعدل.  2020( لسنة ٩نظام الخدمة المدنية الأردني رقم ) )1)
 .647ص ،مرجع سابق )القسم الخاص(، الوافي في قانون العقوبات د. جمال ابراهيم الحيدري، )2)
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كاذب عن واقعة، متى كان من شأن ذلك خدع المجنى عليه وحمله  أمرتقرير  أوصفة غير صحيحة 
لشخص آخر، وبذلك فإن استعمال  أوعلى التسليم أو نقل حيازة المال المنقول المملوك للغير لنفسه 

نالجاني للطرق الاحتيالية وهي طرق تخل بشرفه واعتباره وتفقد الثقة به،  المشرع في تجريمه  وا 
بإحدى التصرفات الجائزة متى يشاء   المجنى عليه في التصرف في ماله رادةإالاحتيال يحمي سلامة 

بإرادة حرة غير مؤثر عليها بوسائل خداع، كما يحمي بهذه الجريمة الثقة العامة التي بمقتضاها يسود 
 .(1)حسن النية بالتعامل بين أفراد المجتمع

وهي من الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة التي نضمها المشرع جريمة هتك العرض:  -ه
( من قانون العقوبات، وقد 3٩8_ 3٩3العراقي في الفصل الأول من الباب التاسع وذلك في المواد )

 أن إلى( من قانون العقوبات، ويجب الإشارة 6أ//21وصفها المشرع بأنها مخلة بالشرف في المادة )
هتك العرض، كما انه لم يحدد الأفعال التي تعد هتك عرض حيث لا يمكن حصرها  القانون لم يعرف
الإخلال العمدي الجسيم بحياء ذكر او انثى بفعل هتك العرض بأنه ) وهناك من عرفبأفعال معينة، 

 . (2)جسمها ويمس في الغالب عورة فيه( أويرتكب على جسمه 

 أوالذي تناله بالاعتداء ألا وهو )العرض(  وتتحدد الجرائم المخلة بالأخلاق من حيث الحق 
)الحق في نقاء العرض( والعرض عرفاا هو الطهارة الجنسية، أي التزام الشخص سلوكاا جنسياا يبعد بها 

 . (3)عن أن يوجه إليه لوّم اجتماعي

 ،اغتصاب، لواط)الآداب العامة  من ونعتقد من وجهة نظرنا أن الجرائم المخلة بالأخلاق و  
الجرائم  المشرع عرض( جميعها ينطبق عليها وصف الإخلال بالشرف، فكان الأولى أن يوردهتك 

لأن الاعتداء على العرض كلمة شاملة ؛ المخلة بالأخلاق والآداب العامة ضمن الجرائم المخلة بالشرف
من لطالما تصدر عن سلوكيات منحرفة أخلاقياا، وتنبع  ،تتسع لكافة الاعتداءات التي تطال العرض

أن يلحق وصف الإخلال بالشرف على الأفعال  للقضاءباعث دنيء وهي ذات المعايير التي تسمح 
غير المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الأخرى، بهدف تمكين القضاء من ممارسة دوره 

  .المجتمعالعامة والمثل والقيم العليا في في المحافظة على الأخلاق والآداب 
                                                             

 . 47، ص1٩88أياد حسين العزاوي، جريمة الاحتيال في القانون العراقي، مطبعة عصام، بغداد،  )1)
 . 183، صمرجع سابقري، الوافي في قانون العقوبات )القسم الخاص(، د. جمال ابراهيم الحيد )2)
 .600د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص )3)
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 الفرع الثاني 
  تشريعيةلقرارات الواالمخلة بالشرف في القوانين تجريم الأفعال  سياسة

أورد المشدددددددرع بعدددددددض الجدددددددرائم المخلدددددددة بالشدددددددرف فدددددددي القدددددددوانين العقابيدددددددة الخاصدددددددة والقدددددددرارات  
فدددي نقطتددددين،  سدددنتناولهالتدددي لهدددا قدددوة القدددانون الصدددادرة عدددن مجلدددس قيدددادة الثدددورة )المنحدددل(، وهدددو مدددا 

 وعلى النحو آلاتي:

أضدددددفى المشدددددرع فدددددي بعدددددض أولً: الجـــــرائم المخلـــــة بالشـــــرف فـــــي القـــــوانين العقابيـــــة الخاصـــــة: 
القددددددوانين العقابيددددددة الخاصددددددة وصددددددف الإخددددددلال بالشددددددرف علددددددى بعددددددض الأفعددددددال الجرميددددددة، وهددددددو مددددددا 

  سنتناوله على النحو الآتي:

 سكري: المخلة بالشرف في قانون العقوبات الع الجرائم -١

، الجرائم المخلة بالشرف العسكري وذلك في الفصل (1)أورد قانون العقوبات العسكري العراقيقد  
(، وهذه الجرائم هي )حالة السكر، الدخول بلباس عسكري لمحلات 77_75الثاني عشر في مواده )

المشروعة، مرافقة سيء البغاء والقمار والمحلات المهينة، السكن مع مومس، اللواط والمواقعة غير 
 (. السمعة

الجرائم المخلة بشرف العسكرية شأنها شأن بقية الجرائم التي هي عبارة عن أفعال غير  إن 
المساس بركيزة أساسية لكيان  أومشروعة تضر بمصلحة معينة حماها المّشرع، وهي الإخلال 

، والضبط (2)تزام بأداء الواجب العسكريالمؤسسة العسكرية أو بداعمة معززة لهذه الركيزة، المتمثلة بالال
وسمعة من ينتمي الى هذه المؤسسة العريقة والحرص  وأخلاقوالانتظام والحفاظ على شرف وكرامة 

العامة السائدة في المجتمع وتجنب كل الأفعال  والأخلاقعلى عدم المساس بها بأفعال مخالفة للآداب 
، إذ أن الطبيعة الخاصة لعمل القوات العسكرية (3)التي لا تأتلف ومكانة وكرامة الوظيفة العسكرية

والمستمدة من خصوصية الوظيفة المنوطة بها تقتضي أن يكون لها نظام قانوني خاص متكامل 

                                                             

 .2007( لسنة 1٩قانون العقوبات العسكري العراقي رقم ) )1)
 .  4٩6د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص  )2)
  .62، ص1٩80العراقي، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد،طارق حرب، جرائم الانتظام في التشريع الجزائي  )3)
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ة تشديد أحكام هذا النظام في بعض الحالات، ومنها ، وضرور (1)لاسيما في مجال التجريم والعقاب
العسكرية، والسبب يعود إلى حساسية الواجبات الوظيفية التي يؤديها  الوظيفةالجرائم المخلة بشرف 

المنتمون للقوات العسكرية، وذلك للحفاظ على شرف وكرامة هذه المؤسسات التي تلقى على عاتقها 
 مع.المحافظة على أمن واستقرار المجت

لحاق فيها وصف الإخلال بالشرف   فهدف المشرع العراقي من النص على تجريم هذه الأفعال وا 
كونها تتنافى والقيم الخلقية والآداب الرفيعة وتخالف القيم والمبادئ العسكرية والاخلاق التي يجب أن 

للخلق الرفيع والمقام  يتحلى بها العاملين في الأجهزة العسكرية وبجميع صنوفها وذلك باعتبارها مثالاا 
 . (2)العالي

أما التشريع المقارن، فقد حّدد المشرع المصري الحماية الجنائية لشرف الوظيفة عندما نص  
تحت عنوان الجرائم المخلة  (3)على هذا النوع من الجرائم في الباب الرابع من قانون القضاء العسكري

( منه، التي 13٩)المادة ، وتناولها في مخلة بالشرفلم يصفها بأنها ولكن  بواجبات الخدمة والحراسة
نصت على أنه" كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة 

اثناء قيامه  في نومه -2أثناء تكليفه بعمل من أعمال الخدمة.  في وجوده في حالة سكر -1الميدان 
 . تركه خدمته قبل تغييره قانوناا ...( -3راسة. بعمل من اعمال الخدمة أو المراقبة أو الح

، (5)، وقانون القضاء العسكري العماني(4)أما بالنسبة لموقف قانون العقوبات العسكري الأردني 
 فلم ينص المشرع في هذه القوانين العسكرية على الجرائم المخلة بالشرف. 

 قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي: الجرائم المخلة بالشرف في  -2

 ؛(6)المعدل 2008( لسنة 14العراقي في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم )أورد المشرع  
الجرائم المخلة بشرف الوظيفة في الفرع الخامس من الفصل الثالث بعنوان )الجرائم المخلة بشرف 

                                                             

 . 341، ص2010، لبنان، 1د. سليم علي عبده، الجريمة العسكرية في القانون اللبناني )دراسة مقارنة(، ط )1)
 . 51قيصر محمود العزاوي، مرجع سابق، ص (2)
 المعدل. 1٩66( لسنة 25مصري رقم )( من قانون القضاء العسكري ال13٩المادة ) )3)
 . 2006( لسنة 58قانون العقوبات العسكري الأردني رقم ) )4)
 المعدل.  2011( لسنة 110قانون القضاء العسكري العماني رقم ) )5)
 . 25/2/2008( تاري  العدد )4063المنشور بجريدة الوقائع العراقية العدد ) )6)
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 أومخدرة  أومسكرة  موادتناول  أو)حيازة  ( وهذه الجرائم هي:14،13)المواد  الوظيفة(، وذلك في
اثناء الواجب، والدخول بالملابس الرسمية  في  عقاقير وغيرها من المواد المؤثرة عقلياا أوحبوب 

للمحلات المهينة لشرف الوظيفة ومرافقة اشخاص معروفين بالسمعة السيئة ومن تزوج بامرأة سيئة 
  .اثناء الواجب(في ك واللواط والمواقعة احتفظ بها مع علمه بذل أوالسمعة اخلاقياا 

ويمكن القول أن القانون عندما يقرر حماية مصلحة معينة من الاعتداء، فأنه يتولى الحيلولة  
دون المساس أو الاخلال بتلك المصلحة أو إهدارها او تعريضها للخطر حتى لو كان الفعل أو 

،  (1)أثناء الواجب في جريمة اللواط أو المواقعةالاعتداء واقعاا برضا صاحب الحق كما هو الحال في 
حماية الجانب المعنوي من جوانب حماية الوظيفة  إلى الوظيفةويعمد المشرع في الجرائم المخلة بشرف 

العامة من الأفعال التي تمس شرف وكرامة الوظيفة، وذلك لما لها من آثار سلبية على العاملين في 
 . (2)وكرامة الوظيفة رفبشالمؤسسات الأمنية ولمساسها 

النطاق النوعي  1٩٩8( لسنة 30وقد حدّد المشرع المصري في قانون هيئة الشرطة رقم ) 
والممارسات غير المشروعة التي  الأفعالللحماية الجنائية لشرف الوظيفة، عندما نص على تجريم 
( من القانون 47( و )44/6( و )41/4تمس بسمعة وكرامة الوظيفة وحسب ما نصت عليه المواد )

 المذكور.    

                                                             

سجن مدة يعاقب بال –( لسنة المعدل بقولها )اولاا 14الامن الداخلي رقم )قوى ( من قانون عقوبات 14تنص المادة ) (1)
انثى او لاط بها  ( خمس عشرة سنة كل رجل شرطة لاط بذكر او واقع15لا تزيد على )سبع سنوات و  (7)لا تقل عن 

 كبت برضاه او رضاها.يعاقب بالعقوبة ذاتها من وقعت عليه الجريمة من الشرطة ذكرا ام انثى اذا ما ارتاثناء الواجب و 
  -يعد ظرفا مشددا اذا وقع الفعل في احدى الحالات الاتية: –ثانياا 
 اذا وقعت الجريمة بغير رضا المجني عليه. –أ
 اذا كان المجنى عليه من الموظفين او المكلفين بخدمة عامة. –ب
 اذا افضى الفعل الى موت المجنى عليه. –ج
 ( سنة ثمانية عشر سنة.18العمر ) اذا كان المجنى عليه لم يبلغ من –د

 ( من هذه المادة.يعاقب بالسجن كل من كان وسيطا للأفعال المنصوص عليها في البند )اولاا  –ثالثاا 
( من هذه ( و )ثالثاا اولاا يعاقب بالسجن كل من شرع في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في البندين ) –رابعاا 

 المادة. 
 . 124، ص1٩83لامة، جرائم الموظفين ضد الادارة العامة، دار الفكر العربي، القاهرة، د. مأمون محمد س )2)
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وصف قانون مكافحة الإرهاب العراقي رقم  قانون مكافحة الإرهاب:المخلة بالشرف في  الجرائم -3
( 6/1بأنها جرائم مخلة بالشرف، إذ نصت المادة )، الجرائم الخاضعة لأحكامه (1)2005لسنة  (13)

 منه على أنه )تعد الجرائم الواردة في هذا القانون من الجرائم العادية المخلة بالشرف(.

وقد اتجهت السياسة التجريمية لمشرّعنا في قانون مكافحة الإرهاب إلى إيراد تعريف خاص  
كل فعل إجرامي يقوم به فرد القانون الإرهاب بأنه "ى من هذا لمفهوم الإرهاب حيث عرّفت المادة الأول

أو جماعة منظمة استهدف فرداا أو مجموعة أفراد أو جماعات أو مؤسسات رسمية أو غير رسمية أوقع 
الأضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة بغية الإخلال بالوضع الأمني أو الاستقرار والوحدة الوطنية أو 

 . (2)بين الناس أو إثارة الفوضى تحقيقاا لغايات إرهابية" إدخال الرعب والخوف والفزع

ويلاحظ اختلاف السياسة الجنائية للمشرّع العراقي في تجريم الإرهاب، ففي ظل قانون العقوبات  
، فقد عُدّ الإرهاب عنصراا في (3)العراقي النافذ نجد أن مصطلح الإرهاب قد ورد في أكثر من موضع

في هذا القانون والتي حُددّ لها العقوبات اللازمة، حيث جُرّمت بعض الأفعال الجرائم المنصوص عليها 
وخصص لها عقوبات لتكون جرائم مستقلة بذاتها بشرط أن تقترن بعناصر معينة عند ارتكابها وقد 

                                                             

 .٩/11/2005( تاري  العدد 400٩نشر بجريدة الوقائع العراقية، العدد ) )1)
أ( منه /21تجدر الإشارة إلى أن قانون العقوبات العراقي لم يتضمن مفهوم محدد للإرهاب حيث نصت المادة ) )2)

الجريمة السياسية هي الجريمة التي ترتكب بباعث سياسي أو تقع على الحقوق السياسية العامة أو الفردية. " على أن
 و كانت قد ارتكبت بباعث سياسي...وفيما عدا ذلك تعتبر الجريمة عادية، ومع ذلك لا تعتبر الجرائم التالية سياسية ول

ع العراقي قد أورد مصطلح الجرائم الإرهابية التي استثناها من فئة الجرائم الإرهابية". ففي هذا النص نجد أن المشرّ  -5
الجرائم السياسية ولو ارتكبت بباعث سياسي، إلّا أن المشرّع لم يعرّف هذه الجرائم الإرهابية ولم يعطِ تعريف محدد 

 للإرهاب كما لم يبيّن أركان هذه الجرائم ولا أوصافها ولم يحدد العقوبة المقررة لها. 
( على أن 200( من المادة )2رة )ورد مصطلح الإرهاب في عدة مواد من قانون العقوبات العراقي حيث نصت الفق )3)
يعاقب )بالسجن....( كل من حبّذ أو روّج أياا من المذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم "

ة على غيرها من الطبقات أو للقضاء على طبقة اجتماعية أو لقلب الأساسية للهيئة الاجتماعية أو لتسويد طبقة اجتماعي
نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو لهدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية متى كان 

( على أن" 365استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظاا في ذلك..."، كما نصت المادة )
مة عامة في العمل يعاقب )بالحبس وبالغرامة...( من اعتدى أو شرع في الاعتداء على حق الموظفين أو المكلفين بخد

( فقد نصت على 366ا المادة )أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة"، أم باستعمال القوة
السابقة يعاقب )بالحبس مدة...( من استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو  في غير الحالة المبينة في المادةأن "

التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ضد حق الغير في العمل أو على حقه في أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام 
 أي شخص". 
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 التيحُدِدت هذه العناصر بالقوة أو العنف أو التهديد أو الإرهاب، أي أن الإرهاب هو أحد العناصر 
 . (1)المشرّع لارتكاب الجريمة هاعلينص 

السياسة الجنائية للمشرع العراقي في ظل قانون مكافحة الإرهاب النافذ قد اختلفت  إنحين في  
، فبعد أن عُدّ الإرهاب عنصراا داخلاا في الجريمة (2)عن سياستهِ في ظل قانون العقوبات النافذ

                                                             

من قانون مكافحة الإرهاب والتي نصت على بالنسبة للأفعال الإرهابية التي جرّمها مشرّعنا فكانت في المادة الثانية  )1)
 أن " تعد الأفعال الآتية من الأفعال الإرهابية:

العنف أو التهديد الذي يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو تعريض حياتهم وحرياتهم وآمنهم للخطر وتعريض  -1
 ي منظم فردي أو جماعي. أموالهم وممتلكاتهم للتلف أياا كانت بواعثه وأغراضه يقع تنفيذاا لمشروع إرهاب

العمل بالعنف والتهديد على تخريب أو هدم أو إتلاف أو أضرار، عن عمد مباني أو أملاك عامة أو مصالح  -2
حكومية أو مؤسسات أو هيئات حكومية أو دوائر الدولة والقطاع الخاص أو المرافق العامة والأماكن العامة 

ة لارتياد الجمهور أو مال عام ومحاولة احتلال، أو الاستيلاء عليه المعدة للاستخدام العام أو الاجتماعات العام
 أو تعريضه للخطر أو الحيلولة دون استعماله للغرض المعد له بباعث زعزعة الأمن والاستقرار. 

من نظم أو ترأس أو تولى قيادة عصابة مسلحة إرهابية تمارس وتخطط له وكذلك الإسهام والاشتراك في هذا  -3
 العمل. 

مل بالعنف والتهديد على إثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم الع -4
 ==على تسليح بعضهم بعضاا وبالتحريض أو التمويل. 

الاعتداء بالأسلحة النارية على دوائر الجيش أو الشرطة أو مراكز التطوع أو الدوائر الأمنية أو الاعتداء على  -5
 القطاعات العسكرية الوطنية أو إمداداتها أو خطوط اتصالاتها أو معسكراتها أو قواعدها بدافع إرهابي. 

يئات الدبلوماسية في العراق كافة وكذلك المؤسسات الاعتداء بالأسلحة النارية وبدافع إرهابي على السفارات واله -6
العراقية كافة والمؤسسات والشركات العربية والأجنبية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في 

 العراق وفق أتفاق نافذ.
ذلك أو بث الرعب  استخدام بدوافع إرهابية أجهزة متفجرة أو حارقة مصممة لإزهاق الأرواح وتمتلك القدرة على -7

بين الناس أو عن طريق التفجير أو إطلاقه أو نشر أو زرع أو تفخي  آليات أو أجسام أياا كان شكلها أو بتأثير 
 المواد الكيمياوية السامة أو العوامل البايلوجية أو المواد المماثلة أو المواد المشعة أو التوكسنات. 

أو للابتزاز المالي لأغراض ذات طابع سياسي أو طائفي أو قومي خطف أو تقييد حريات الأفراد أو احتجازهم  -8
 أو ديني أو عنصر نفعي من شأنه تهديد الأمن والوحدة الوطنية والتشجيع على الإرهاب".

" أن حكم وجسامة الأضرار الناتجة  2005لسنة  13لقد ورد في الأسباب الموجبة لقانون مكافحة الإرهاب رقم  )2)
هابية وصلت إلى حد أصبحت تهدد الوحدة الوطنية واستقرار الأمن والنظام، وانطلاقاا إلى نظام عن العمليات الإر 

ديمقراطي تعددي اتحادي يقوم على سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات والشروع في عجلة التنمية الشاملة لذا بات 
تحجيمها والحد من التفاعل مع القائمين بها من الضروري إصدار تشريع من شأنه القضاء على العمليات الإرهابية و 

بأي شكل من أشكال الدعم والمساندة. ولهذا كله شرع هذا القانون"، يلاحظ على الأسباب الموجبة أن المشرّع أورد كلمة 
 )حكم( في بداية هذه الأسباب ونظن أن ذلك خطأ طباعي والأصح أن تكون )حجم(.
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. (1)الإرهاب باعتباره جريمة مستقلة قائمة بذاتهاالمرتكبة، نجده في قانون مكافحة الإرهاب ينظر إلى 
بأهداف هذه الجريمة التي تقوم على إحداث الرعب بين  الإرهابيةويتجلى الإخلال بالشرف في الجريمة 

شاعة الفوضى وتعطيل أوامر الحكومة أفعال مخلة  باحتسابها، وحسناا ما فعل مشّرعنا (2)الناس وا 
بالشرف، لطالما أفعال الإرهاب تعتمد على العنف والقتل وادخال الخوف والرعب بين الناس وتثير 
الفوضى، كونها أفعال تنم عن نفوس دنيئة فاقدة للشرف، وذلك لحماية ارواح الناس والممتلكات العامة 

التجريم والعقاب  أساسأن والخاصة وحماية أمن الدولة وشرف الوظيفة العامة، ومن هنا يتضح لنا 
للأفعال الارهابية هو الدافع الإرهابي، وقد وصفت بأنها مخلة بالشرف كون هذا الدافع غير شريف، 

 خطورة الأثر المترتب على هذا الباعث.فضلاا عن 

لسنة  (13)ومن خلال استعراضنا لنصوص التجريم الواردة في قانون مكافحة الإرهاب رقم  
مستولي عليها، إذْ غفل المشرّع عن تجريم أفعال لا تقل خطورة عن التي  نجد أن النقص 2005

جرّمها في القانون مثل أفعال التهجير القسري والاستيلاء على وسائل النقل والاتصالات بمختلف 
أنواعها خصوصاا وأن تلك الأفعال قد انتشرت بصورة كبيرة قبل تشريع القانون وأثناء فترة تشريعه 

 الانضمامأن المشرّع تجاهل تجريم تلك الأفعال، كما لم يُجرّم المشرّع أفعال الإكراه على  وبعدها إلاّ 
بتلك المجاميع  للالتحاقإلى المجاميع الإرهابية أو المنع من الانفصال عنها وكذلك تجنيد الإرهابيين 

سواء كان ذلك داخل العراق أو خارجه وكذلك أفعال التدريب على القيام بالعمليات الإرهابية، على 
الرغم من أن تلك الأفعال قد ارتُكبت على نطاق واسع داخل وخارج العراق وقبل تشريع القانون كما 

 . ص عليها في هذا القانونلك بأن ينارتُكبت بعد تشريعه لذا نتمنّى على مشرّعنا تجريمها وذ

وأخيراا فقد عدّ المشرّع العراقي الجرائم الواردة في قانون مكافحة الإرهاب من الجرائم العادية  
على -الأحكام الختامية -( من المادة السادسة وتحت عنوان1، إذ نص في الفقرة )(3)المخلة بالشرف

 ".العادية المخلة بالشرفن الجرائم تعد الجرائم الواردة في هذا القانون من "أ

                                                             

)دراسة مقارنة(، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  ب والبنيان القانوني للجريمةد. إمام حسانين عطا الله، الإرها )1)
 . 440، ص 2004

 . 2٩5د. قاسم تركي عواد، مرجع سابق، ص )2)
ان مجلس القضاء الأعلى العراقي اعتبر )الدگة العشائرية( جريمة إرهابية، وبعد تكييفها وفق قانون مكافحة  )3)

 =النافذ، فإن هذا القانون اعتبر الجرائم الإرهابية مخلة بالشرف؛ لذا ان هذه الجريمة 2005( لسنة 13الإرهاب رقم )
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لأن الجرائم من حيث طبيعتها تنقسم إلى  ؛ونعتقد أنّ المشرّع لم يأتي بجديد في هذا النص 
( من قانون العقوبات قد أخرجت الجرائم 21، وطالما أنّ الفقرة )أ( من المادة )(1)عادية وسياسية

سياسي، لذلك فإن هذه الجرائم لا تكون  الإرهابية من فئة الجرائم السياسية ولو كانت قد ارتكبت بباعث
 إلّا عادية، ومع ذلك يُسجّل لمشرّعنا إنه عدّها من الجرائم المخلة بالشرف.

 الجرائم المخلة بالشرف في القرارات التي لها قوة القانون: :ثانياً 

الجريمة قد وصفت بعض القرارات الصادرة عن مجلس قيادة الثورة )المنحل( التي لها قوة القانون  
 الخاضعة لأحكامها بأنها مخلة بالشرف، وسنتناول هذه الجرائم تباعاا:

نظم المشرع العراقي أحكام هذه الجريمة بموجب  الأسئلة المتحانية: أو إفشاء جريمة تسريب -١
، الذي نص على معاقبة كل من سرب (2)1٩٩6لسنة  (132)قرار مجلس قيادة الثورة )المنحل( رقم 

 أسئلة أوالامتحانات المدرسية النهائية  أسئلةتداول بصورة غير مشروعة  أوذاع  أوافشى  أو
على سبع سنوات، اذا كان مرتكب الجريمة  لا تزيدالامتحانات العامة، وشدّد العقوبة لتكون السجن مدة 

 أوبتهيئتها  أوبالحفاظ عليها  أومكلفا بنقلها  أو أسئلتهامن واضعي  أوعضوا في لجان الامتحانات 
 أوكما عاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من تلاعب بالدفاتر  ،بترجمتها أوبتغليفها 
بالسجلات  أوالامتحانات المدرسية والامتحانات العامة  أسئلةالمستخدمة في الاجابة على  الأوراق

 إليها أوراق أضافة أووراق منها سحب ا أوالكتابة فيها  أوالمدرسية الخاصة بدرجاتها، كتبديل اغلفتها 
 استبدالها. أوتحريف درجاتها  أو

دّ المشرع العراقي بموجب البند رابعاا من هذا القرار الجرائم العمدية المنصوص عليها في هذا ع 
وبذلك فأن وصف الإخلال بالشرف محدد بالجرائم العمدية المرتكبة من  ،(3)القرار جرائم مخلة بالشرف

                                                                                                                                                                                         

لمخلة بالشرف، قرار مجلس القضاء الأعلى العراقي المرقم مخلة بالشرف ويترتب عليها ما يترتب على الجرائم ا=
 (.8/11/2018( في الجلسة الثانية عشر بتاري  )201٩دراسات//6)
 المعدل. 1٩6٩لسنة  (111)( من قانون العقوبات العراقي رقم 20المادة ) )1)
، 15/3/1٩٩٩في  (47)ل بالقرار رقم ، وعدّ 2/12/1٩٩6( تأري  العدد 3646منشور بجريدة الوقائع العراقية، العدد ) (2)

  .2٩/3/1٩٩٩( الصادر في 3767المنشور بجريدة الوقائع العراقية، العدد )
تُطبق في كل ما يتعلق  1٩٩6لسنة  (132)تجدر الإشارة إلى أن أحكام قرار مجلس قيادة الثورة )المنحل( رقم  )3)

 =بالامتحانات الفصلية أو النهائية التي تجري في الكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأضيف
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 أوتغليفها  أوالحفاظ عليها  أوالمكلفين بنقلها  أومن واضعي أسئلتها  أوأعضاء لجان الامتحانات 
( و )ثالثاا( من 1ويسري هذا الحكم أيضاا على الجرائم المنصوص عليها في البندين )ثانياا/ ،ترجمتها

 أعلاه.  إليهقرار مجلس قيادة الثورة المشار 

ثورة المنحل، قد عد المشرع الأفعال المتقدمة من تسريب وافشاء وفي قرار لاحق لمجلس قيادة ال 
أسئلة الامتحانات الفصلية أو النهائية التي تجري في الكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي 

 . (1)والبحث العلمي من الجرائم المخلة بالشرف

المصلحة المعتبرة من تجريم واعتبار هذه الأفعال مخلة بالشرف لحماية الثقة  أن ويمكن القول 
ذلك يضر بمصلحة المجتمع في  أنفي التعامل مع الطلبة من ناحية الأسئلة والنتائج الامتحانية، كما 

أن هذه الجرائم تصدر عن  فضلاا ، (2)العلم والمعرفة وفي حصول عملية تنمية مستقبلية ابنائهتحصيل 
من ذوي النفوس الضعيفة في استغلال حاجة الطالب ورغبته في النجاح لغرض تسهيل نجاحه في 

 الامتحانات العامة. 

 -ت/64وبهذا الشأن قضت محكمة استئناف بابل الاتحادية بصفتها التمييزية بقرارها المرقم  
على القرار المميز وجد انه غير ).. لدى عطف النظر القاضي  28/1/2015في  2015جزائية/

صحيح ومخالف للقانون وذلك لثبوت قيام المتهم.. بالتلاعب بالدفتر الامتحاني لأبنته.. عندما كان 
 (132)( من القرار 3تدريسياا في كلية الطب وكانت ابنته طالبة في ذات الكلية وذلك ينطبق والمادة )

وهي بهذا الوصف من جرائم الجنايات المخلة التي تعاقب بالسجن مدة سبع سنوات  1٩٩6لسنة 
 . (3)بالشرف، لذا تكون اجراءات احالته على محكمة الجنح غير صحيحة..(

                                                                                                                                                                                         

المنشور في جريدة الوقائع العراقية،  2000لسنة  (57)ذلك التعديل بموجب قرار مجلس قيادة الثورة )المنحل( رقم =
 .    10/4/2000(، الصادر في 3821) العدد

 .240، ص(3821)العراقية، العدد  ، جريدة الوقائع2/4/2000(، الصادر بتاري  57قرار رقم ) )1)
مجلة كلية  نية في التشريع الجزائي العراقي،والنتائج الامتحا الجرائم المتعلقة بالأسئلة عودة يوسف ومصدق عادل، )2)

 .101ص ،2017 ،40الرافدين الجامعة للعلوم، كلية القانون، جامعة بغداد، العدد 
 .10٩، صمرجع سابق نقلاا عن: القاضي عماد حسن مهوال الفتلاوي، )3)
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نظم المشرع العراقي أحكام هذه الجريمة بفائدة تزيد على الحد المقرر قانوناً:  القراضجريمة  -2
أولاا: يعاقب ، إذ نص على ))(1)23/6/1٩٩7في  (68)بموجب قرار مجلس قيادة الثورة )المنحل( رقم 

خفية تزيد على  أوبالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل من اقرض نقودا بأية طريقة بفائدة ظاهرة 
ثانيا: تكون عقوبة الجريمة  ،الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف هذه، وتعتبر الحد المقرر قانوناا 

ارتكب  إذاالقرار السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات  هذاالمنصوص عليها في البند )اولاا( من 
المقرض جريمة مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاري  صيرورة الحكم الاول نهائيا او في ظروف 

 : تحكم المحكمة بمصادرة مبلغ القرض والفائدة او المال الذي تحول اليه(.ثالثاا  ،الحرب

بفائدة ظاهرة أو خفية تزيد على الحد المقرر قانوناا المشرع العراقي الاقراض بأية طريقة  واعتبر 
 . (2)من الجرائم المخلة بالشرف

، قد جرم الاقراض بفائدة وعاقب عليها في (3)قانون العقوبات العراقي أن إلىويجب الإشارة  
( منه، لكن جاء قرار مجلس قيادة الثورة وألحق وصف الاخلال بالشرف على هذه 465المادة )

الجريمة واعتبر هذا الوصف من الظروف المشددة للعقوبة حيث عاقب عليها بموجب قرار مجلس 
 أوكانت عقوبتها في قانون العقوبات الحبس  أنقيادة الثورة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، بعد 

بإحدى العقوبتين، وبذلك فهذه الجريمة مماثلة لما ورد في قانون  أوالغرامة لا تزيد عن ألف دينار 
( عقوبات، 465) القرار جاء معدلاا لأحكام المادة أنالعقوبات باختلاف تشديد العقوبة، بما يتضح 

ذه الجريمة مخلة بالشرف وتشديد العقاب عليها هو ظهور وكانت المصلحة المعتبرة من اعتبار ه
 أوبعض شركات الاقتراض التي لها آثار سلبية على الاقتصاد الوطني سواء كانت قروض شخصية 

القروض جزءاا من الدورة الاقتصادية المالية فإن زادت على الحد المقرر  أنقروضاا للشركات وباعتبار 
 يال حتماا ستؤثر سلبياا على اقتصاد البلد والافراد. قانوناا وتمثلت بالنصب والاحت

 (3٩)لقد وردت هذه الجرائم في قرار مجلس قيادة الثورة )المنحل( رقم  جريمة التجار بالأدوية: -3
، الذي اعتبر الجرائم المشمولة بأحكامه من جرائم التخريب الاقتصادي ومن الجرائم 1٩٩4لسنة 

 أوالسجن المؤقت  أوالسجن المؤبد  أووعاقب عليها  بالإعدام  (1/البند)المخلة بالشرف بموجب 

                                                             

 . 30/6/1٩٩7( تاري  العدد 3676منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد ) )1)
 .(3676) جريدة الوقائع العراقية، العدد ،23/6/1٩٩7الصادر بتاري   (،68قرار رقم ) )2)
 المعدل.  1٩6٩( لسنة 111قانون العقوبات العراقي رقم ) )3)
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دينار،  ألفالحبس مدة خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على مئة 
المحكوم عليه ما يتناسب مع جسامة الضرر، والجرائم هي إخراج  أموالتصادر من  أنوللمحكمة 

الطبية وغيرها من المواد والأدوات الاحتياطية بصورة غير مشروعة من والأجهزة والمستلزمات  الأدوية
المؤسسات الصحية الرسمية والجمعيات ذات النفع العام، وتزوير المستندات والسجلات الخاصة 

غير الرسمية  والاجهزة الطبيةوحيازة الأدوية والمستلزمات  ،بها بالأدوية، وحيازة الأدوية بقصد المتاجرة
 . (1)مؤسسات الصحية غير الحكوميةال من قبل

ضفاء وصف الإخلال بالشرف عليها، يأتي   ويلزم القول أن علة تجريم المتاجرة بالأدوية وا 
للقضاء على ظاهرة سرقة الأدوية من المؤسسات الصحية وبيعها والمتاجرة بها، لاسيما المتاجرة 

الجرائم المهمة والمؤثرة على الأمن الصحي بالأدوية غير المعروفة المصدر والمنشأ، فهي بلا شك من 
لأنها تصدر عن نفوس غير أمينة تدل على  ؛للمجتمع، وعدّها المشرع من الجرائم المخلة بالشرف

 مدى الانحطاط الخلقي تستهدف التلاعب بلا ضمير بمقدرات الأفراد. 

)منتهية  الأدويةوعلى الرغم من أن توجه القضاء العراقي نحو المعاقبة على جرائم بيع  
 ، مع ذلك لا بد من النص عليها صراحةا الصلاحية( وفقاا لقرار مجلس قيادة الثورة )المنحل( آنف الذكر

سوء  وتكشف عن كونها جريمة خطيرة وترتكب عن طريق التزوير والتزييف واعتبارها مخلة بالشرف
هة التي يعمل فيها الجاني، فقد اضرارها بالجعن  فضلاا ، سلوك مرتكبها ومخالفته للأمانة والأخلاق

يكون الجاني صيدلي او معاون طبي ويسري ذلك على المجاز بالتعامل في هذه المواد وغير المجاز 
نلخطورة ذلك على الصحة العامة، خاصة  هذه الجرائم في ازدياد ويتم انتاجها على نحو غير  وا 

 وبشكل غير قانوني.  أخلاقي

                                                             

، منشور بجريدة الوقائع العراقية، العدد 2/4/1٩٩4(، تاري  القرار 3٩قرار مجلس قيادة الثورة )المنحل( رقم ) )1)
، المنشور بجريدة الوقائع العراقية العدد 1٩٩6لسنة  (135)، المعدل بالقرار رقم 11/4/1٩٩4( تاري  القرار 3505)
 .2/12/1٩٩6تاري  العدد  (3646)
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عد المشرع العراقي جريمة الهروب من الخدمة العسكرية  العسكرية:جريمة الهروب من الخدمة  -4
تنص على ذلك في قرار الحكم، وذلك  أنالتخلف عنها من الجرائم المخلة بالشرف، وعلى المحكمة  أو

 . (1)1٩88( لسنة 61بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم )

يضر  سلوكاا كونه الجريمة مخلة بالشرف،  المصلحة تقتضي الابقاء على اعتبار هذه أنونعتقد  
لما  ة، فضلاا عن الدواعي الأمنيسلباا على قوة الجيش وكرامة الدولة ويؤثربالنظم والتقاليد العسكرية 

العراق شهد معه  إلى 2014سنة  الإرهابيدخول تنظيم داعش  آبانشهدته الدولة من مخاطر أمنية، 
هروب الكثير من ضباط وأفراد الجيش العراقي والعناصر الأمنية، مما دفع قيادة القوات المسلحة الى 
اقرار عقوبات شديدة بحق الهاربين، وفي قرارات اخرى عودة بعض هذه العناصر الأمنية لشمولها 

 . بالعفو

 الفرع الثالث
 الجرائم التي اعتبرها القضاء مخلة بالشرف

هناك بعض الجرائم اعتبرها القضاء مخلة بالشرف وذلك لاعتبارات تتعلق بطبيعة هذه الجرائم  
 كالآتي: ،والمقارنالقضاء العراقي وسنتناول هذه الجرائم في ودوافع ارتكابها، 

 في القضاء العراقي: -أولً 

والمؤثرات العقلية رقم في قانون المخدرات  الجرائم هذهالمشرع العراقي  نظمجرائم المخدرات:  -١
، لكن نص من عدمه هذه الجرائم مخلة بالشرف أن إلىولم يشير هذا القانون  ،2017( لسنة 50)

استيراد وتصدير ونقل  إجازةلا يجوز منح ) أنهعلى منه، أ( /15/1لح في المادة )على هذا المصط
جنحة مخلة  أوكان محكوم عليه عن جناية  إذا( 8المواد المخدرة للجهات المحددة في المادة )

 إلاكانت جرائم هذا القانون مشمولة بوصف الاخلال بالشرف من عدمه،  إذا، ولم يشير عما (بالشرف
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ل وذلك استناداامخلة بالشرف اعتبارها  القضاء العراقي دأب على أن
محل قرار  مدان وتحل عبارة قرار التجريمتحل كلمة مجرم محل كلمة المتضمن ) 1٩87( لسنة 60٩)

القضاء اعتبر مجلس وتطبيقاا لذلك  ،الجرائم الماسة بالشرف..(عند الحكم على المتهم بإحدى  الإدانة

                                                             

 . 2007( لسنة 44ر بالقانون رقم )الغي هذا القرا )1)
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طلبت وزارة وذلك عندما ، (1)الأعلى جريمة تعاطي المخدرات من الجرائم المخلة بالشرف
من عدمه، حيث جاء في قراره اعتبارها مخلة بالشرف الداخلية/الدائرة القانونية بيان الرأي حول مدى 

من قانون العقوبات على سبيل المثال مما ( 6أ//21الجريمة المخلة بالشرف وردت في المادة )بأن )
اعتبار مرتكبيها في الهيئة إذا كانت العلة متحدة وبالتالي فكل جريمة تخل بيمكن القياس عليها 

الاجتماعية أو ترجع إلى ضعف في الخُلق وانحراف في الطبع تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف 
وحيث إن تلك المعايير متوفرة في الجريمة محل الدراسة الأمر الذي يجعل من جريمة تعاطي 

أولاا( من قانون العقوبات لقوى /13المخدرات من قبل رجال الشرطة أثناء الواجب الوارد ذكرها بالمادة )
وبعد المداولة مع نائب ، (2)من الجرائم المخلة بشرف الوظيفة 2008( لسنة 14الأمن الداخلي رقم )
( في 2021الهيئة القضائية للانتخابات//1بخصوص القرار التمييزي بالعدد ) رئيس محكمة التمييز

المحكمة هي صاحبة الاختصاص في إن "بشأن الجرائدم المخلدة بالشدرف والمتضمدن  15/6/2021
(، جاء في "اعتبار الجريمة مخلة بالشرف حسب صلاحيتها في ضوء نصوص القوانين العقابية

تكون المحكمة التي أصدرت القرار هي صاحبة  1٩87( لسنة 60٩رار )ستناداا للقاالتوصية بأن )
الاختصاص في اعتبار الجريمة مخلة بالشرف وحسب صلاحيتها في ضوء نصوص القوانين العقابية 

شعار وزارة وتخضع قرارات المحكمة المختصة للطعن بها أمام محكمة  التمييز الاتحادية وا 
 .(3)(رد أعلاهالداخلية/الدائرة القانونية بما و 

 ،التي نظمت الجرائم المخلة بالشرف القانونية وما يدل على أن القضاء يلتزم بحرفية النصوص 
فيما اذا لب رأيه فيها طُ التي وتعاطيها  حيازة المخدراتقضايا  في إحدى الدولة العراقي جلسمهو قرار 

وصف الجريمة )القانون هو الذي يضفي بأن ، حيث اقر مجلس الدولة كانت مخلة بالشرف من عدمه

                                                             

نما عهد لمجلس الدولة في المادة ) )1) ( من 6لم ينص القانون صراحةا على اختصاص القضاء بتفسير النصوص القانونية وا 
المعدل اختصاص إبداء المشورة القانونية في المسائل التي تعرضها عليه الجهات  1٩7٩لسنة  (65)قانون مجلس الدولة رقم 

بداء المشورة القانونية وتوضيح الأحكام القانونية في المسائل المختلف فيها بين الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة،  العليا وا 
بداء الرأي وتوضيح الأحكام القانونية لا في حين قضت المحكمة الإتحادية العليا على )إن اختصا ص المجلس في الإفتاء وا 

 .2021( لسنة 48يسلب سلطة القضاء وصلاحيته في تفسير احكام القانون(، قرارها المرقم )
( تم تعديله بموجب قانون 2008( لسنة )14قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي العراقي رقم ) الجدير بالذكر أن (2)

، وأضيفت وفقاا لهذا التعديل جريمة تناول المواد المخدرة إلى الجرائم المخلة بشرف 2015( لسنة 38ول رقم )التعديل الأ
 ( منه؛ لذا أن القضاء لم يأت بجديد لطالماا أن القانون وصفها بذلك مسبقاا. 13الوظيفة في المادة )

 (، منشور. 2021دراسات//٩5قرار مجلس القضاء الأعلى العراقي رقم ) )3)
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صلاحية إضفاء وصف الإخلال بالشرف للمحكمة وان القانون لم يعط على الجرائم،  بالشرف المخلة
ذلك بالنسبة للجريمة السياسية، حيث حدد معيارها والزم المحكمة اذا رأت ان على الجرائم مثل ما فعل 

( من قانون 21)ب( من المادة  )أ،في حكمها، وذلك في الفقرتين الجريمة سياسية ان تبين ذلك 
نص يعد أي من الجرائم  1٩65( لسنة 68في قانون المخدرات رقم )، وحيث لم يرد العقوبات

ان المبدأ القانوني لمجلس الدولة في  حيث، (1)جريمة مخلة بالشرف(المنصوص عليها في هذا القانون 
 أناقر لم يعتبرها مخلة بالشرف لذا  1٩65( لسنة 68رقم )قانون المخدرات  هذا القرار يتضمن بأن

ن ،جرائم حيازة المخدرات او تعاطيها لا تعد من الجرائم المخلة بالشرف القانون لم يعطي سلطة  وا 
النص صراحةا على لوصف الجرائم على إنها مخلة بالشرف، وهذا ما يؤكد ضرورة تقديرية للقضاء 

لالمهمة لممارسة هذه اعطاء سلطة تقديرية للقضاء  وفقاا لضوابط ومعايير زامها بتسبيب حكمها وا 
إضفاء وصف القانون لم يعط للمحكمة صلاحية حيث نتفق مع رأي مجلس الدولة بأن ، محددة

، فلا نتفق مع الجرائموالقانون وحده هو من يضفي هذا الوصف على ، الجرائمالإخلال بالشرف على 
قرار مجلس قيادة الثورة لإضفاء وصف الإخلال بالشرف بالاستناد على باستخدام سلطته أتجاه القضاء 

قرار )تحل كلمة مجرم محل كلمة مدان وتحل عبارة والمتضمن  1٩87( لسنة 60٩رقم )المنحل 
حيث ان مضمون اسة بالشرف(، الجرائم المالمتهم بإحدى  عند الحكم علىالتجريم محل قرار الإدانة 

نما هو مجرد لا يعط سلطة تقديرية للقضاء لإضفاء وصف الإخلال بالشرف على القرار  الجرائم وا 
الجرائم المخلة بالشرف التي نص بأن تستخدم عبارة التجريم عند الحكم بإحدى توجيه شكلي للمحاكم 
 في القوانين. عليها المشرع مسبقاا 

ن ،تبرت جرائم المخدرات مخلة بالشرفاع ان العادات والتقاليد السائدة في المجتمع نرىكما    وا 
( على ان ) الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدرٌ اولاا /2قد نص في المادة ) (2)الدستور العراقي

الموبقات الخطيرة التي تحصل هي نتيجة الابتعاد عن الشريعة الإسلامية  إنأساس للتشريع(، حيث 
هذه الجريمة تنم عن ضعف في الخلق وانحراف في الطبع  أنوالانحراف عن تعاليمها، فضلاا عن 

ارتكبت من قبل موظف كون تعاطي المخدرات تمس  إذاوانحدار في مستوى الرذيلة والفساد لا سيما 
من اهمال الموظف لواجباته ومساس ذلك ولها آثار خطيرة على الوظيفة العامة  اسمعة وكرامة مرتكبه

                                                             

 ، غير منشور. 6/4/2017( الصادر بتاري  55قرار مجلس شورى الدولة العراقي رقم ) )1)
 .2005دستور جمهورية العراق لسنة  )2)
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، لذا نرى الوثيق بين الإدمان وارتكاب الجرائم المالية والأخلاقيةالارتباط فضلاا عن  ،الوظيفة بسمعة 
 هذه الجريمة ينطبق عليها وصف الإخلال بالشرف ولا بد من النص عليها صراحةا في القانون. أن

المخدرات من الجرائم المتفق على اعتبارها مخلة بالشرف في أغلب ب الاتجار جريمة أنكما  
، الذي نص على جريمة الاتجار بالمخدرات على انها من (1)التشريعات ومنها قانون الجزاء العماني

منه، لذا  (8/ثانياا /33الجرائم الشائنة على النحو المقصود منها بالجرائم المخلة بالشرف في المادة )
لخطورة هذه الجرائم لا بد من إدراجها كجريمة مخلة بالشرف في صلب قانون مكافحة المخدرات كما 

،حيث اعتبر الجرائم الواردة في هذا 2005( لسنة 13فعل المشرع العراقي في قانون الإرهاب رقم )
 ( منه.6القانون جرائم مخلة بالشرف وفقاا للمادة )

 ،1٩88( لسنة 8من قانون مكافحة البغاء رقم ) الأولىعرفت المادة  رة:جريمة البغاء والسمس -2
عرفتها المادة ذاتها  تعاطي الزنا أو اللواطة بأجر مع أكثر من شخصين(، أما السمسرة فقدالبغاء بأنه )
وساطة بين شخصين بقصد تسهيل فعل البغاء بأية طريقة كانت ويشمل ذلك التحريض ولو على انها )

 طلبه، كما يشمل استغلال بغاء شخص بالرضاء أو الاكراه(.  أوبموافقة أحد الشخصين 

وعاقبت المادة الثالثة من هذا القانون بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل سمسار أو من  
يدير محلاا يسمح للجمهور بدخوله لممارسة البغاء، وعاقبت المادة الرابعة كل من يعاونه وكل مستغل 

 على سنتين.  ولا تزيديثبت تعاطيها البغاء بإيداعها دور الإصلاح مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر 

شدد العقوبة على هذه الجرائم، فقد عاقب  قد في حين صدر قرار لمجلس قيادة الثورة )المنحل( 
على جرائم اللواط والاعتداء على العرض تحت التهديد وعلى الزنا بالمحارم والسمسرة رجلاا  بالإعدام
 . (2)امرأة أوكان 

وبالنظر للدوافع الدنيئة والنفوس المريضة غير الشريفة التي ترتكب هذه الجرائم، فقد اعتبرها  
التطبيقات القضائية في العراق، القضاء ومن قبله الدين والمجتمع من الجرائم المخلة بالشرف، ومن 

القرارات قد بنيت على خطأ في التكييف القانوني لفعل الذي جاء فيه بأنه ) قرار محكمة التمييز
من وقائع الدعوى وأدلتها ان المتهمة المذكورة تمارس البغاء لقاء مبالغ وتم ضبطها  تأيدالمتهمة حيث 

                                                             

 الملغي.  1٩74( لسنة 7قانون الجزاء العماني رقم ) )1)
 .(3٩03)العدد  العراقية، الوقائعالمنشور في ، 5/11/2001الصادر بتاري   (،234قرار رقم ) )2)



 110                بالشرف المخلة للجرائم والعقاب التجريم سياسة: الثانيالفصل 
 

 
 

اللذان أكدا ممارستهما الفعل الجنسي معهما لقاء مبالغ، داخل دارها مع شقيقتها.. ومعهما المتهمين... 
وفق على كما تأيد بأقوال مفرزة الشرطة ومحضر ضبط الملابس وهي أدلة كافية لتجريم المتهمة 

، يتضح من هذا (1)منه..( (3)البند  2001لسنة  (234)احكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 
قيادة الثورة المنحل قرار مجلس البغاء والسمسرة مخلة بالشرف استناداا ل جريمة يعدّ القضاء  أنالقرار 
يقضي فيه بأن )اضفاء صفة قرار مجلس القضاء الأعلى ، وما يؤكد ذلك 1٩87( لسنة 60٩رقم )

 الإدانةصفة قرار التجريم على قرار  أضفاء إلى المجرمة يتم استناداا  الأفعال إلىبالشرف  الإخلال
ضفاء صفة المجرم على المدان لما للمحكمة من سلطة تقديرية مطلقة في تحديد الجرائم  ، استناداا وا 

الجرائم المخلة  أن، طالما ئدةالقيم الاجتماعية السا أوالمخلة بالشرف تبعا لمساسها بالأخلاق والآداب 
ة محكمة استئناف ولما كانت محاكم الجنح في رئاس.. بالشرف لم يتم تحديدها على سبيل الحصر

بغداد الكرخ والرصافة ورئاسات محاكم الاستئناف الاتحادية الأخرى لم تصف قرار الإدانة بقرار 
ة والوصف القانوني المنطبق التجريم ولم تصف المتهم بالمجرم وبغض النظر عن الجريمة المرتكب

  . (2)بالشرف(، لذا لا تعد تلك الجريمة من الجرائم المخلة عليها

باكر بالغة سن الرشد عد جريمة )إغواء فتاة الدولة العراقي  مجلس شورىديوان  أن ويلاحظ 
 . (3)ثم رفض الزواج منها( من الجرائم المخلة بالشرفعلى البغاء واعداا إياها بالزواج 

الديانات  أحدالنشر والاعلام على طرق هذا الديوان اعتبر جريمة )الاعتداء بإحدى  أنوالجدير بالذكر 
 . (4)من الجرائم المخلة بالشرفتؤدي شعائرها( التي 

يتضح مما تقدم ان الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة هي جرائم متفق على إنها مخلة  
 أنبالشرف في التشريعات العربية التي نصت عليها صراحة كالقانون العماني الذي سبق بيانه، كما 

 لاقياا. خأاعتبارها مخلة بالشرف، لكون هذه الجرائم تصدر عن نفوس منحرفة الفقه والقضاء اتفق على 

                                                             

 .112ص ،مرجع سابق نقلاا عن: عماد حسن مهوال الفتلاوي، )1)
 (، منشور. 2020دراسات//27قرار محكمة القضاء الأعلى العراقي رقم ) )2)
 ،1، سنة 1ديوان التدوين القانوني، العدد مجلة  ،1٩58( لسنة 21/5قرار مجلس شورى الدولة العراقي رقم )ل/ )3)

 . 17، ص1٩61 بغداد،
، 1، سنة 1مجلة ديوان التدوين القانوني، العدد ،1٩60( لسنة 1/321قرار مجلس شورى الدولة العراقي رقم )أج )4)

 .1٩، ص1٩61بغداد، 
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هتك العرض جريمة مخلة بالشرف في المادة  أعدالمشرع العراقي قد  أن وفي الختام نرى 
كان الأولى اعتبار الجرائم التي تتفق مع طبيعتها مخلة  أنه إلا( من قانون العقوبات، 6أ//21)

والتحريض على  والاغتصاب البغاءبالشرف كجريمة الفعل الفاضح للحياء، كذلك الحال فإن جرائم 
الفسق والفجور هي مخلة بالشرف بلا شك، فمن يرتكب جريمة مخلة بالأخلاق يعد فعله مخلاا 

مفاهيم الأخلاق الفرعية نجدها كثيرة كالشرف والضمير والقيمة بالشرف، حيث ان النظرة الواقعية الى 
خلاقية، لذلك ادخل المشرع جريمة هتك العرض في نطاق الجرائم المخلة بالشرف، ولا يمكن ادخال الأ

خلاقية، فالأخيرة هي مفهوم واسع وينطوي على مفاهيم الأالجرائم المخلة بالشرف في نطاق الجرائم 
ينطبق على أي جريمة  أنالإخلال بالشرف هو وصف يمكن  إنرف، في حين فرعية من ضمنها الش

 تتفق طبيعتها مع هذا الوصف. 

 المصري:في القضاء ثانياً: 

 سواء في قانون المخلة بالشرفيحدد الجرائم  أولم ينظم المصري المشرع  أنقد ذكرنا سابقاا  
نماالقوانين الأخرى،  أوالعقوبات  وصف الاخلال بالشرف  إصباغترك السلطة التقديرية للقضاء في  وا 

وفتاوى مجلس الدولة المصري الجرائم التالية  الإداريالقضاء  أعد وقد، أمامه على الجرائم المعروضة 
على الأشياء مسروقة، الاستيلاء  أشياء إخفاء، جريمة السرقة، الشروع في السرقةوهي )مخلة بالشرف 

جريمة غش المواد الغذائية، جريمة غش التزوير، فتح محل لألعاب القمار، المفقودة بنية تملكها، 
 .(1)، جريمة الهروب من الخدمة العسكرية(الموازين

العليا المصرية من الجرائم المخلة  الإداريةهناك العديد من الجرائم اعتبرتها المحكمة كما  
غش القطن، المعاشرة غير الأموال المحجوز عليها ولو وقع من مالكها، بالشرف وهي )تبديد 

، الرشوة، النصب، الانتخاب، إتلاف الأشجاراختلاس الأموال الأميرية، التلاعب في تذاكر المشروعة، 
الجرائم التالية مخلة القسم الاستشاري بمجلس الدولة اعتبر  أن، كما الاشتراك في تزوير محرر رسمي(

الكيروسين، السرقة والشروع وهي )جرائم تبديد الأموال المحجوز عليها، اختلاس كوبونات بالشرف 
 . (2)فيها(

                                                             

 . 16٩د. حسان عبد الله يونس، مرجع سابق، ص :عن نقلاا  )1)
 . 133دي الحمداني، مرجع سابق، صماجد حم :عن نقلاا  )2)
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القذف والسرقة والجرائم الماسة بأمن الدولة والرشوة كما أفتى مجلس الدولة المصري بأن جرائم  
 . (1)بالشرفضمن نطاق الجرائم المخلة والاختلاس وجميع جرائم الأموال بوجه عام، تندرج 

باعتبار الجرائم كما أقرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري  
المخلة بأمن الدولة الخارجي من الجرائم المخلة بالشرف حيث لا تخرج عن كونها خيانة او جاسوسية 
حتى وان اعتبرت جرائم سياسية فهي تعد وفقاا لكل المعايير والضوابط من الجرائم المخلة بالشرف 

كما تدل على خروجه كونها تكشف عن انعدام القيم وأنبلها هي ولاء الفرد لوطنه الذي نشأ على أرضه 
قرت هذه كما أولا يختلف في تقديره فرد عن الآخر، عن جماعته وقومه مما لا يقره اي مجتمع 

باعتبار ان بأن الجرائم المخلة بأمن الدولة الداخلي في بعض الأحيان لا تعتبر مخلة بالشرف الجمعية 
 . (2)ذات صفة اجتماعيةمرتكبيها ينساقون إليها تحت تأثير باعث 

إصدار شيك بدون جريمة )كامها بأن حأ أحدالعليا المصرية في  الإداريةكما اقرت المحكمة  
ظروفها وما ينكشف رصيد ليست في جميع الأحوال مخلة بالشرف حيث تختلف النظرة إليها حسب 

 . (3)من وقائعها من أفعال تنم عن ضعف في الخلق ودناءة في النفس او فساد في الطبع(

 جريمة بدون رصيدجريمة إصدار شيك  لها بأن آخر في قرار اعتبرت هذه المحكمة في حين 
 وذلكتصاحب اصدار الشيك بغض النظر عن الاعتبارات التي مخلة بالشرف في جميع الأحوال 

وما تتطلبه من قصد مساسها بسمعة الموظف وذمته، وتأثيرها على الثقة في امانته ونزاهة معاملاته )ل
 . (4)الاضرار بالمجنى عليه(بقصد سوء النية جنائي خاص يقوم على توافر 

بأن جريمة إصدار شيك الذي يتضمن العليا على الرأي المعارض  الإداريةوقد ردت المحكمة  
الوسائل اعتبرها من القانون  بأناصدر بطرق احتيالية  إذا إلابدون رصيد غير مخلة بالشرف 

                                                             

 . 31اشار إليه احمد فتحي ابو عودة، مرجع سابق، ص )1)
 . 44خليل محمد احمد، نظام رد الاعتبار في التشريع المصري والاماراتي، مرجع سابق، ص :عن نقلاا  )2)
 ،22/٩/1٩٩6بتاري  الصادر  قضائية(،/5086/24المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم ) حكم )3)

 منشور على موقع بوابة مصر للقانون والقضاء وعلى الرابط أدناه:
https://laweg.net  
 

، اشار إليه د. 2٩/12/1٩62قضائية( بتاري  /1673/7حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم ) )4)
 . 16٩ع سابق، صالله يونس، مرج حسان عبد

https://laweg.net/
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، كما رفضت هذه تستخدم كالنقود في المعاملاتوفاء  أداةباعتباره الشيك الاحتيالية التي تهدر قيمة 
يمس بحجية الحكم ذلك  أنباعتبار  التي تحيط بإصدار الشيكللاعتبارات وزناا يقام  أنالمحكمة 
 أجلهامن يناقش المعاملة التي حرر  أن الإداريالقضاء  أمامالطاعن لا يقبل من  أنهبقولها ) الجنائي
 الجنائيالمستفيد بعدم وجود رصيد ما دام الحكم علم  أوالبواعث التي دفعته الى تحريره  أوالشيك 
ننهائي   .(1)للقضاء الإداريومقيد الخدمة أثر لازم لها  إنهاء وا 

لا تعتبر رصيد  من دونجريمة اعطاء شيك  أن تقدم هناك اتجاهين الأول يرىيتضح مما  
فقد تعتبر مخلة بالشرف في ظروف معينة وغير مخلة بالشرف في مخلة بالشرف في كل الأحوال 

 من دونإصدار شيك  إلىوظروف قاهرة دعت شخص ، فإذا كان هناك عسر مالي ظروف أخرى
مسكن الأسرة من الإخلاء حماية  أواسرته وعلاجه  أفراد أحدالمحافظة على حياة  أجلمثلا من رصيد 

بسوء نية وبهدف النصب والاحتيال كان إصدار شيك بدون رصيد  إذافلا تكون مخلة بالشرف، أما 
 . (2)مخلة بالشرففتعتبر جريمة 

مخلة بالشرف في جميع الأحوال جريمة إصدار شيك بدون رصيد الثاني اعتبر  الاتجاه أما 
سداا للذرائع الطبع ومن ثم تكون مخلة بالشرف باعتبارها كجريمة النصب فهي تصدر عن انحراف في 

الإخلال بالصك على هيبة الشيك، وهذا ما أخذ به المشرع العراقي حيث عالج جريمة والمحافظة 
لأهميته في وشدد العقاب عليها بهدف اسباغ الحماية القانونية على الصك ضمن جرائم الاحتيال 

فلا يقبل الناس على التعامل به، الثقة انعدام الرصيد في الصك يزعزع  إنّ ، حيث الحياة الاقتصادية
وبالتالي تعتبر مخلة يعتبرون هذه الجريمة تندرج ضمن جريمة الاحتيال انصار هذا الرأي  إنّ حيث 
( من 337وهو المادة )لجريمة الشيك نص خاص  أفردبخلاف المشرع المصري الذي  ،(3)بالشرف

كما نتفق مع اتجاه تختلف عن حالات الاحتيال صور خاصة لهذه الجريمة  إلى وأشار قانون العقوبات
خلة الماعتبار جريمة إصدار صك بدون رصيد من الجرائم من الصعب  المشرع المصري، فمن

من نطاق الجرائم المخلة بالشرف فلا بد من الصعب استثناؤها  أيضاا بالشرف في جميع الأحوال، 
                                                             

خليل محمد احمد، نظام  :إليهقضائية، اشار  10لسنة  (11)حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم  )1)
 .4٩، صمرجع سابقرد الاعتبار في التشريع المصري والاماراتي، 

، دار وائل للنشر، 1د. حمدي سليمان القبيلات، انقضاء الرابطة الوظيفية في غير حالة التأديب، دراسة مقارنة، ط )2)
 .356ص  ،2003الأردن، 

 . 70٩)القسم الخاص(، مرجع سابق، ص د. جمال إبراهيم الحيدري، الوافي في قانون العقوبات )3)
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بقصد رصيد  من دونعلى إصدار صك مرتكبها وظروف ارتكابها فمن اعتاد مراعاة القاضي قصد 
كان إصدار الصك لظروف  إذابالغير فلا شك تعتبر مخلة بالشرف، أما الاحتيال والنصب والاضرار 

النية فلا تعتبر مخلة بالشرف، وبما ان المشرع العراقي قد اجاز الصلح في قهرية لا تدل على سوء 
راعى المشرع  أنمما يدل على في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة جرائم إصدار صك بدون رصيد 

للمادة وفقاا  أحدهما أوالحبس والغرامة لكون عقوبتها تلحق بمصدر الشيك الظروف القهرية التي 
 .الجزائيةالمحاكمات  أصول( من قانون 1٩5الصلح فيها وفقاا للمادة )( عقوبات، لذا يجوز 45٩)

كييف جريمة ت بأنكما استقرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري  
احرازها بقصد المخدر، فإذا كان  إحرازيعتمد على الهدف من لا  أممخلة بالشرف  أنهاعلى المخدرات 
بقصد اما اذا كان احرازها ، (1)مخلة بالشرف بغض النظر عن العقوبة الصادرة فيهافهي جناية الاتجار 
ارتكبها  إذامخلة بالشرف  تعدّ فلا يخضع لظروف كل حالة فإن تكييفها الاستعمال الشخصي  أوالتعاطي 

هذه الجريمة تكييف  أن، كما نرى (2)اذا ارتكبت من موظف كبيرمخلة بالشرف  وتعدّ صغار الموظفين 
 بغض النظر عن ظروف ارتكابها. يقوم على معيار موضوعي  أنمخلة بالشرف من عدمه يجب على انها 

كما اعتبرت المحكمة الإدارية العليا المصرية جريمة الهروب من الخدمة العسكرية من الجرائم  
الواجبات الوطنية المطلوب من كل  العسكرية تعتبر من أجلالمخلة بالشرف، حيث اقرت بأن ).. الخدمة 

ناء الوطن ومن ثم فإن على ابإنها ضريبة الدم الواجبة  إذلا يدانيه شرف، قانوناا وهي شرف مواطن تأديتها 
ناقص المروءة ضعيف الخلق هو في حقيقته  أدائهالواجب عمداا ويتهرب من الشخص الذي يخل بهذا 

 أنالواجبات والتكاليف العامة بل يخشى عليها منه، لذا  أداءفي ومتهاون في مسؤولياته لا يعتمد عليه 
 . (3)لأنها من الجرائم المخلة بالشرف..( ؛إليه الموكلةهذه الجريمة لا يصلح لشغل الوظيفة مرتكب 

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري اعتبرت جريمة فتح  أنكما  
الأندية  أولعب القمار في المحال العامة لم تعتبر جريمة محل لألعاب القمار مخلة بالشرف، في حين 

نما لم ينص على تجريم القمار بصفة مطلقة المشرع  أنوذلك لعدة اعتبارات منها مخلة بالشرف  وا 

                                                             

 . 55تبار في التشريع المصري والاماراتي، مرجع سابق، صاشار إليه: خليل محمد احمد، نظام رد الاع )1)
 . 74٩اشار إليه: نوفان العقيل العجارمة، مرجع سابق، ص )2)
، اشار إليه ذات المرجع أعلاه، 1٩82( قضائية لسنة 116حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في القضية رقم ) )3)

 . 748ص
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ويزاولون لعب الأندية كذلك هناك الكثير من المقامرين غير محترفين  أوحظره في المحال العامة 
 . (1)القمار للتسلية دون السعي وراء الكسب غير المشروع

 أدنىارتكبت من قبل عامل يشغل  إذالها بأن جريمة التسول أخرى في فتوى اقرت  كما ان 
بعكس صدورها من موظف كبير، وتبرر ذلك بأن المراكز الوظيفية لا تعد جريمة مخلة بالشرف 

العامل الذي يزاول ابسط الأعمال قد تدفعه ظروفه الاقتصادية والاجتماعية الى ارتكاب هذه الجريمة 
 إلىالقضاء العمالي في حين اتجه ، ينم ذلك عن ضعف في الخلق وانحراف في الطبع أندون من 

 . (2)اعتبار التسول جريمة مخلة بالشرف والأمانة والآداب العامة

 في القضاء الأردني: ثالثاً: 
في نظام الخدمة المدنية على المشرع الأردني أورد الجرائم المخلة بالشرف  أن اا قد ذكرنا سابق 

الوظيفة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة واستثمار سبيل المثال وهي )الرشوة 
 . (3)والشهادة الكاذبة او أي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة(

فإن محكمة العدل ، (4)بتكييف الجرائم على إنها مخلة بالشرفونتيجة استئثار القضاء عموماا  
جريمة  فقد اعتبرت باجتهادها،في نطاق الإخلال بالشرف أدخلت مجموعة من الجرائم العليا الأردنية 

من  الدولة أمن باختصاص محكمةوكل ما يدخل  والجرائم الواقعة على أمن الدولةتعاطي المخدرات 
 . (5)المخلة بالشرف الجرائم

                                                             

 . 54، صمرجع سابقاشار إليه خليل محمد احمد، نظام رد الاعتبار في التشريع المصري والاماراتي،  )1)
ا احمد فتحي ابو عودة،  ،54ص ،خليل محمد احمد، مرجع سابق )2)  .34، ص مرجع سابقاشار إليه ايضا
 المعدل.  2020( لسنة ٩( من نظام الخدمة المدنية الأردني رقم )1أ//172المادة ) )3)
يعد من قبيل الجنح حيث أقرت بأنه  ،الجرائم الشائنة على سبيل الحصر حددت وزارة العدل السورية جديرٌ بالذكر أن )4)

وهي الجنح الواقعة  1٩4٩( لسنة 148عقوبات رقم )الجنح الواردة في قانون ال)الآتية  الجرائم الشائنة والمخلة بالثقة العامة
الواقعة على السلامة العامة، الجنح الواقعة على الإدارة العامة، الجنح المخلة بالإدارة القضائية،  على أمن الدولة، الجنح

الجنح الواقعة على  الجنح المخلة بالثقة العامة، الجنح التي تمس الدين والأسرة، الجنح المخلة بالأخلاق والآداب العامة،
الحرية والشرف، الجنح التي تشكل خطراا شاملاا، الجنح الواقعة على الأموال، الجنح الواردة بقانون مكافحة الدعارة رقم 

، الجنح الواردة في قانون المخدرات 2013( لسنة 3العقوبات الاقتصادية رقم ) قانون،الجنح الواردة في 1٩61( لسنة 10)
(، قرار 1٩60( لسنة 158( من قانون قمع الغش والتدليس رقم )11، جرائم الغش الواردة في المادة )1٩٩3( لسنة 2رقم )

 .2014( لسنة 1411وزارة العدل السورية رقم )
 .2014( لسنة 128قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم ) )5)
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آخر لمحكمة العدل العليا الأردنية، فقد اعتبرت جريمة الاحتيال من الجرائم المخلة وفي قرار  
او التي على الشروع التام بالاحتيال التي أدين بها المستدعي جريمة والذي جاء فيه بأن )، بالشرف

 . (1)..(اساسها تم عزله من الخدمة تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف

من الجرائم جريمة إصدار شيك بدون رصيد  أنكامها حأ أحداعتبرت هذه المحكمة في كما  
 .(2)المخلة بالشرف

من الجرائم المخلة بالشرف والأخلاق العامة، مصدقة كاذبة  إعطاءجريمة  أنكذلك اعتبرت  
اعطاء مصدقة كاذبة لان هذا الجرم من جرم  ارتكابهيعزل الموظف عزلاا حكمياا إذا ثبت بقولها )

 . (3)الجرائم الماسة بالشرف(

لما تقدم من تحديد مفهوم الشرف المتمثل بمجموعة من الاعتبارات والقيم الأدبية وفقاا ؛ اا واخير  
وتضعه في مرتبة  من القيم التي تتظافر لتسمو بالإنسان وغيرهاكالأخلاق والأمانة والثقة والصدق 

كونها تدل على  ينطبق عليها وصف الإخلال بالشرفنرى هناك الكثير من الجرائم  التقدير والإجلال؛
كجريمة الخيانة العظمى  ائم الماسة بأمن الدولة الخارجي""الجر ، ومنها دناءة مرتكبها وضعف خلقه

و "الجرائم الاخلاقية" خطيرة على أمن الدولة واستقلالها،  آثارٌ من  لما لهذه الجرائم والتخابر مع العدو
دارة بيت للدعارة  والزنا واللواطالاغتصاب  كجريمة والفعل الفاضح والتحريض على الفسق والفجور وا 

كالجرائم و "الجرائم الاجتماعية" سواء تعاطيها او الاتجار بها،  "و"جرائم المخدرات، المخل بالحياء
تنظيم محل للعب القمار و  والاتجار بالخموروالقبور وانتهاك حرمة الموتى الماسة بالشعور الديني 

 البشرية والأعضاء بالأسلحةوالاتجار  والتشهير والخطف دنيء القتل بدافعوجريمة  ،ولعب القمار
لجرائم الإلكترونية اعن  فضلاا  ؛والتلاعب بالأسعار وغش السلعوجرائم تهريب النفط  والاتجار بالنساء

فيديوهات مخلة بالحياء على مواقع التواصل ونشر  الإلكتروني والتزوير كالابتزازالمستحدثة 
 الاجتماعي. 

                                                             

، اشار إليه هاشم منصور نصار، مشروعية تكييف 23/1/2012(، الصادر بتاري  33٩/2011قرارها رقم ) )1)
 . 151الجرائم على إنها مخلة بالشرف وأثر ذلك على الوظيفة العامة، مرجع سابق، ص

مجلة نقابة المحامين،  ،23/10/2000، الصادر بتاري  (212/2000)قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم  )2)
 . 33، ص2001

 ،1٩٩2مجلة نقابة المحامين،  ،31/12/1٩٩1الصادر بتاري   ،267/٩1قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم  )3)
 .1576ص 
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 الثاني المبحث
 المخلة بالشرف في الجرائمسياسة العقاب 

العقوبة هي جزاء يقره القانون الجنائي لمصلحة المجتمع تنفيذاا لحكم قضائي على من تثبت  
مسؤوليته عن الجريمة بما يتناسب مع جسامة الجريمة ودرجة خطورة مرتكبها، وذلك لمنع ارتكاب 

 .(1)قية أفراد المجتمعجريمة أخرى من قبل ذات المجرم او من قبل ب

 أوأغلب التشريعات الجزائية أغفلت عن تنظيم الجرائم المخلة بالشرف من حيث تعريفها  إن 
تحديدها على سبيل الحصر وعدم تحديد معيار ثابت لتمييزها عن غيرها من الجرائم، بل تركت مهمة 

الجرائم وتقدير القضاء لعقوبة  تعريفها وتقديرها للقضاء مما أنعكس على سياسة العقاب المقررة لهذه
 الجرائم المخلة بالشرف بما يتلاءم مع ظروف الجريمة المرتكبة.

العقاب يمثل الشق الثاني من السياسة الجنائية الموضوعية ويحدد الخطوط العامة التي  إن 
، فالهدف من (2)يهتدي بها المشرع عند التحديد، والقاضي عند التطبيق والادارة العقابية عند التنفيذ

عادة تأهيل الجاني  سياسة العقاب حماية مصلحة المجتمع وتحقيق العدالة بتوقيع الجزاء الجنائي وا 
اجتماعياا، ولما كانت السياسة العقابية المقررة لمواجهة الجرائم المخلة بالشرف مشددة من ناحية 

ة والتبعية وذلك في المطلب العقاب، لذا سنتناول بالبحث سياسة العقاب في إطار العقوبات الأصلي
الأول، أما المطلب الثاني سنتناول فيه الآثار العقابية المترتبة على الحكم بجريمة مخلة بالشرف، وذلك 

 :الآتيعلى النحو 

 

 

                                                             

. وهناك من عرّف العقوبة بأنها 405د. علي حسين الخلف ود. سلطان عبد القادر الشاوي، مرجع سابق، ص )1)
قررهُ القانون لمصلحة المجتمع يتناسب مع ما أقترفه الجاني من فعل. ينُظر: جواهر الجبور، السلطة جزاء بصورة إيلام 

التقديرية للقاضي في إصدار العقوبة بين حديها الأدنى والاعلى، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 
 .21، ص2013

في مكافحة الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة، رسالة ماجستير،  عميد جهيور ضويع الشويلي، السياسة الجنائية )2)
 .12، ص2017معهد العلمين للدراسات العليا، النجف الاشرف، 
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 المطلب الأول
 للجرائم المخلة بالشرف  سياسة العقاب في إطار العقوبات الأصلية والتبعية

 إنّ وصف بعض الجرائم على إنها مخلة بالشرف له آثار على العقوبة المقررة لها، حيث  إنّ  
المشرع العراقي قد حدد عقوبات أصلية للجرائم التي وصفها بأنها مخلة بالشرف، ولكن إلحاقها بهذا 
الوصف له آثار من حيث تحديد مقدار العقوبة وذلك كنتيجة للحكم على الجاني بعقوبة أصلية عن 

فرعين، جريمة مخلة بالشرف، لذا سنتناول سياسة العقاب في إطار العقوبة الأصلية والتبعية، في 
 : كالآتي

 الفرع الأول 
 في إطار العقوبات الأصلية سياسة العقاب

وهي الجزاء الأساسي الذي نص عليه المشرع وقدرهُ للجريمة، ويجب على القاضي أن يحكم به  
ولا يمكن تنفيذها على المحكوم عليه إلا إذا نص عليها القاضي صراحة في ، عند ثبوت إدانة المتهم

لأنها الجزاء المفروض في القانون للجرائم لتحقيق الأغراض ؛ يقتصر عليها الحكم أنويمكن  ،حكمه
للجريمة  أصليتكون مقررة كجزاء  أن، والضابط في اعتبار العقوبة أصلية هو (1)المتوخاة من العقاب

، معلقاا بعقوبة أخرى، فهي عقوبة تكفل بمفردها تحقيق معنى العقاب توقيعهايكون  أنمن دون 
نطقت بها المحكمة وبينت مقدارها إذا كانت تحمل  إذا إلاقيمتها الذاتية فإنها لا توقع  إلىوبالنظر 

المادة ، وبالرجوع الى (2)التي تخضع لها والأحكامالتجزئة، وهي تختلف فيما بينها من حيث الطبيعة 
( من قانون العقوبات العراقي فقد أوردت الجرائم المخلة بالشرف على سبيل المثال وهي ) 6أ//21)

السرقة وخيانة الأمانة والاحتيال والرشوة والاختلاس والتزوير وهتك العرض( والتي حدد لها المشرع 
 عقوبات أصلية، وسنوضح العقوبات الأصلية لهذه الجرائم تباعاا، كالآتي:

 -440حدد المشرع العراقي عقوبة جريمة السرقة في المواد ) العقوبة الأصلية لجريمة السرقة: :ولً أ
( من قانون العقوبات، وهي عقوبات مختلفة باختلاف ظروف ارتكاب الجريمة، فمن هذه 450

                                                             

 .  414، صمرجع سابقد. علي حسين الخلف، ود. سلطان عبد القادر الشاوي،  )1)
 .343ص مرجع سابق، قيس لطيف التميمي، )2)
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المؤقت من ارتكب سرقة  أويعاقب بالسجن المؤبد ) أنه( على 440نصت عليه المادة )العقوبات ما 
 إذااجتمعت فيها الظروف التالية )وقوعها بين غروب الشمس وشروقها، وقوعها من شخصين فأكثر، 
 إلىكان أحد الفاعلين حاملاا سلاحاا ظاهراا أو مخبأ..(، في حين شدد المشرع العقوبة في هذه المادة 

العقوبات عن  فضلاا ، هذا  1٩80( لسنة 1631الإعدام وفقاا لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم )
 الأصلية الأخرى التي تتراوح عقوبتها من سنة الى خمسة عشر سنة بظروف مختلفة. 

حدد المشرع العراقي عقوبة جريمة خيانة الامانة في الأصلية لجريمة خيانة المانة:  ثانياً: العقوبة
كل من ) أنهمن هذا القانون على  (453)( من قانون العقوبات، فقد نصت المادة 455 -453المواد )

سلم له لأي غرض كان  أوتمن على مال منقول مملوك للغير أو عهد به إليه بأية كيفية كانت ؤ أ
تصرف به بسوء قصد خلافاا للغرض  أولفائدة شخص آخر  أوفاستعمله بسوء قصد لنفسه او لفائدته 

 أوحسب التعليمات الصريحة  أوسلم له من أجله حسب ما هو مقرر قانوناا  أوالذي عهد به إليه 
عهد به إليه يعاقب بالحبس أو الغرامة(، كما حدد عقوبة الحبس  أوالضمنية الصادرة ممن سلمه إياه 

مسؤولاا عن إدارة مؤسسة  أوقيماا  أوكان وصياا  أوكان مرتكب الجريمة معيناا بأمر المحكمة  إذا
 ( من قانون العقوبات. 455،454العقوبات الأخرى التي حددتها المادتين ) عن  فضلاا ذا خيرية، ه

-456حدد المشرع العراقي عقوبة جريمة الاحتيال في المواد )العقوبة الأصلية لجريمة الحتيال:  ثالثاً:
تسلم  إلىيعاقب بالحبس كل من توصل ) أنه( على 45/1فقد نصت المادة )( من قانون العقوبات، 45٩
شخص آخر بالطرق الاحتيالية او باتخاذ اسم كاذب  إلى أونقل حيازة مال منقول مملوك للغير لنفسه  أو
العقوبات الأخرى التي عن  فضلاا تقرير أمر كاذب عن واقعة معينة..(، هذا  أوصفة غير صحيحة  أو

 . (1)السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إلىحددت في المواد الأخرى والتي تتراوح بين الحبس 

-307حدد المشرع العراقي عقوبة جريمة الرشوة في المواد ) العقوبة الأصلية لجريمة الرشوة:  رابعاً:
 (6أ//21( من قانون العقوبات، وهي من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة، التي وصفتها المادة )314

مكلف  أو( على انه )كل موظف 307/1كما نصت المادة ) بأنها مخلة بالشرف، ،من هذا القانون
وعداا بشيء من ذلك لأداء عمل  أوميزة  أومنفعة  أولغيره عطية  أوقبل لنفسه  أوبخدمة عامة طلب 

الإخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على  أوالامتناع عنه  أووظيفته  أعمالمن 

                                                             

 المعدل. 1٩6٩( لسنة 111رقم ) العراقي قانون العقوبات( من 45٩-457المواد ) :ينظر )1)
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وعد به ولا تزيد بأي حال من  أوبالحبس والغرامة على ان لا تقل عما طلب أو أعطي  أوعشر سنين 
العقوبات الأخرى التي حددها المشرع في هذه المواد عن  فضلاا الأحوال على خمسمائة دينار(، هذا 

 . (1)والتي تتراوح بين عقوبة الحبس والغرامة والسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات

حدد المشرع العراقي عقوبة جريمة الاختلاس في المواد  ة الأصلية لجريمة الختلاس:العقوب خامساً:
( من قانون العقوبات، وهي من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة، والتي وصفتها المادة 315-321)
)يعاقب بالسجن  أنه( على 315( من هذا القانون بأنها مخلة بالشرف، كما نصت المادة )6أ//21)

غير ذلك مما  أوورقة مثبتة لحق  أومتاعاا  أومالاا  أخفى أومكلف بخدمة عامة اختلس  أوكل موظف 
المكلف بخدمة عامة  أوالمؤقت اذا كان الموظف  أووجد في حيازته، وتكون العقوبة السجن المؤبد 

يارفة واختلس شيئاا مما سلم له الص أوالامناء على الودائع  أوالمندوبين له  أومن مأموري التحصيل 
العقوبات الأخرى التي حددها المشرع لهذه الجريمة والتي تتراوح بين الحبس عن  فضلاا بهذه الصفة(، 

 . (2)والسجن مدة لا تزيد على عشر سنين

وهي من الجرائم المخلة بالثقة العامة، التي وصفتها المادة الأصلية لجريمة التزوير:  سادساً: العقوبة
دون تحديد حالة  من ( من قانون العقوبات العراقي بأنها مخلة بالشرف وقد جاء النص مطلق6أ//21)

معينة من حالات التزوير، وقد حدد المشرع عقوبات مختلفة لجريمة التزوير باختلاف أنواعها، فقد 
، وعقوبة (3)بعحدد عقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين لجريمة تزوير الاختام والعلامات والطوا

السجن مدة لا تزيد على خمسة عشر سنة كل من ارتكب تزويراا في محرر رسمي، وعقوبات أخرى 
( من قانون العقوبات، كما 2٩4-28٩لصور خاصة من التزوير في المحررات الرسمية في المواد )

حرر عادي بالحبس كل من ارتكب تزويراا في م أوعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات  أنه
محرر عادي يمكن استعماله لإثبات  أومخالصة  أوإبراء  أوتصرف في مال  أومثبت لدين  أوموجد 

عن  فضلاا ارتكب التزوير في أي محرر عادي آخر،  إذاحقوق الملكية، وتكون العقوبة الحبس 
 . (4)عقوبات أخرى تتراوح بين الحبس والغرامة

                                                             

 المعدل. 1٩6٩( لسنة 111رقم ) العقوبات العراقي ( من قانون314-308المواد ) :ينظر )1)
 ( من القانون اعلاه.321-316المواد ) :ينظر )2)
 . القانون اعلاهمن  (27٩-275المواد ) :ينظر )3)
 القانون اعلاه.( من 2٩7-2٩6المواد ) :ينظر )4)
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وهي من الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة، التي العقوبة الأصلية لجريمة هتك العرض:  سابعاً:
، وقد حدد المشرع عقوبة بأنها مخلة بالشرف ( من قانون العقوبات العراقي6أ//21وصفتها المادة )

مجلس  ( بموجب قرار3٩6( من هذا القانون، وقد عُدلت المادة )3٩7 -3٩6هتك العرض في المواد )
بأي وجه آخر من  أوبالحيلة  أوالتهديد  أو، فقد شدد عقوبة من اعتدى بالقوة (1)قيادة الثورة المنحل

شرع في ذلك، حيث جعل عقوبتها السجن  أو أنثى أمأوجه عدم الرضا على عرض شخص ذكراا كان 
المادة  س، كما نصتالحب أوكانت السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات  إنخمسة عشر سنة بعد 

كان من وقعت عليه الجريمة لم  إذاتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين ( بأن )3٩6/2)
( عاقبت بالحبس من اعتدى بغير قوة 3٩7المادة ) إنيبلغ من العمر ثمانية عشر سنة..(، في حين 

 لم يتم الثامنة عشر من عمره..(.  أنثى أوحيلة على عرض شخص ذكر  أوتهديد  أو

في القوانين العقابية العراقي هناك عقوبات مختلفة حددها المشرع  أن إلى وتجدر الإشارة 
 خاصة حدد عقوبات ، الذي2007( لسنة 1٩رقم ) العراقي الخاصة، ومنها قانون العقوبات العسكري

عن دة لا تقل اولاا( على عقوبة الحبس م/75نص في المادة ) اذ ،لجرائم المخلة بالشرف العسكريبا
المحلات المعدة  أووجد في حالة سكر، دخل بلباس عسكري محلات البغاء ثلاثة أشهر كل من )

ذات المادة في فقراتها  المحلات المهينة للشرف العسكري، مرافقة سيء السمعة(، كما عاقبت أوللقمار 
الحبس مدة لا  -بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل عسكري اشترك في لعب القمار، ثالثاا  -)ثانياا 

اولاا( بالحبس مدة /76تزيد عن ستة أشهر كل من ساكن مومساا في دار واحدة..(، كما عاقبت المادة )
شرع فيه،  أولا تقل عن ثلاثة سنوات من لاط او واقع شخصاا من العسكريين برضاه سواء أتم الفعل 

ط بذات عقوبة الفاعل، كما يعاقب و المواقع معها، ويعاقب الوسيأحكم بذات العقوبة على الملاط به وي
 . (2)بالسجن المؤبد او المؤقت كل من لاط شخصاا من العسكريين بغير رضاه

عقوبات للجرائم المخلة بشرف الداخلي،  كما حدد المشرع العراقي في قانون عقوبات قوى الأمن 
الواجب، وعقوبة اثناء في  المخدرةعقوبة الحبس عن جريمة حيازة او تناول المواد المسكرة او ومنها الوظيفة، 

 . (3)الواجباثناء  في سنة عن جريمة اللواط او المواقعة (15)سنوات ولا تزيد على  (7)عن السجن مدة لا تقل 

                                                             

 .2004، (3٩80)العدد  (، الوقائع العراقية،31رقم ) قيادة الثورة المنحل قرار مجلس )1)
 المعدل.  2007( لسنة 1٩( من قانون العقوبات العسكري العراقي رقم )76المادة ) :ينظر )2)
 المعدل.  2008( لسنة 14( من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي العراقي رقم )14( و)13المادة ) )3)
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الواردة فيه والتي  للجرائمعقوبات مشددة  قانون مكافحة الإرهابالعراقي في  المشرع حددكما  
اعتبرها المشرع من الجرائم المخلة بالشرف، حيث عاقب المشرع بالإعدام كل من ارتكب الفعل 

 . (1)الإرهابي بصفته فاعلاا أصلياا او شريك، وعاقب بالسجن المؤبد من أخفى أي عمل إرهابي

 الفرع الثاني
 إطار العقوبات التبعية فيسياسة العقاب 

العقوبات التبعية هي عقوبات تلحق المحكوم عليه بقوة القانون كنتيجة للحكم عليه ببعض  
العقوبات الأصلية، دون حاجة لنص القاضي عليها بالذات في الحكم الذي يصدره بهذه العقوبات 

نما مع غيرها من الع أوتفرض كلياا  أنالأصلية، كما ان هذه العقوبات لا يمكن  قوبات جزئياا بمفردها وا 
الاكتفاء بفرضها على الافراد وبدون عقوبات أصلية لا يحدث الأثر المطلوب  إنالأصلية، حيث 

تزيد في الأثر المتوقع من العقوبة  أوبالنسبة لمجموعة كبيرة من المجرمين الخطرين فهي تكمل 
ة لجميع الأصلية، كما ان العقوبات التبعية تهدف لتحقيق فكرة خاصة وهذه هي الطبيعة المشترك

 . (2)في ممارستها أوالعقوبات التبعية لأنها تنتهي الى التضييق في التمتع ببعض الحقوق 

كما ان وصف الإخلال بالشرف يشدد من العقوبة في كثير من الجرائم، فقد حدد المشرع  
 العراقي عقوبات تبعية مترتبة على ارتكاب الجريمة المخلة بالشرف، وذلك في الدستور والقوانين

 :مهن، وسنتناول ذلك تباعاا كالآتيالعقابية الخاصة والقوانين المنظمة لل

المحافظات غير الدستور وقانون المخلة بالشرف في للجريمة المقررة  التبعية العقوبة -أولً 
، أشترط فيمن يتولى المناصب (3)2005أن دستور جمهورية العراق لسنة : إقليم المنتظمة في 

( منهُ على 68السياسية العليا والمجالس التمثيلية عدم ارتكابهُ جريمة مخلة بالشرف، فقد نصت المادة )
أنه يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون )رابعاا: غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف(، ويجب 

 إلىة تنظيم أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية أن الدستور العراقي قد أحال مسأل إلىالإشارة 
اولاا( منهُ، صدر قانون أحكام  الترشيح لمنصب رئيس  /6٩قانون خاص، واستناداا إلى أحكام المادة )

                                                             

 .2005( لسنة 13( من قانون مكافحة الإرهاب العراقي رقم )6/1( و)4المادة ) (1)
 .360ص ،مرجع سابق قيس لطيف التميمي، )2)
 .28/12/2005، في (4012)نشر في جريدة الوقائع العراقية، بالعدد  )3)
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خامساا( فيمن يرشح نفسه لمنصب /1الذي اشترط في المادة ) ،(1)2012( لسنة 8الجمهورية رقم )
 يكون غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف. أنرئيس الجهورية 

، إذ اشترط في (2)2020لسنة ( ٩سار قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم )ذاته  في الإتجاه
جنحة مخلة  أوثانياا( منهُ، بأن يكون المرشح لعضوية مجلس النواب )غير محكوم بجناية /8المادة )
مال العام بحكم قضائي بات وان شمل بالعفو اثرى بشكل غير مشروع على حساب ال أوبالشرف 

ما يصدق على المرشح لعضوية مجلس النواب فيما يتعلق بهذا الشرط يصدق على  أنعنها(، كما 
 ثانياا( من دستور جمهورية العراق النافذ. /77المرشح لمنصب الوزير، وذلك استناداا لنص المادة )

الدستور أكد على عدم ارتكاب جريمة مخلة بالشرف لمن يرشح نفسهُ  أنيتضح مما تقدم  
وبذلك  الأخلاقيللمناصب السياسية، كونها جرائم تنم عن ضعف في الخلق وانحدار في المستوى 

يكون غير جدير بالترشيح لهذه المناصب الهامة التي تقتضي أن يكون المرشح لها متحلياا بصفات 
ذلك لأن المؤسسة الدستورية لها صلاحية واسعة ومهمة بموجب  ؛الخلقالنزاهة والشرف واستقامة 

الدستور والقانون، ومن الملاحظ أن اشتراط المشرع عدم ارتكاب جريمة مخلة بالشرف كقيد دستوري 
على المرشح للمناصب السياسية العليا هو قيد غامض، لأن الترشح للانتخابات الرئاسية او البرلمانية 

قوق التي كفلها الدستور، فيجب عدم الحرمان منها لأسباب غير واضحة وغامضة التفسير يُعدّ أحد الح
استعمالها كقيد على حق دستوري أصيل قد يخل بمبدأ المساواة، ويخلق نوع من التمايز بين شخصين و 

ارتكبا جريمتين وقُبل طلب ترشح أحدهما واقصاء الآخر فقط لاعتبار فعل أحدهما مخلاا بالشرف 
خر غير مخلاا بالشرف من دون الاستناد الى معيار موضوعي محددّ من جهة، ومن جهة أخرى والآ

فإن عدم تنظيم هذه الجرائم قد يستخدم كأداة للعزل السياسي، فكان من الأولى تحديد هذه الجرائم على 
على سبيل الحصر، لما يترتب عليها من عقوبات تبعية مهمة كالحرمان من بعض الحقوق والمزايا 

 النحو السالف بيانه. 

بموجب المادة  2008( لسنة 21رقم ) إقليموأشترط قانون المحافظات غير المنتظمة في  
لا يكون محكوما عن جناية او جنحة مخلة ن يرشح لعضوية هذه المجالس بأن )ثالثاا( منهُ، فيم/5)

                                                             

 .27/2/2012، في (4231)نشر في جريدة الوقائع العراقية، بالعدد  )1)
 .٩/11/2020، الصادر في (4603)نشر في جريدة الوقائع العراقي، بالعدد  )2)
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ي المادة ، فقد اشترط ف(1)بالشرف(، كذلك الحال في قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية
أن لا يكون مشمولاا بعفو سابق عن جرائم الفساد المالي والإداري والجنح المخلة ثالثاا( في المرشح )/7)

 بالشرف(. 

نوحسناا ما فعل المشرع بإضافة قيد جنائي يتعلق بقضايا الفساد الإداري والمالي حتى   كانوا  وا 
هذه المادة جاءت ية العليا في العراق بقولها أن )مة الاتحادقد شملوا بقانون العفو، وبهذا قضت المحك

معيناا استدعته طبيعة هذه المهام، وأن هذا  أوقيداا على من تولى الوظائف العامة في الدولة منتخباا 
القيد لا يتعارض مع المواد الدستورية التي اوردها المدعي في عريضة دعواه، ففيه كفالة لحق الدولة 

جنحة  أويتولى المسؤولية من كان حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية  أنوالمجتمع في 
 . (2)اد المالي والإداري..(مخلة بالشرف بما في ذلك جرائم الفس

خلاصة القول أن اشتراط المشرع عدم محكومية المرشح لعضوية مجالس المحافظات  
والاقضية عن جرائم الفساد المالي والإداري يُعدّ امراا حسناا، ومع ذلك كان من الأولى الأخذ بهذا 

ورية ورئيس مجلس الشرط ضمن أحكام الترشح للمناصب السيادية الهامة، كمنصب رئيس الجمه
الوزراء والنواب، فلم يشترط المشرع العراقي فيمن يترشح الى هذه المناصب السياسية شرط عدم الحكم 

بأعضاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي، مع الأخذ  أسوةا عن جرائم الفساد المالي والإداري، 
انونية الممنوحة لهم بموجب أحكام بنظر الاعتبار الفارق الكبير في نطاق الصلاحيات والمراكز الق

  الدستور والقانون. 

رقم عليها قانون هيئة النزاهة التي نص أغلب جرائم الفساد المالي والإداري  أن؛ بما لذا نرى 
هي جرائم مخلة بالشرف بلا شك كونها وصفت بذلك في قانون العقوبات  (3)2011( لسنة 30)

والكسب غير المشروع وجرائم الفساد والرشوة والاختلاس الدولة  أموالكجريمة سرقة والقوانين الأخرى 
غير الحكومية والنقابات والجمعيات المهنية التي تسهم الدولة في اموالها، المرتكبة من قبل المنظمات 

                                                             

 المعدل. 2018( لسنة 12قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم ) )1)
ينظر: د. جعفر عبد السادة بهير، مرجع سابق،  (،201٩اتحادية//٩3م )قرار المحكمة الاتحادية العليا المرق )2)

 .174ص
، نشر في جريدة الوقائع 201٩( لسنة 30المعدل بالقانون رقم ) 2011( لسنة 30قانون هيئة النزاهة رقم ) :ينظر )3)

 .23/12/201٩( في 4568العراقية بالعدد )
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للمناصب  للترشح دراجها كشرطوا  الفساد المالي والإداري مخلة بالشرف لذا نجد ضرورة اعتبار جرائم 
 . الشعب إرادةممن يُرشح لمجلس النواب كونه يمثل  خاصةالمهمة 

المشرع  فرض للجريمة المخلة بالشرف في القوانين العقابية الخاصة: المقررة التبعية العقوبة  -ثانياً 
العراقي عقوبات تبعية على ارتكاب الجريمة المخلة بالشرف في القوانين العقابية الخاصة، ومنها قانون 

رابعاا( على انه ) يعد مخرجاا من الجيش من /75، حيث نص في المادة )(1)العقوبات العسكري العراقي
بها الجرائم المخلة بالشرف  ادين بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة(، أي يقصد

كل من ارتكب جريمة مخلة بالشرف ) أنهمن هذا القانون على  (77العسكري، كما نصت المادة )
كالتزوير والاختلاس والسرقة وخيانة الأمانة والنصب والاحتيال وشهادة الزور واليمين الكاذبة والرشوة 

وسيطاا يحكم عليه بإسقاط جميع الحقوق التي  أممفعولاا به  أمواللواط والمواقعة سواء كان فاعلاا 
  .حرمانه من حق دخول تلك المدارس(وياكتسبها كونه طالباا في المدارس العسكرية 

المشرع رتب عقوبة تبعية على ارتكاب هذه الجرائم التي تمس الشرف  أنيلاحظ من هذا النص  
كليات والمدارس العسكرية وفقاا للمادة العسكري، وجعلها تسري على جميع العسكريين بما فيهم طلبة ال

 أوطلاب الكلية العسكرية  -أحكام هذا القانون تسري على )ب أناولاا/ب( التي نصت على /1)
المعاهد الخاصة بالجيش(، وبذلك فإن ارتكاب جريمة مخلة بالشرف من قبل الشخص  أوالمدارس 

ما  تها ترتب عقوبة تبعية أخرى، وهذاعقوبة الطرد ذا أنالعسكري يوجب الحكم عليه بالطرد، كما 
ثانياا( على انه )استرداد الانواط والاوسمة في حالة ادانته عن جريمة مخلة /16نصت عليه المادة )

فس  العقد عند الحكم عن  أوماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي(، كما رتب عقوبة الطرد  أوبالشرف 
المادة  أن، في حين نجد (2)جريمة إرهابية وجرائم اللواط والاغتصاب والتي اعتبرها مخلة بالشرف

عليها في ( من قانون العقوبات العسكري رتبت على عقوبة الطرد آثار دون الحاجة الى النص 18)
جواز إعادة تعيينه بصفة ضابط او موظف  فقدان الرتبة العسكرية، ثانياا_ عدم -قرار الحكم وهي )اولاا 

)يعد مخرجاا من الجيش الضابط  أنه( من هذا القانون نصت على 1٩في الجيش(، كما ان المادة )
لتقديم اي نوع من  أوالذي حكم عليه من محكمة غير عسكرية.. كل من ادين بجريمة مخلة بالشرف 

                                                             

 المعدل.  2007( لسنة 1٩قانون العقوبات العسكري العراقي رقم ) )1)
 ( من القانون اعلاه. 15المادة ) :ينظر )2)
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بأمن الدولة الداخلي والخارجي واكتسب الحكم درجة انواع المساعدة لأفعال الإرهاب او الجرائم الماسة 
 البتات(. 

المشرع العسكري العراقي قد رتب الكثير من العقوبات التبعية على ارتكاب  أنيتضح مما تقدم  
منتسب من القوات  أيالجرائم المخلة بالشرف، كما فرض عقوبة الطرد الوجوبي عند الحكم على 

ولأهمية هذه العقوبات والحرمان من الحقوق والمزايا الممنوحة لهم  المسلحة عن جريمة مخلة بالشرف،
 نؤكد مرة أخرى على تنظيم الجرائم المخلة بالشرف والاستناد على معيار في تحديدها. 

فقد رتب ، (1)المعدل 2008( لسنة 14رقم ) قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي العراقي أما 
اولاا( /38المادة ) ما نصت عليهعلى ارتكاب الجريمة المخلة بالشرف، ومنها متعددة  تبعية عقوبات

صدر بحقه حكم بات من  إذابحكم القانون يطرد رجل الشرطة من الخدمة من هذا القانون على انه )
(، وبذلك فرض المشرع عقوبة بالشرف الجرائم المخلة -الحالات الآتية )ج إحدىفي محكمة مختصة 

 ( من هذا القانون3٩)المادة  ذلك فإن زيادة على، عند ارتكاب جريمة مخلة بالشرفالوجوبي الطرد 
(، من محكمة مختصة  بالحبس من الخدمة كل من صدر بحقه حكم بات يخرج )أنه نصت على 

عند يستتبع بحكم القانون  -)اولاا ( من هذا القانون نصت على انه 40ذلك فإن المادة )عن  فضلاا 
 : على رجل الشرطة بعقوبة الطرد ما يأتيالحكم 

 .ظيفة في اجهزة قوى الامن الداخليمن الو  تنحيته نهائياا فقدانه الرتبة و  -1

 .القوات المسلحةلاخرى و الاجهزة الامنية االداخلي و  الأمننه في اجهزة قوى تعيي إعادةعدم جواز  -ب

 (. محكوميتهيستتبع عند الحكم على رجل الشرطة بعقوبة الاخراج تنحيته عن الوظيفة طيلة مدة  –ثانياا 

شدد  ،(2)لقانون قوى الأمن الداخلي الأولالتعديل قانون في  العراقي المشرع انوالجدير بالذكر  
من خلال  الوظيفةالعقوبات التبعية على رجل الأمن في حال ارتكابه لجريمة تخل بشرفه وسمعة من 

، ويستتبعه عقوبات أخرى، كإحدى حالات الطرد من الخدمةادراج حالة ارتكاب جريمة مخلة بالشرف 
ن بحقه حكم بات بالحبس م واصدرفعلى سبيل المثال عند ارتكاب رجل الشرطة جريمة مخلة بالشرف 

                                                             

 .  25/2/2008( تاري  العدد )4063المنشور بجريدة الوقائع العراقية العدد ) )1)
وقائع العراقية بالعدد ، منشور في ال2015( لسنة 38قانون التعديل الاول لقانون قوى الأمن الداخلي رقم ) )2)
 .16/11/2015( في 4387)
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)الطرد من الخدمة، الإخراج من الخدمة، فقدان الرتبة، إلى  اا محكمة مختصة فإن ذلك يؤدي تباع
الأمنية الأخرى التنحية نهائياا من وظيفة قوى الأمن، عدم جواز تعيينه في اجهزة قوى الأمن والاجهزة 

 . والقوات المسلحة(

وفقاا لما تقدم حسناا ما فعل المشرع العراقي في قانون العقوبات العسكري وقانون عقوبات قوى  
من الداخلي من النص على عقوبات تبعية على ارتكاب جريمة مخلة بالشرف ومنها الطرد الوجوبي الأ

 . ليحقق بذلك الردع العام واحاطة سمعة وشرف المهنة العسكرية بسور من الحماية القانونية

الحق في تولي  إنّ المخلة بالشرف في القوانين الوظيفية:  للجريمةالمقررة التبعية  العقوبة -ثالثاً 
 إنالوظيفة العامة ليس حقاا مطلق، بل يجب وضع شروطاا خاصة فيمن يتولى الوظيفة العامة، حيث 

 إلاالوظائف الحكومية  لأول مرة في من شروط التعيين أنهقانون الخدمة المدنية العراقي نص على 
بجنحة تمس الشرف كالسرقة والاختلاس  أوحسن الأخلاق وغير محكوم بجناية غير سياسية )من كان 

 أحدأحد موظفيها كان عند تعيينه لم يتوفر فيه  أن، وفي حال اكتشاف الإدارة (1)والتزوير والاحتيال(
شروط التعيين تعمل على إقصائه من الوظيفة مع عده طيلة مدة خدمته بحكم الموظف الفعلي بكل ما 

الحكم على شخص بهذا النوع المشرع العراقي اعتبر  أن، يتضح من ذلك (2)يترتب على ذلك من نتائج
  .من التعيين في الوظائف العامة التي تتطلب الشرف والخلق والنزاهةمانعاا من الجرائم 

اكتفى المشرع بترتيب عقوبة العزل  فقد العام والقطاع قانون انضباط موظفي الدولة أما في 
في خدمة الدولة ارتكب فعلاا خطيراا يجعل بقائه  إذا_  أ وهي )، حالات محددة علىكعقوبة تبعية 

ارتكبها بصفته  أوحكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفته  إذاب_ ، مضراا بالمصلحة العامة
ان المشرع لم يميز بين الجريمة المخلة بالشرف وغير المخلة بالشرف عندما  يلاحظ ،(3)(الرسمية..

وبذلك فإن ارتكابه لجريمة  حيث جاء بعبارات مطلقة الموظفكعقوبة تبعية على رتب عقوبة العزل 
، تؤدي الى عزله من الوظيفة الرسمية لا  بصفتهمخلة بالشرف غير ناشئة عن الوظيفة ولم ترتكب 

بصفته الرسمية وهذا يعطي سلطة ارتكبها  أوعن وظيفته تكون جناية ناشئة  أنباشتراطه حيث اكتفى 
فقد يرتكب الموظف  العزلقرارات  إصدارفي مما يؤدي الى تعسفها الموظف واسعة للإدارة في عزل 

                                                             

 المعدل.  1٩60( لسنة 24( من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم )7/4المادة ) (1)
 .147ص د. عبد القادر محمد القيسي، مرجع سابق، )2)
 المعدل.  1٩٩1( لسنة 14من قانون انضباط موظفي الدولة العراقي رقم ) (ثامناا /8المادة ) )3)
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فهي سلطة  بالمصلحة العامةمضرة  بأنهاالعزل لكن لم تقرر الإدارة جريمة مخلة بالشرف تستوجب 
 آخر. محاباة موظف والتعسف مع موظف  إلىتحكمية قد تؤدي 

المشرع العراقي لم ينص صراحة على أثر الحكم بجريمة مخلة بالشرف في الرابطة  أن يتضح 
الكثير من اللبس وتعددت التفسيرات  سابقة الذكرالعبارات المطلقة في المادة  أثارت كما، الوظيفية
مجلس قيادة الثورة )المنحل( رقم  قرار لذلك إصدر مخلة بالشرف عند ارتكاب الموظف جريمة بصددها

جرائم الرشوة أو وهي المخلة بالشرف  بعض الجرائم في عزل الموظف أوجبالذي  1٩٩3لسنة  (18)
وعدم جواز إعادة  رتب على الحكم بارتكابها الحرمان من الوظيفة نهائيا حيثالاختلاس أو السرقة 
عند ارتكابه أي جريمة من بوجوب عزل الموظف  ديوان الرئاسة أمرثم  ،(1)تعيينه في دوائر الدولة

 أولا  أموسواء كانت ناشئة عن الوظيفة الجرائم المخلة بالشرف بغض النظر عن العقوبة المحكوم بها 
الدولة يقضي في قراراته بعدم  شورى كان مجلس أنبعد  بدونها، أوالموظف بصفته الرسمية ارتكبها 

 انضباط( من قانون ثامناا/ب/8بنص المادة )عند ارتكابه جريمة مخلة بالشرف ملتزماا عزل الموظف 
وما  ،بجريمة مخلة بالشرفباعتبارها حددت حالات العزل ولم تكن من بينها الحكم موظفي الدولة 
الحكم على )بأن حيث اقر فيه  7/10/2012  بتاري  (82)الدولة  رقم  شورى مجلسيؤكد ذلك قرار 

الموظف عن جريمة غير ناشئة عن وظيفته ولم يرتكبها بصفته الرسمية لا يشكل لذاته سببا لعزل 
بل خص ، (2)(العامةتكن هناك قرينة على أن بقاءه في خدمة الدولة مضر بالمصلحة  ما لمالموظف 

عندما استوضحت وزارة التربية الرأي منه في شأن  قرارههذا المجلس الجرائم المخلة بالشرف بالذكر في 
 إلىالرشوة  أوالسرقة  أوالمحكوم عليه بالسجن عن جرائم الاختلاس مدى جواز إعادة الموظف 

بأن )الحكم على موظف بعقوبة عن جريمة اقر المجلس ، حيث سبيله من السجنالوظيفة بعد اخلاء 
بقاءه في  أنلم تشكل تلك الجريمة قرينة على يفة ما لا يستتبعه عزل الموظف من الوظمخلة بالشرف 

 . (3)بالمصلحة العامة(خدمة الدولة مضراا 

                                                             

، والصادر بتاري  (3446)( المنشور في الوقائع العراقية، العدد 18قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ) )1)
22/3/1٩٩3. 
اشار إليه: محمد عواد الحديثي، اثر المحاكمة الجزائية على المركز القانوني للموظف العام، الدار العالمية الدولية،  )2)

 .202_201، ص2017الأردن، 
 ، منشور على موقع وزارة العدل على الرابط التالي:2013( لسنة 85قرار مجلس شورى الدولة العراقي رقم ) )3)

https://www.moj.gov.iq/  
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 1٩٩1( لسنة 14رقم ) العام موظفي الدولة والقطاعانضباط بالرغم من عدم إشارة قانون و  
جريمة مخلة بالشرف  شرط عدم ارتكاب أن إلا ،للجرائم المخلة بالشرف خلال ترتيب العقوبات التبعية

 و جاء مجرد من ذكر بعض الجرائم المخلة بالشرف شرط تعيين وشرط صلاحية للبقاء في الوظيفةهو 
وبذلك تطبق المادة ، 1٩60( لسنة 24) ( من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم7/4وفقاا للمادة )

ثامناا( من قانون انضباط /4)المادة  عن فضلاا ( عقوبات التي حددت بعض هذه الجرائم، 6أ//21)
الزمت الموظف بالحفاظ على كرامة الوظيفة وعدم المساس بالاحترام  التي موظفي الدولة والقطاع العام
المادة  أنخارج الدوام الرسمي زيادة على ذلك  أولوظيفته  أدائهاثناء في اللازم لها سواء كان ذلك 

ثامناا/أ( من قانون انضباط موظفي الدولة أعطت سلطة للإدارة ممثلة بالوزير لإصدار قرار عزل /8)
فلا الموظف الذي صدر بحقه حكماا جزائياا عن فعل خطير يضر بالمصلحة العامة وبناءا على ما تقدم 

ذلك في قانون والنص صراحة على  العزل أسبابمن تحديد الجرائم المخلة بالشرف كأحد  مانع
بالتشريعات المقارنة  انضباط موظفي الدولة وذلك لتوخي التعارض بين نصوص القانونين، أسوةا 

 كقانون الخدمة المدنية المصري. 

 أنهعلى قانون الخدمة المدنية  في نص المصريفإن المشرع  ؛موقف التشريعات المقارنة أما 
بعقوبة مقيدة  أوعليه بعقوبة جناية يكون قد سبق الحكم  ) الاالوظائف  إحدىفي من شروط التعيين 
 الموظفانتهاء خدمة  أسبابمن  أنهعلى كذلك نص  ،الأمانة( أومخلة بالشرف للحرية في جريمة 

تفقده الثقة  أو الأمانة أو جريمة مخلة بالشرففي عقوبة مقيدة للحرية  أوجناية  بعقوبة الحكم عليه)
  .(1)(والاعتبار

خدمة الموظف،  إنهاءالقوانين الوظيفية ساوت بين الجناية والجنحة كأثر يترتب على  أننجد   
نفهناك نوع من المبالغة والتعميم خاصة  الجرائم المخلة بالشرف نفسها غير محددة فكيف يتم ترتيب  وا 

وضع معيار لتحديدها، وهذا ما اكدته المحكمة  أوهكذا آثار جسيمة على ارتكابها دون تنظيمها 
يؤثر على  أو)من الجنايات ما لا يمس شرف المتهم  أنهالادارية العليا المصرية في حكم لها على 

ينال من ضمير المجتمع وفقاا للظروف التي احاطت به، ومن الجنح ما ينطوي على  أووظيفته 

                                                             

 .2016( لسنة 81( من قانون الخدمة المدنية المصري رقم )6٩/٩( والمادة )14/3المادة ) (1)
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نيب لضمير المجتمع على الجاني، الأمر الذي يؤكد الإخلال بالشرف وتأثير خطير على الوظيفة وتأ
 . (1)ان شرط الإخلال بالشرف واجب توافره في الحالتين في الجناية كما في الجنحة(

ارتكاب جريمة مخلة بالشرف من حالات عزل  أنفقد نص صراحة على المشرع الأردني  أما 
حكم عليه من  إذاعليها هي )، فمن حالات العزل التي نص (2)الموظف وذلك في نظام الخدمة المدنية

وسوء بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير  أومحكمة مختصة بأي جناية 
يتضح ،جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة( أي أواستعمال الأمانة واستثمار الوظيفة والشهادة الكاذبة 

عن نوع يترتب عليه انتهاء خدمته بغض النظر الحكم على موظف بجنحة مخلة بالشرف  أنمن ذلك 
حكم  إذا حكماا الموظف يصبح معزولا  إنإليه محكمة العدل العليا بأنه )..  أشارتالعقوبة وهذا ما 
الغرامة حتى لو كانت عقوبة  أمجنحة مخلة بالشرف سواء كانت العقوبة الحبس  أوعليه بجناية 

كما قضت محكمة العدل العليا الأردنية  (3)الغرامة فقط مهما كان مقدارها..( أميوماا واحداا  الحبس
حكم عليه من محكمة  إذاالدرجة القطعية من تاري  اكتساب الحكم الموظف معزولا حكماا )باعتبار 
ا ونص، (4)..(جنحة مخلة بالشرف أوبجناية مختصة  حكم عليه بالحبس  إذا) من حالات العزل أيضا

، فهو بذلك شمل الجرائم الأخرى ..(جنحة أوجريمة  أيمن محكمة لمدة تزيد على ستة أشهر لارتكابه 
لا يدع مجالاا لاتصاف الموظف  وبذلك لكون النص جاء مطلق التي قد توصف بأنها مخلة بالشرف

 . ة بهاحسن حرصاا على سمعة مؤسسات الدولة وعدم فقدان الثقوسلوك غير  بأخلاق

العلاقة  إنهاءمن العقوبات التبعية لارتكاب جريمة مخلة بالشرف هو  أنيتضح مما تقدم  
كالحرمان من الحقوق والمزايا حتى لو كانت عقوبة تبعية  وفي رأينا لا يجوز فرض عقوبة ،الوظيفية

 على جرائم غامضة وغير محددة. وتقرير عقوبات بهذه الأهمية 

حدد المشرع  :للمهنةللجريمة المخلة بالشرف في القوانين المنظمة  المقررة العقوبة التبعية -رابعاً  
العراقي عقوبات تبعية مترتبة على ارتكاب جريمة مخلة بالشرف في القوانين المنظمة للمهن ومن هذه 

                                                             

 . 24تحي ابو عودة، مرجع سابق، صاحمد ف )1)
 المعدل.  2020( لسنة ٩( من نظام الخدمة المدنية الأردني رقم )1أ//172المادة ) )2)
 . 356(، اشار إليه د. حمدي سليمان القبيلات، مرجع سابق، ص175/٩8قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم ) )3)
 . 352، صمرجع سابق(، اشار إليه د. حمدي سليمان القبيلات، 14/٩5قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم ) )4)
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خامساا( يشترط /2، حيث نص في المادة )(1)1٩65لسنة  (173)رقم  القوانين، قانون المحاماة العراقي
 أوغير محكوم عليه بعقوبة في جناية  -يكون )خامساا  أناسمه في جدول المحامين فيمن يسجل 

هذا  أناعفائه منها(، يتضح  أولعقوبة اإنهائه جنحة مخلة بالشرف ما لم تمض مدة سنتين على 
ة مهنة المحاماة بعد مضي مدة سنتين مزاولمخلة بالشرف  عليه عن جريمة القانون يسمح للمحكوم

عقوبته، وذلك لا يتفق مع متطلبات مزاولة هذه المهنة لكون هذه الجرائم تثير جدلاا واسعاا  إنهاءعلى 
تحقيق  إلىهذه المهنة تتسم بالخدمة العامة وتهدف  أنلتأثيرها على شرف ونزاهة مرتكبها، خاصة 

 العدالة. 

من شروط التسجيل في  أنهنصت على  من هذا القانون عاشراا(/2)المادة  أنكما يلاحظ  
 أوالسرقة  أوالاختلاس  أوغير محكوم عليه بسبب ارتكابه جريمة الرشوة المحامين بأن يكون )جدول 

 معزول من وظيفته بسبب ذلك(. 

التباساا وغموض في الشروط التي ادرجها المشرع هناك  أنلنا  يتضح على ما تقدم وبناءا  
 أواشترطت بأن يكون غير محكوم بعقوبة جناية  -الفقرة خامساا  إنالمحاماة، حيث  للتسجيل في جدول

شرف، ثم جريمة مخلة بال أيدون الإشارة إلى  من جنحة مخلة بالشرف..، حيث جاء النص مطلق
 أوالاختلاس  أوبأن يكون غير محكوم عليه بسبب ارتكابه جريمة الرشوة   -اشترط في الفقرة عاشراا 

حتماا تشمل الجرائم اطلاقه فهي والمطلق يجري على وبما أن الفقرة الخامسة جاءت مطلقة السرقة..، 
المادة  إليهاوهي من الجرائم المخلة بالشرف التي أشارت  ،التي نص عليها المشرع في الفقرة عاشراا

 أوفالشخص الذي يرتكب جريمة الرشوة  للفقرة عاشراا( من قانون العقوبات العراقي، ووفقاا 6أ//21)
سمحت بمزاولة  الفقرة خامساا  أنة، في حين نجد السرقة يستبعد من ممارسة مهنة المحاما أوالاختلاس 

الجرائم المخلة  أن، وبما عن جريمة مخلة بالشرف العقوبةإنهاء المهنة بعد مضي مدة سنتين على 
بالشرف تتحد في العلة من تجريمها بكونها ترجع الى ضعف في الخلق وانحدار في المستوى 

 أويكون غير محكوم بعقوبة عن جريمة جناية  أنواحد وهو  شرط   إدراجالأخلاقي، نجد من الأفضل 
يمة وأخلاق جنحة مخلة بالشرف، وذلك لأهمية مهنة المحاماة في احقاق الحق ولكونها رسالة كر 

 سامية. 

                                                             

 .22/12/1٩65، الصادر في (1213)نشر في جريدة الوقائع العراقية، بالعدد  )1)
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لا يكون ) أن( منه على 32/3ص في المادة )، فقد ن(1)قانون السلطة القضائية العراقي أما 
بجنحة مخلة بالشرف(، وقد أدرج المشرع ذات الشرط في قانون  أومحكوما عليه بجناية غير سياسية 

ج( على من يقبل للدراسة في المعهد بأن ) لا يكون /7، حيث نص في المادة )(2)المعهد القضائي
 .جنحة مخلة بالشرف( أومحكوما عليه بجناية غير سياسية 

وظيفة القضاء عن غيرها من الوظائف، وذلك بإضافة قيد في تمييز نرى وفقاا لما تقدم ضرورة  
شرط التعيين في الوظائف القضائية  إلى )ولو شمله العفو(عبارة  المتضمنوظائف القضاء نطاق 

رساءالقضاء  ةظة على هيبة وسمو وظيفبهدف المحاف الأردني ، كما نص المشرع مبادئ العدالة وا 
، حيث اشترط 2014( لسنة 2٩رقم )قانون استقلال القضاء  من (٩/4المادة )على هذا القيد في 
مجلس تأديبي لأمر مخل بالشرف ولو رد غير محكوم من محكمة أو )ان يكون فيمن يتولى القضاء 
 .(3)(اعتباره أو شمله عفو

 المطلب الثاني
 على الحكم بجريمة مخلة بالشرف العقابية المترتبةالآثار 

تعد ظروف الجريمة  إذتتباين الجرائم الجنائية في العقاب ومقداره بحسب ظروف كل جريمة،  
الحكم بجريمة مخلة بالشرف لها أثر في تقدير  أنمن وسائل التفريد التشريعي والقضائي للعقوبة، كما 

وصف جريمة ما على إنها مخلة بالشرف من شأنه تشديد العقوبة، ولأن الحكم بجريمة  إنّ العقوبة، إذ 
يقاف تنفيذها، مخلة بالشرف يترتب عليها آثاراا موضوعية خاصة بتقدير الع أثر هذا عن  فضلاا قوبة وا 

الحكم على تطبيق نظام الافراج الشرطي، لذا سنتناول في هذا المطلب الآثار العقابية المترتبة على 
يقاف تنفيذها والافراج الشرطي، وذلك  الحكم بجريمة مخلة بالشرف، وذلك فيما يتعلق بتقدير العقوبة وا 

 :النحو الآتيعلى 

 

 
                                                             

 المعدل.  1٩63( لسنة 26قانون السلطة القضائية العراقي رقم ) )1)
 المعدل.  1٩76( لسنة 33ئي العراقي رقم )قانون المعهد القضا )2)
 .16/10/2014( بتاري  5308المنشور في الجريدة الرسمية رقم ) )3)



 133                بالشرف المخلة للجرائم والعقاب التجريم سياسة: الثانيالفصل 
 

 
 

 الفرع الأول
يقاف تنفيذها  تقدير أثرهُ في  العقوبة وا 

أغلب التشريعات الجزائية قد منحت سلطة تقديرية للقاضي الجنائي في تقدير العقوبة  إنّ  
تكون هذه السلطة في نطاق الجرائم  أنالملائمة للجرائم المخلة بالشرف، ولتحقيق العدالة يجب 

( 6أ//21المخلة بالشرف التي حددها المشرع في المادة )المحددة تحديداا دقيقاا، ومهما قيل فأن الجرائم 
من قانون العقوبات العراقي، تنطبق عليها الظروف المشددة العامة التي سبق ذكرها في المادة 

، التي وردت في القسم الخاص من قانون العقوبات والقوانين (1)(، وغيرها من الظروف المشددة135)
 العسكري وقانون عقوبات قوى الأمن الداخلي.الخاصة مثل قانون العقوبات 

الحكم بجريمة مخلة بالشرف لهُ أثر على العقوبة من حيث إيقاف تنفيذها من عدمه، مما  إن 
 وهو ما سنوضحه على النحو الآتي: ،يقتضي بيان سلطة محكمة الموضوع في هذا الإيقاف

 أثرهُ في تقدير العقوبة:: اولً 

يجب أن تكون العقوبة المقضي بها متناسبة مع وقائع الجريمة وظروف ارتكابها، حيث تراعى  
عند تقدير العقوبة أهمية الجريمة المرتكبة، حتى تكون العقوبة مؤدية غرضها الذي شرعت من أجله، 

ناسب تكون العقوبة التي تفرضها المحاكم المختصة تت أنلهذا تحرص محكمة التمييز الاتحادية على 
مع الخطورة والآثار السيئة التي تتركها الجريمة المخلة بالشرف سواء من حيث تشديد العقوبة 

                                                             

تجدر الإشارة إلى أن ظروف الجريمة تنقسم من حيث تأثيرها على العقوبة الى ظروف مشددة للعقوبة وظروف  )1)
مخففة، ومن خلال استقراء نصوص قانون العقوبات العراقي فيما يتعلق بعقوبة الجرائم المخلة بالشرف، نجد أن المشرع 

( من قانون العقوبات العراقي، مع عدم الاخلال بالأحوال 135قد شدد العقوبة في نطاق هذه الجرائم، إذ نصت المادة )
ارتكاب الجريمة بباعث  -1الخاصة التي ينص فيها القانون على تشديد العقوبة، يعتبر من الظروف المشددة ما يلي )

.، استعمال طرق وحشية لارتكاب الجريمة. -3ارتكاب الجريمة بانتهاز فرصة ضعف ادراك المجنى عليه..، -2دنيء، 
استغلال الجاني في ارتكاب الجريمة صفته كموظف او اساءته استعمال سلطته او نفوذه المستمدين من  -4

وظيفته..(، وأن هذه الظروف المشددة غالباا ما تتوافر في الجرائم المخلة بالشرف كون هذه الجرائم تنبع عن باعث 
هذه الحالات محددة صراحةا في القانون، لذلك  دنيء وبعضها الآخر تصدر عن موظف او مكلف بخدمة عامة، وكون
للمزيد حول هذا الموضوع: يراجع: د. علي  ؛تلتزم المحكمة بالظروف المشددة للعقاب المنصوص عليه في القانون

 وما بعدها. 22٩اوي، مرجع سابق، صحسين الخلف ود. سلطان عبد القادر الش
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، وهذا ما سنتولى بيانه في إطار الجريمة المخلة بالشرف في النقطتين (1)المفروضة او تخفيفها
 الآتيتين:

لقد حدد المشرع جزاءا للجرائم المخلة بالشرف في  تشديد العقوبة في الجريمة المخلة بالشرف: -١
رى، والعقوبة في أخ إلىالنصوص التي تجرمها في صورتها العادية وهي عقوبات تختلف من جريمة 

جزاء ينطوي على إيلام يحدده المشرع في قانون العقوبات ويفرضه القاضي الجزائي هذه الصورة هي )
 .)2)الجريمة ويكون أهلاا لفرضها عليه(بمقتضى حكم على من تثبت مسؤوليته عن 

فمن الظروف المشددة العامة في الجريمة المخلة بالشرف والتي نص عليها قانون العقوبات  
، (3)اءته استعمال سلطتهسإ أوهي ارتكاب الجريمة بباعث دنيء واستغلال الجاني صفته كموظف 

الأسباب العامة لتشديد العقاب والتي نصت كذلك العود في بعض الجرائم المخلة بالشرف يُعدّ أحد 
( من هذا القانون في جرائم السرقة والاختلاس والاحتيال وخيانة الأمانة 13٩/2/1عليه المادة )

واغتصاب الأموال واخفاء الأشياء المتحصلة منها، مع الإشارة إلى أن التشديد في نظام العود يخضع 
 . (4)لسلطة المحكمة التقديرية

وبة الجزائية محددات قانونية وهي المادة العقابية ذاتها وما يرد فيها من حد أعلى وأدنى للعق إنّ  
ومن عقوبات تخييرية، فضلاا عن الظروف المشددة، فإذا توافر في الجريمة المخلة بالشرف ظرفاا من 

ة للجريمة عند تحديد العقوبة المشدد فيتمالظروف القانونية المشددة التي حددها المشرع لجريمة معينة، 
 اقترافها بذلك الظرف.

ويلتزم القاضي بتوقيعها على مرتكب تلك الجريمة وبذلك يكون سبباا لتشديد العقوبة المفروضة  
على المجرم، وتطبيقاا لذلك قضت محكمة التمييز الاتحادية بأن ) يعتبر سبباا قانونياا لتشديد العقوبة 

                                                             

. اشار اليه: القاضي 27/6/2006، المؤرخ في (2006ئة عامة/هي/31)الاتحادية المرقم  قرار محكمة التمييز )1)
، المكتبة القانونية، بغداد، 1سلمان عبيد عبد الله، المختار من قضاء محكمة التمييز الاتحادية، القسم الجنائي، ج

 . 20، ص200٩
مكتبة السنهوري، بغداد،  ،1د. جمال إبراهيم الحيدري، الوافي في شرح أحكام القسم العام من قانون العقوبات، ط )2)

 .885، ص2012
 المعدل.  1٩6٩( لسنة 111رقم ) ( من قانون العقوبات العراقي135المادة ) )3)
 .  القانون اعلاه( من 140المادة ) )4)
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، (1)( عقوبات كون المال محجوزاا بأمر المحكمة(453ادة )المقررة لجريمة خيانة الامانة بموجب الم
 أن إلى( من قانون العقوبات العراقي، حيث أشارت 315ومن الظروف المشددة ما جاء في المادة )

المؤقت في حال ارتكابه جريمة  أوالمكلف بخدمة عامة تكون السجن المؤبد  أوعقوبة الموظف 
الصيارفة واختلس  أوالامناء على الودائع  أوالمندوبين له  أوالاختلاس وكان من مأموري التحصيل 

كان المتهم يشغل  إذاشيئاا مما سلم له بهذه الصفة، وبهذا قضت محكمة التمييز الاتحادية بأن )
نمنصب مدير المصرف والمتهم الآخر يشغل منصب رئيس أمناء الصندوق  مفاتيح الغرفة  وا 

نمتهمين متحققة الحصينة في المصرف فتكون مسؤولية ال أركان جريمة الاختلاس متوافرة في  وا 
نالدعوى   . (2)( من قانون العقوبات(315الوصف القانوني للجريمة ينطبق وأحكام المادة ) وا 

تقدر  أنيرتبط بضرورة تسبقه على  أنالتناسب بين التجريم والعقاب بشكل عام يجب  إن 
العقوبة المفروضة على  أنبقدرها وذلك أساس مهم في التجريم والعقاب، فإذا وجدت محكمة التمييز 

نقض الحكم،  إلىالمجرم خفيفة لا تتناسب مع خطورة الجريمة المخلة بالشرف المرتكبة فإنها تبادر 
)الأدلة  أنلى وتطبيقاا لذلك قضت محكمة استئناف بغداد/الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية ع

المتحصلة ضد المتهم المتمثلة بأقوال المشتكي والشهود ومحضر التشخيص واعتراف المتهم كانت 
( لسنة 111( جريمة احتيال من قانون العقوبات رقم )456/1كافية لتجريمه بمقتضى أحكام المادة )

اسب مع خطورة الجريمة المعدل، اما بالنسبة للعقوبة المفروضة بحقه فقد جاءت خفيفة ولا تتن 1٩6٩
عادة الاضبارة  المسندة إليه كونها من الجرائم المخلة بالشرف، لذا قرر نقض قرار الحكم بالعقوبة وا 

 . (3)لمحكمتها بغية تشديد العقوبة(

التي  الخطيرة هناك بعض القرارات التشريعية والتطبيقات القضائية قد استثنت بعض الجرائم كما 
، كما جاء في قرار تم كالجرائم المالية والإرهابية رف من قرارات تخفيف العقوبةوصفت بأنها مخلة بالش

( من قانون 2/1( بدلالة المادة )4/1بموجبه تصديق التجريم والحكم بالإعدام ضد المجرم وفق المادة )

                                                             

، كانون الاول، 3، س1، النشرة القضائية، ع18/1/1٩72، المؤرخ في (1٩71جنايات//3157قرارها المرقم ) )1)
 .204، ص1٩73

، مجلة التشريع والقضاء، السنة الخامسة، العدد الاول، العدالة (2012الهيئة الموسعة الجزائية//103)قرارها المرقم  )2)
 .245للصحافة والنشر، بغداد، ص 

 .314اسم تركي عواد، مرجع سابق، ص، نقلاا عن: ق23/٩/2012، تاري  (2012جنح//227قراراها المرقم ) )3)
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والمواطنين مكافحة الإرهاب لاستهتاره بأرواح الناس وظروف ارتكاب الجريمة التي استهدفت الشرطة 
 . (1)بغية الاخلال بالأمن واثارة الفوضى تحقيقاا لغايات إرهابية

التقدير القضائي للعقوبة يشتمل على عناصر مشتركة موضوعية  أنيلاحظ مما تقدم،  
اعتد بالمعيار الشخصي والموضوعي في تشديد عقوبة الجريمة  إنهوشخصية في آن واحد، حيث 

  المخلة بالشرف.

تخفيف العقوبة في قانون العقوبات  ان أسبابتخفيف العقوبة في الجريمة المخلة بالشرف:  -2
العراقي على نوعين وهي أسباب التخفيف الوجوبي )الأعذار القانونية( التي نص عليها القانون على 

وقد  سبيل الحصر، وأسباب التخفيف الجوازي )الظروف القضائية( وهي أسباب تستدعي الرأفة بالجاني
حدد المشرع بعضها كتجاوز حدود الدفاع الشرعي وغيرها، في حين ترك للمحكمة سلطة تقديرية 
لاستخلاص البعض الآخر من وقائع الجريمة وظروف الجاني، لذا سنتناول ذلك في نطاق الجرائم 

 المخلة بالشرف، كالآتي:

وص عليها في القانون على سبيل ويقصد بها الأسباب المنصالأعذار القانونية المخففة للعقوبة:  -أ
)اعذار مخففة عامة( والتي نصت  إلىوتقسم هذه الأعذار  ،(2)الحصر والتي تستوجب تخفيف العقوبة

بناء على استفزاز خطير من  أووهي ارتكاب الجريمة لباعث شريف  ( عقوبات،128/1عليها المادة )
جرائم المخلة بالشرف وذاتيتها فإن المجنى عليه بغير حق، ومن خلال ما تم بحثه عن مفهوم ال

عذر الاستفزاز على  إلىالاخلال بالشرف تستخلص من البواعث الدنيئة للفاعل كذلك الحال بالنسبة 
لم تبين معنى الاستفزاز لكنه يأخذ صورة الغضب الشديد للجاني ناتج عن  أعلاهالمادة  أنالرغم 

الجرائم المخلة بالشرف هي جرائم عمدية ولا يتصور  إناستفزاز المجنى عليه وبغير حق في حين 
 يتداخل الاستفزاز مع حالة الدفاع الشرعي في بعض الوقائع. دكما ق ،الاستفزاز بدافعارتكابها 

)الاعذار المخففة الخاصة( يسري اثرها على جرائم محددة بالذات، ومن الجرائم المخلة  أما 
عذراا مخففاا  أعدّ ، حيث (3)ر ما ورد في مجال جريمة الرشوةبالشرف التي يسري عليها أثر هذه الأعذا

                                                             

 .25/11/2014الصادر في  (2014الهيئة الموسعة الجزائية//64٩)قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم  (1)
 .348ص العقوبات المقارن، مرجع سابق، القواعد العامة في قانون أكرم نشأت إبراهيم، )2)
 .1٩6٩( لسنة 111قانون العقوبات العراقي رقم )( من 311المادة ) )3)
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اعترف بعد اتصال المحكمة بالدعوى وقبل انتهاء  أوبادر الراشي بإبلاغ السلطات القضائية  إذا
كان ذلك قبل اتصال المحكمة بالدعوى، كذلك في مجال جريمة  إذاالمحاكمة فيها ويعفى من العقوبة 

يعفى من العقوبة من ارتكب جريمة  أنه( من قانون العقوبات على 303التزوير حيث نصت المادة )
أخبر السلطات العامة  إذامن جرائم تزوير الاختام والسندات والطوابع واوراق النقد والمحررات الرسمية 

حصل الاخبار بعد قيام  إذا أماام السلطات بالبحث والاستقصاء عن مرتكبها، قبل اتمامها وقبل قي
كان الاخبار قد سهل القبض على اولئك الجناة، كذلك  إذا إلاالسلطات بذلك فلا يعفى من العقوبة 

أتلف مادة الجريمة قبل استعمالها وقبل الشروع في البحث عن مرتكبيها، كذلك  إذايعفى من العقوبة 
المشرع قد شدد من عقوبتها لكن القضاء العراقي يعد )تفاهة  أنخص جريمة السرقة فعلى الرغم فيما ي

 ( عقوبات.446سبباا لتخفيف العقوبة وبدلالة المادة ) (1)المال المسروق(

متحصلة من  أشياء( عقوبات، يعفى الجاني من العقوبة في جريمة اخفاء 462ووفقاا للمادة ) 
خبار السلطات العامة عن مرتكبي الجريمة قبل مبادرة تلك السلطات بالبحث ا إلىبادر  إذاجريمة 

حصل الاخبار بعد قيام السلطات بالتحقيق فلا يعفى من العقاب  إذا أماوالاستقصاء عن اولئك الجناة، 
 بل يعتبر هذا الاخبار عذراا مخففاا.

لجرائم والتي وصفت على التخفيف من العقوبة في هذه ا أوعلة الاعفاء  أنيتضح مما تقدم  
إنها مخلة بالشرف هي الكشف عن الجريمة وتسهيل القبض على الجناة وذلك لخطورة هذه الجرائم 

التخفيف من العقوبة  أوالمنفعة الاجتماعية التي يحققها الاعفاء  أنعلى المجتمع، ففي تقدير المشرع 
منفعة المجتمع هي الأساس الذي  إنتفوق تلك التي تنسجم عن توقيع العقوبة على الجاني، حيث 

 يستند إليه حق العقاب.

الظروف القضائية المخففة للعقوبة هي خصائص  إنالظروف القضائية المخففة للعقوبة:  -ب
شخصية غير محدودة والتي تجيز للقاضي تخفيف العقوبة المقررة قانوناا للجريمة وفقاا  أوموضوعية 

حدها الأدنى  إلى، ووفقاا لهذا النظام يجوز للقاضي النزول بالعقوبة (2)للمعيار الذي نص عليه القانون
التخفيف في الظروف  إناستبدال عقوبة بأخرى أخف منها، وذلك متروك لسلطة القاضي حيث  أو

                                                             

 .345ص ، النشرة القضائية،(1٩73الثانية/ الهيئة العامة/166)قرار محكمة التمييز العراقية رقم  )1)
 . 457د. علي حسين الخلف ود. سلطان عبد القادر الشاوي، مرجع سابق، ص )2)
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القضائية جوازي يقدرها القاضي وفقاا لظروف الجريمة والجاني، وتطبيقاا لذلك قضت محكمة التمييز 
يجب ملاحظة جميع الظروف المادية للجريمة والشخصية للمتهم عند تقدير وجود في العراق على انه )

 . (1)أسباب لاستعمال الرأفة او عدم وجودها(

كما يقرر المشرع بمقتضى نظام الظروف القضائية المخففة للقاضي سلطة في تخفيف العقوبة  
 أنالى حدود معينة، لذا لا يجوز للقاضي تجاوزها مهما كانت الظروف التي تستدعي التخفيف، فله 

حدها  ىإلالحد الأدنى المسموح به قانوناا، وهو ما يقرره المشرع بالنزول بالعقوبة فقط  إلىيصل بها 
 .(2)أكثر في سلم العقوبات أودرجتين  أوتبديلها بعقوبة أخف منها بدرجة  أوالأدنى الخاص بها 

المشرع في قانون العقوبات العراقي بنظام الظروف القضائية المخففة وهذا ما نصت  أخذوقد  
 أوظروف الجريمة  أنرأت المحكمة في جناية  إذا) أنه( منه، حيث نصت على 132دة )عليه الما

( من هذا 133تبدل العقوبة المقررة للجريمة..(، كذلك المادة ) أنالمجرم تستدعي الرأفة جاز لها 
يدعو الى الرأفة بالمتهم جاز لها  أنهفي الجنحة ظرف رأت المحكمة  توافر إذا) أنهالقانون نصت على 
 (. 131)تطبيق أحكام المادة 

سلطة في منح الظروف المخففة وتخضع لرقابة محكمة  المحكمة تملك أنيتضح مما تقدم  
يلزم المحكمة بالأخذ بها  أندون  من التمييز بهذا الشأن، وقد نص القانون على بعض هذه الظروف

، فإذا وجدت (3)استخلاص بعضها الآخر من وقائع الدعوى أمرعند توافرها، في حين ترك للمحكمة 
تخفيف العقوبة وكانت الجريمة من حيث جسامة العقوبة المحكمة في ظروف القضية ما يستدعي 

( منه 132( عقوبات وليس المادة )133و131المقررة لها تعتبر جنحة فتستدل المحكمة بالمادتين )
 .(4)التي يستدل بها في الجنايات

                                                             

بالشرف  قاسم تركي عواد، الجريمة المخلة :ار إليه. أش(1٩64جنايات//1638)قرار محكمة التمييز العراقية رقم  )1)
 . 316، صمرجع سابقفي التشريع العراقي، 

 .187، ص2014 الأردن، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ،1ط للعقوبة، فهد هادي حبتور، التفريد القضائي )2)
 .462د. فخري عبد الرازق الحديثي، مرجع سابق، ص 3
 ، مجموعة الأحكام العدلية،(1٩80ثانية/موسعة  هيئة/233و232و231)قرار محكمة التمييز العراقية رقم  )4)

 .67ص
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زالت شديدة فإن لمحكمة التمييز  مادرتها محكمة الموضوع صإكانت العقوبة التي  إذاكما  
 أنهات الجزائية والتي نصت على المحاكم أصول( من قانون 3أ//25٩استناداا لأحكام المادة ) تخفيفها

 لمحكمة التمييز تصديق الحكم بالإدانة مع تخفيف العقوبة(. )

المشرع لم يحدد الظروف القضائية المخففة ولم يضع ضوابط  أنومن الجدير بالذكر  
 ديرية. لاستخلاصها بل ترك ذلك لسلطة القضاء التق

الأخذ بالظروف القضائية المخففة في نطاق العقوبات المقررة للجرائم المخلة  أن نرى كما 
يجعل العقوبة هينة ومتخاذلة ولا تحقق غرضها في حماية المجتمع من هذه  أنبالشرف من شأنه 

 الجرائم. 

 في إيقاف تنفيذ العقوبة:  ثانياً: أثرهُ 

نظام إيقاف تنفيذ العقوبة يقضي بمنح القاضي سلطة تعليق العقوبة على شرط موقف خلال  إن 
مدة تجربة يحددها القانون، ويعد هذا النظام من أفضل وسائل التفريد القضائي والذي يجيز للقاضي 

دته تبين عدم خطورة الجاني على أمن المجتمع لعدم احتمال عو  إذااستبعاد العنصر المادي للعقوبة 
 . (1)الإجرام وذلك لضعف ميوله الاجرامية إلى

مهمة بيد القاضي حيث يعد من الوسائل المهمة للتفريد  أداةولما كان نظام إيقاف تنفيذ العقوبة  
جميع التشريعات الجنائية  إنالقانون قد حدد نطاق تطبيق هذا النظام، حيث  أنالقضائي للعقوبة لذا 

فقد جعلت سلطة القاضي في إيقاف التنفيذ  ،جميع العقوباتلتتفق على عدم شمولية وقف التنفيذ 
تنحصر في عقوبات محددة دون سواها، وبالتالي لا يجوز للقاضي ان يوقف عقوبة لم يصرح له 

 القانون إيقافها. 

( منه، 14٩-144وبين أحكامه في المواد ) نظامبهذا ال (2)وقد أخذ قانون العقوبات العراقي 
( عقوبات قد قيدت سلطة المحكمة في إيقاف تنفيذ العقوبة بشروط 144ويلاحظ ان نص المادة )
جنحة بالحبس مدة لا تزيد على سنة  أو)للمحكمة عند الحكم في جناية  أنهمحددة حيث نصت على 

                                                             

 .376ص ،مرجع سابق المقارن، القواعد العامة في قانون العقوبات أكرم نشأت إبراهيم، )1)
 المعدل. 1٩6٩( لسنة 111قانون العقوبات العراقي رقم ) )2)
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كم على المحكوم عليه عن جريمة عمدية ورأت لم يكن قد سبق الح إذاتأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة  أن
ارتكاب جريمة  إلىمن أخلاقه وماضيه وسنه وظروف جريمته ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود 

 . جديدة..(

يكون المحكوم عليه حسن الأخلاق  أنمن شروط إيقاف تنفيذ العقوبة  أنيتضح من هذا النص  
ذا كان الحكم عن جريمة مخلة بالشرف فإن ذلك سيصطدم لا محالة بشرط أخلاق المحكوم عليه  وا 

 وسيرته ويحرمه من إيقاف تنفيذ العقوبة. 

وقف تنفيذها في حدود ما خوله  أووبذلك منح المشرع سلطة تقديرية للقضاء لتنفيذ العقوبة  
من توافر  التأكداراا بإيقاف تنفيذ العقوبة تتخذ قر  أنالقانون من سلطة تقديرية أي على المحكمة قبل 

( المذكورة كي يتسنى لها استعمال الجواز القانوني الذي يخولها وقف تنفيذ 114شروط المادة )
 العقوبة.

قرارات محكمة التمييز العراقية الاتحادية تستثني الجرائم المخلة بالشرف من  أنومع ذلك نجد  
جواز إيقاف التنفيذ بالنسبة للجنايات والجنح جاء مطلقاا لكن هذا لا يمنع  أنهذا النظام بالرغم من 

كانت هذه  إذاالقضاء من حرمان الذين ارتكبوا جرائم معينة من الانتفاع بميزة وقف التنفيذ خاصة 
 الجرائم مخلة بالشرف كالسرقة والاختلاس وخيانة الأمانة والاحتيال والرشوة.

نقض قرارات المحكمة  إلىة التمييز الاتحادية تذهب أحياناا بل أبعد من ذلك فأن محكم 
كون تلك الجرائم تنم عن سوء أخلاق  بالشرف الجرائم المخلة العقوبة فيتنفيذ المختصة بإيقاف 

مرتكبيها بالتالي لا يوجد مبرر لإيقاف تنفيذ العقوبة في هذه الجرائم والانتفاع بميزة إيقاف التنفيذ، مع 
 يوجد نص في القانون العراقي يمنع القاضي من إيقاف التنفيذ في الجرائم المخلة لا أنهالإشارة 

كانت وقائع  إذاعقوبات  (144)بالشرف، وتأكيداا لذلك قضت بعدم إيقاف تنفيذ العقوبة وفق المادة 
 لأن ذلك معناه عدم تساوق قرار إيقاف تنفيذ؛ القضية وظروفها لا تأتلف مع إصدار القرار بإيقافها

العقوبة مع الوقائع والظروف التي تستدعي تمضية المدان مدة العقوبة المفروضة عليه ولكي تأخذ 
 . (1)عدالة العقوبة والهدف من وراء فرضها مجراها الطبيعي(

                                                             

 بغداد، ،41السنة  ،4و 3ع  اصدار نقابة المحامين، مجلة القضاء، ،(1٩86اولى/ جنايات/536)قرارها المرقم  )1)
 .176، ص1٩86
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عدم إيقاف تنفيذ العقوبة في الجرائم المخلة  إلىمحكمة التمييز تذهب  أنيتضح مما تقدم  
ما تقضي به هذه  في ضوءبالشرف لما يتركه ارتكابها من أثر سيء في المجتمع وذلك يتضح 

المحكمة في الوقائع المعروضة عليها، وسنبين موقف محكمة التمييز في العراق من إيقاف تنفيذ 
لق بجريمة السرقة ات الصادرة عنها، منها ما يتعالعقوبة في الجريمة المخلة بالشرف من خلال القرار 

كان المتهم في مقتبل العمر وقد ارتكب السرقة  إذاللمحكمة إيقاف تنفيذ العقوبة حيث قضت بأنه )
بدافع العوز والفقر لمرض والدته واعترف بالجريمة بعد ارتكابها مباشرة وأعاد المال المسروق 

( عقوبات 446جرائم السرقة ومنها جرائم المادة )بأن ) ثم عدلت عن ذلك حيث قضت، (1)لأصحابه(
 .(2)من الجرائم المخلة بالشرف ولا يجوز إيقاف تنفيذ العقوبة فيها(

 الأمانةلا يجوز إيقاف تنفيذ عقوبة جريمة خيانة ) أنهحكمة التمييز العراقية على كما قضت م 
( عقوبات وهي من الجرائم الخطيرة التي تترك 6أ//21لأنها من الجرائم المخلة بالشرف وفقاا للمادة )

ولأنها ترتكب  ؛الذمم وانتشار الرذيلة واضعاف الثقة في التعامل إفساد إلىآثاراا اجتماعية سيئة وتؤدي 
ير اندفاع عصبي يسلب إرادة بعد تفكير عميق وهدوء بال فهي ليست من الجرائم التي تقع آنياا وبتأث

الفاعل مما يدل على سوء أخلاق المجرم ويستوجب تنفيذ العقوبة لا إيقافها(، وفي جريمة الرشوة فإن 
جريمة، وتطبيقاا لذلك قضت بأنه محكمة التمييز تنقض الحكم الصادر بإيقاف تنفيذ عقوبة هذه ال

لبسيط لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ عقوبات بالحبس ا 308العقوبة المفروضة بمقتضى المادة )
عن جريمة تقاضي رشوة هي عقوبة خفيفة غير متوازنة مع طبيعة الجريمة التي ارتكبتها المدانة لا 

نسيما  الجريمة هي من جرائم الفساد المخلة بواجبات الوظيفة العامة التي ينبغي مكافحتها  وا 
  .(3)دون إيقاف تنفيذها( من الحد المناسب إلىومحاربتها وتشديد العقوبة المفروضة وابلاغها 

 
 

                                                             

 ،1ع ، النشرة القضائية،18/2/1٩73 ، الصادر بتاري (72جنايات//2880)رقم  التمييز العراقية قرار محكمة )1)
 .228، ص4س
قاسم تركي  :، اشار إليه17/3/2013ادر بتاري  الص ،(محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية/٩3)قرار رقم  )2)

 .31٩ص ،مرجع سابق بالشرف في التشريع العراقي، المخلة الجريمة عواد،
 .320ص ،مرجع سابق في التشريع العراقي، نقلاا عن_ قاسم تركي عواد، الجريمة المخلة بالشرف )3)
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 الفرع الثاني 
 في الفراج الشرطي أثرهُ 

الافراج الشرطي هو إطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية، قبل انتهاء مدة عقوبته  
تبين من سلوكه اثناء وجوده في المؤسسة العقابية ما ينم عن الثقة بتقويم سلوكه وذلك بشرط  إذا

 أنخضوعه للالتزامات المفروضة عليه للحفاظ على حسن سلوكه خلال المدة الباقية من عقوبته على 
 . (1)يعاد الى المؤسسة العقابية لاستيفاء عقوبته كاملة، عند اخلاله بتلك الالتزامات

( من 337_331نظم المشرع العراقي الأحكام الخاصة بالإفراج الشرطي في المواد ) ولقد 
)يجوز  أنهأ( من هذا القانون على /331، حيث نصت المادة )(2)المحاكمات الجزائية أصولقانون 

 إذاوفق أحكام هذا القانون عن المحكوم عليه بعقوبة أصلية سالبة للحرية  على الافراج افراجاا شرطياا 
 أناستقام سيره وحسن سلوكه على  أنهكان حدثاا وتبين للمحكمة  إذاثلثيها  أوأمضى ثلاثة أرباع مدتها 

هذه المادة في فقرتها )د(، قد  أنلا تقل المدة التي أمضاها عن ستة أشهر..(، في حين يلاحظ 
جريمة ضد أمن استثنت من أحكام الافراج الشرطي المحكومون العائدون للجريمة، والمحكوم عن 

السندات المالية الحكومية، والمحكوم عليه عن  أوالطوابع  أوجريمة تزييف العملة  أوالدولة الخارجي 
جريمة  أولواط بالمحارم  أوجريمة وقاع  أو رضا من دوناعتداء على عرض  أولواط  أوجريمة وقاع 

كان قد  إذاجريمة السمسرة، كذلك المحكوم عليه عن جريمة السرقة  أوالتحريض على الفسق والفجور 
والمحكوم عليه عن جريمة اختلاس الأموال  بالعقوبة ذاتها،سبق الحكم عليه عن جريمة سرقة أخرى 

 العامة اذا كان قد سبق الحكم عليه عن جريمة من هذا النوع وبذات العقوبة. 

لمعاملة العقابية وذلك بتمييز المحكوم عليهم الجديرين بهذه الافراج الشرطي هو وسيلة لتفريد ا إن 
ما يميزها هو  أنطبيعة الجرائم المخلة بالشرف والتي سبق بحثها من خلال تعريفها،  إلىالمعاملة، وبالرجوع 

المحكومين عن جرائم  أندناءة الباعث حيث إنها تعبر عن ضعف في الخلق وانحراف في الطبع والسلوك، لذا 
مخلة بالشرف غير جديرين بهذا التفريد نظراا لبواعثهم الدنيئة ونفوسهم الضعيفة وغير النزيهة، لذلك حسناا ما 

 مخلة بالشرف من الافراج الشرطي.  على أنهافعل المشرع العراقي عندما استثنى بعض الجرائم التي وصفت 

                                                             

 .3٩1ص ،مرجع سابق أكرم نشأت إبراهيم، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، )1)
 المعدل.  1٩71( لسنة 23رقم ) العراقي قانون اصول المحاكمات الجزائية )2)
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ا  أن ونرى من الأهمية  يستثني فيه الجرائم المخلة بالشرف صراحةا من الافراج يتضمن القانون نصا
نظام الافراج الشرطي  عن إن فضلاا الشرطي كون هذه الطائفة من الجرائم لها آثار خطيرة على المجتمع، 

اثناء وجوده في قسم  في يكون المحكوم عليه قد استقام سيره وحسن سلوكه أنيتطلب كأحد شروطه 
الإصلاح الاجتماعي، ومن غير المتوقع ان يسلك مرتكب الجرائم المخلة بالشرف سلوكاا حسناا بعد الافراج 

ضعف في الخلق وسوء النفس  إلىعنه شرطياا في أغلب الجرائم، كون هذه الجرائم ترجع في طبيعتها 
معه بهذه الصفات على المصلحة العامة مما يجعله وانعدام في القيم والمبادئ وتدنِ في التكوين ولا يؤمن 

 غير أهلاا للثقة وتنعدم صلاحيته للوظيفة العامة التي يتطلب فيها الأمانة والشرف واستقامة الخُلق. 

د( من /331المادة ) صياغة إعادة النظر في إلىالعراقي  ندعو المشرعوبناءا على ما تقدم  
، الخاصة باستثناء فئة من المحكومين من أحكام الافراج الشرطي (1(المحاكمات الجزائية أصولقانون 

وذلك لقلة الاستثناءات الواردة فيها مما يفقد الأحكام الجزائية مضامينها الإصلاحية وعدم تحقق الردع 
يتضمن النص استثناء بعض  أنالعام والردع الخاص الذي هو غاية هذه الأحكام، لذا كان الأولى 

التزوير وخيانة كبالشرف الأخرى صراحةا خاصة الجرائم الواقعة على أموال الدولة الجرائم المخلة 
 . لما لهذه الجرائم من آثار خطيرة على الاقتصاد الوطني وتزييف العملة الأمانة والاحتيال

 أما موقف التشريعات المقارنة من استثناء الجرائم المخلة بالشرف من نظام الافراج الشرطي، فإن المشرع 
لسنة  (3٩6) رقم السجون المصري قد نظم أحكام )الإفراج تحت شرط( كما أطلق عليه، وذلك في قانون تنظيم

)يجوز الافراج تحت شرط عن كل  أنه( منه على 52( حيث نصت المادة )64-52في مواده ) (2)المعدل 1٩56
باع مدة العقوبة وكان سلوكه اثناء وجوده ر أفي السجن ثلاثة  أمضى إذامحكوم عليه نهائياا بعقوبة مقيدة للحرية، 

 الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الافراج عنه خطر على الأمن العام(.  إلىفي السجن يدعو 

المشرع المصري قد نظم أحكام الافراج تحت شرط في قانون تنظيم السجون ولم يستثني  إن 
 أصولقانون  أوينص قانون العقوبات المصري الجرائم المخلة بالشرف من هذا النظام لطالماا لم 

هذا النص قد اشترط بأن لا يكون في  أنالمحاكمات الجزائية على تنظيم هذه الجرائم، مع ذلك نجد 
الافراج عن المحكوم عليه خطراا على الأمن العام خلاف القانون العراقي فإنه لم يشترط ذلك في المادة 

                                                             

 المعدل.  1٩71لسنة  (23العراقي رقم ) المحاكمات الجزائية قانون أصول )1)
 .2022لسنة  14بقانون التعديل رقم استبدل مسمى هذا القانون إلى )تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي(   )2)
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الجزائية، مع ذلك فإن المحكمة تحرص على ضرورة توافر هذا المحاكمات  أصولأ( من قانون /331)
الشرط عند نظرها في طلب الافراج، ولكن يستحسن النص صراحةا على ذلك كما فعل المشرع 

 . تشكل خطراا على الأمن العامالمصري فذلك مما لا شك يعطي سلطة للقضاء لاستثناء الجرائم التي 

المشرع المصري قد استثنى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب  أن إلىمع الإشارة  
وقانون مكافحة المخدرات رقم   2002( لسنة 80وقانون مكافحة غسل الاموال رقم ) 2015( لسنة ٩4رقم )

 2020( لسنة 1٩من الافراج تحت شرط وذلك بموجب القانون الذي صدر مؤخراا رقم ) 1٩60( لسنة 182)
يتضح من ذلك ان الجرائم التي  ،1٩56( لسنة 3٩6ص بتعديل أحكام قانون تنظيم السجون رقم )الخا

استثناها المشرع المصري مؤخراا من الافراج الشرطي هي جرائم قد وصفت على إنها مخلة بالشرف في 
آثار خطيرة على أمن  هذه الجرائم لها أنعلى  دليلٌ التشريعات المقارنة ومنها التشريع العراقي والعماني، وهذا 

ذاالدولة وعلى الوظيفة العامة،  كانت الجرائم المخلة بالشرف غير مشمولة بنظام إيقاف تنفيذ العقوبة  وا 
 صراحةا فكان الأولى عدم شمولها بنظام الافراج الشرطي لما تتركه هذه الجرائم من آثار سيئة في المجتمع. 

نما أخذ بنظام مشابه له تحت عنوان أما المشرع الأردني لم يأخذ بنظام الافرا  ج الشرطي وا 
في  2004( لسنة ٩)المعاملة التشجيعية للنزلاء(، حيث نص في قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم )

على مراكز الإصلاح والتأهيل اتخاذ الترتيبات اللازمة لتشجيع النزلاء على ) أنه( منه على 34المادة )
بالأشغال الشاقة من  أوبالاعتقال  أوأكثر  أوتحسين سلوكهم لتمكين النزيل المحكوم عليه بالحبس شهراا 

 للوزير بناء) أنه( نصت على 35المادة ) أنما باع مدة محكوميته(، كر أقضى ثلاثة  إذاالافراج عنه 
كان حسن  إذايقرر إطلاق سراح النزيل المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة  أنعلى تنسيب المدير 

هذا النظام يختلف عن الافراج الشرطي من  أنمضى من العقوبة مدة عشرين سنة(، يلاحظ وأالسلوك 
 المفرج عنه. لا يرتب التزامات على عاتق  أنهالافراج فيه نهائي غير معلق على شرط كما  إنحيث 

نالمشرع الأردني لم يأخذ بنظام الافراج الشرطي بشكل  صريح،  أنيتضح مما تقدم   كان ذلك يحقق  وا 
الهدف الذي نبحث عنه في عدم شمول الجرائم المخلة بالشرف بهذا النظام، لكن ضرورة تبني نظام الافراج 
الشرطي حيث يعتبر من أهم أساليب التفريد التنفيذي للعقوبة كبديل عن عقوبة الحبس التي تقرر عند تنفيذ 

لأن ابقاء سلطة تقرير ؛ لذا لا بد حصره بالسلطة القضائيةالافراج الشرطي عملاا قضائياا  أنعن  فضلاا العقوبة، 
 الافراج الشرطي بجهاز الأمن العام لا ينسجم مع مبدأ الفصل بين السلطات. 
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أما المشرع العماني، فقد أخذ بنظام الافراج الشرطي وأطلق عليه في قانون الإجراءات  
يجوز الافراج تحت ( من حيث نصت بأنه )30٩المادة ) ب)الافراج تحت شرط( وذلك في (1)الجزائية

أمضى في السجن ثلثي مدة العقوبة بحيث لا  إذاشرط عن كل محكوم عليه نهائياا بعقوبة مقيدة للحرية 
الثقة بتقويم نفسه وذلك ما لم  إلىاثناء وجوده في السجن يدعو في تقل عن تسعة أشهر، وكان سلوكه 

موقف المشرع العماني لا  أنى الأمن العام..(، يتضح من هذا النص يكن في الافراج عنه خطر عل
 يختلف كثيراا عن موقف المشرع المصري عند تنظيمه الافراج الشرطي.

حيث  ،(2)المشرع العماني قد نظم الافراج تحت شرط وحدد شروطه في قانون السجون أنكما  
يكون حسن  أنن قبل المفرج عنه ومنها ( منه على الشروط التي يجب مراعاتها م52نص في المادة )
نالسيرة والسلوك   لا يتصل بذوي السيرة السيئة وغيرها من الشروط الأخرى. وا 

لا  أنولم يستثني المشرع العماني الجرائم المخلة بالشرف من نظام الافراج لكنه نص على  
 يكون في الافراج خطر على الأمن العام كما نص المشرع المصري على هذا الشرط.

صفة الإخلال بالشرف ترتبط بالأخلاق والقيم كالأمانة والآداب   أن وفي الختام نؤكد على 
 تواجهالإشكالات التي  تلافيولغرض  والنزاهة والحياء التي تفرض على الآخرين احترام صاحبها،

مجال تحديد الجرائم المخلة بالشرف، ولسد باب الاجتهاد الذي قد يتعارض مع الضمانات القضاء في 
الاساسية للحقوق والحريات، فكان حرياا بمشّرعنا أن يُحدد هذه الجرائم على سبيل الحصر، وهذا من 

ما لا سييضمن التطبيق الصحيح لمبدأ المشروعية ويكفل احترام مبدأ الفصل بين السلطات،  أنشأنه 
كون هنالك الكثير من ، أن حصر هذه الجرائم أكثر سهولة في دولة مصدرها الأساس للتشريع الإسلام

الجرائم ينطبق عليها وصف الإخلال بالشرف، نظراا لطبيعتها ودناءة بواعثها، لطالماا كانت عمدية 
وتنطوي على أثر جسيم كالاغتصاب وزنا المحارم والخطف والجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي 

وغيرها من اسة بالشعور الديني، الم والجرائم الأعضاء البشرية أووالخارجي والمتاجرة بالمخدرات 
 . الجرائم التي تنم عن باعث دنيء وغير شريف

                                                             

 المعدل.  1٩٩٩لسنة  (٩7)قانون الإجراءات الجزائية العماني رقم  )1)
 المعدل. 1٩٩8لسنة  (48)قانون السجون العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  )2)
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 الخاتمة

السياسة الجنائية للمشرع العراقي في مواجهة الجرائم المخلة من دراسة موضوع )بعد أن انتهينا  
نأمل أن تكون نافعة في إصلاح السياسة والمقترحات، الاستنتاجات جملة من توصلنا إلى ، بالشرف(
 . لهذه الجرائم الجنائية

  الستنتاجات  ً   أول : 

شاملة فتحمل ما تحمله شرف الأخلاق                                              مصطلح الشرف ذو مفهوم واسع ويدل على معان  عدة  إن -١
، وهو يختلف من مجتمع إلى آخر ومن زمن العملوشرف الوظيفة أو وشرف النسب وشرف التصرف 

 . ومكان إلى آخر ومن تشريع الى آخر

في القوانين  أوسواء في قانون العقوبات                   ُ                           المشرع العراقي لم ي عرف الجرائم المخلة بالشرف  إن -2
، وهذا ما ( من قانون العقوبات6أ//21)في المادة  على هذه الجرائمالعقابية الأخرى وأكتفى بإيراد أمثلة 

التي قد تتغير عن التعريفات الدقيقة            ا بنفسه عادة         ي نأ ىلأن المشرع  ؛فعلته أغلب التشريعات المقارنة
 .                                        ا                         أو نظرة المجتمع بل يترك الأمر يتبلور وفقا  لآراء الفقه وأحكام القضاءالمكان  بتغير الزمان أو

يلحق بالمصلحة محل الحماية وهذه الإخلال بالشرف ليس هو محل التجريم، إنما هو وصف  إن -3
عن    ا فضلا  والآداب العامة  أو الأخلاقالعام أو المال الخاص  المال بحماية ما تتعلق             ا المصالح غالبا  

وصف الاخلال هذه المصالح يمكن إطلاق عتداء على وبالإمصلحة الأمن والاستقرار السياسي، 
 بالشرف. 

جرائم الخطأ حيث يستلزم عن نطاق الجرائم المخلة بالشرف من الجرائم العمدية التي تخرج  إن -4
كالحقد والجشع ودافع الكسب  المجتمعالذي يستنكره  بالباعث الدنيءفيها توافر القصد الجرمي المتمثل 

للضرر من أجل المجتمع  أوويتمثل هذا الباعث بأن الجاني يعرض المجنى عليه غير المشروع 
القرارات ك المخلة بالشرف، كما أكدت ذلوهذا ما يميز الجرائم  لغيره أوالاستحواذ على ربح لنفسه 
الإخلال بالشرف مسألة تستخلص من البواعث الدنيئة العراقية بأن  الصادرة عن محكمة التمييز

 للفاعل.
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المفاهيم الأخرى، كجرائم الشرف والجرائم يتداخل مفهوم الجرائم المخلة بالشرف مع الكثير من  -5
المخلة بالأخلاق والآداب بالأمانة والثقة والاعتبار والجرائم المخلة بشرف الوظيفة وجرائم الإخلال 

هناك مغايرة  أنهذه المصطلحات يصعب ضبطها وتحديدها كونها متغيرة، إلا  أن من العامة، وبالرغم
العناصر المشتركة بينهما ما يتم الخلط بينها لوجود بعض مدلول هذه المصطلحات، فغالباا بين 

 آخر.واختلافهما في جانب 

بل ، في قانون العقوبات معيار قانوني لتحديد الجرائم المخلة بالشرفالمشرع العراقي يضع لم  -6
( لسنة 111( من قانون العقوبات رقم )6أ//21اكتفى بالإشارة إليها على سبيل المثال في المادة )

 . المعدل 1٩6٩

، للجرائم المخلة بالشرفوالتشريعات العقابية والوظيفية لم تأت بمعيار محدد ان المحاولات الفقهية  -7
نما حاولت أن تؤسس هذا المعيار على عدة  تتفق مع نسبية هذه اعتبارات سائدة في المجتمع والتي وا 

 السائدة في المجتمع يعتبركل فعل مخالف للعادات والتقاليد ومبادئ الأخلاق والقانون  أنالجرائم، أي 
 مخلاا بالشرف.

واللواط والتحريض على الفسق والفجور الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة كالاغتصاب  إن -8
قياا لاأخوصف الإخلال بالشرف لطالماا تصدر عن سلوكيات منحرفة وغيرها، جميعها ينطبق عليها 

يلحق وصف الاخلال بالشرف على  أنوهي ذات المعايير التي تسمح للقضاء وتنبع من باعث دنيء 
 والقوانين الأخرى. الأفعال المنصوص عليها في قانون العقوبات 

في تقدير العقوبة الملائمة للجرائم المخلة بالشرف تقتصر السلطة التقديرية للقاضي الجنائي  إن -9
بحد ذاتها،  وليس جريمةعلى العقوبات التبعية لكون الإخلال بالشرف هو وصف ينطبق على الجرائم 

نفالأفعال المجرمة محددة في القانون وحددت لها عقوبات  له آثار جزائية وصف الاخلال بالشرف  وا 
 من ناحية العقوبات التبعية.

( لسنة 111رقم ) العراقي من قانون العقوبات( 6أ//21المادة ) الصياغة التشريعية في إن -١٠
هذا النص متردد بين المرونة والجمود، صياغة تفسير  إنحيث  صياغة غامضة المعدل 1٩6٩

استخدام الفقرة تتسم بالمرونة من خلال ذلك من خلال استقراء هذه المادة فالصياغة في بداية ويلاحظ 
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جريمة اخرى لم يضيف عبارة تفيد المرونة كعبارة ) أو أي الكاف( لكن المشرع حرف التشبيه )المشرع 
 . مخلة بالشرف(

آثاراا خطيرة تهدد كيان المجتمع، مما دفع المشرع يترتب على ارتكاب الجريمة المخلة بالشرف  -١١
وقد تتراوح بين الحبس والسجن والسجن المؤبد اقرار عقوبات شديدة لأغلب الجرائم المخلة بالشرف  إلى

القضاء دأب على تشديد العقاب في الجرائم  أنتصل الى عقوبة الاعدام كالجرائم الإرهابية، لذلك 
 بالشرف بما يتلاءم مع ظروف الجريمة والخطورة الاجرامية للجاني.المخلة 

إيقاف تنفيذ العقوبة في الجرائم المخلة بالشرف لما يتركه محكمة التمييز العراقية إلى عدم تذهب  -١2
الوقائع ارتكابها من أثر سيء في المجتمع وذلك يتضح من خلال ما تقضي به هذه المحكمة في 

في الجرائم المعروضة عليها، حيث نقضت قرارات المحاكم المختصة الصادرة بإيقاف تنفيذ العقوبة 
تجد فيها مساساا بكيان المجتمع وهبوطاا في أخلاق وسلوك المخلة بالشرف، وأي جريمة أخرى 

 مرتكبها.

بعض الجرائم المخلة بالشرف من أحكام الافراج الشرطي وذلك في استثنى المشرع العراقي  -١3
تعبر  كونهاالمعدل،  1٩71( لسنة 23د( من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم )/331المادة )

عن جرائم مخلة بالشرف غير المحكومين  وانفي الطبع والسلوك عن ضعف في الخلق وانحراف 
 نظراا لبواعثهم الدنيئة.جديرين بهذا التفريد 

 ثانياً: المقترحات

، من خلال تعديل إعادة تنظيم الجرائم المخلة بالشرف بنص خاص بها إلىالعراقي  دعوة المشرع -١
وذلك بإتباع  ،المعدل 1٩6٩( لسنة 111رقم ) العقوبات العراقي( من قانون 6أ//21نص المادة )

يراد الجرائم المخلة بالشرف  كون الشكلي  المعيارإلى بالاستناد على سبيل الحصر، الصياغة الجامدة وا 
فلا  ،الخاصة العقابية والقوانين في قانون العقوباتمجرمة  بأفعالالإخلال بالشرف هو وصف يلحق 

لطالماا كانت عمدية وصف الإخلال بالشرف ينطبق عليها من تحديد الجرائم التي  يوجد ما يمنع
خاصة وان حصر هذه الجرائم أكثر سهولة في دولة مصدرها الأساس وتنطوي على أثر جسيم، 

هذه الجرائم عدم تحديد  أنكما أغلب الجرائم ينطبق عليها وصف الإخلال بالشرف، ف ،للتشريع الإسلام
 فضلاا يتعارض مع أبسط قواعد المشروعية وحق الأفراد في معرفة هذه الجرائم وعلمهم بها علماا تاماا، 
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 بجريمة مخلة بالشرف وما ينتج عنها من عقوبات تبعيةعلى الحكم تجنب الآثار الخطيرة المترتبة عن 
على هذه الجرائم لم تحدد  أنطالماا دستوري غامض قيد  وهوكعقوبة عدم الترشيح للمناصب السياسية 

نسبيل الحصر  الحرمان منها لأسباب عدم المصونة فيجب الحقوق الدستورية  أحدالترشيح  وا 
 العامة.الطرد والإخراج من الجيش والخدمة وعقوبة الفصل من الوظيفة عقوبة عن  فضلاا غامضة، 

التي كونها من الجرائم الخطيرة ، بالشرفمخلة الجرائم ال ضمنجريمة التزوير الإلكتروني  إدراج -2
وذكاء للتعامل مع خبرة لديه الى متخصص إنها تحتاج عن  فضلاا للدول، تتعدى الحاجز الجغرافي 

وك ينطبق معه وصف لديهم انحراف في السل أشخاصوتصدر من  هذه التكنلوجيا والتقنيات الحديثة،
 .الإخلال بالشرف

 الاغتصاب كجريمة بالأخلاق والآداب العامةالجرائم المخلة  إلى الإخلال بالشرف إضفاء وصف -3
وصف الإخلال بالشرف كونها تصدر عن ينطبق عليها  حيث، واللواط والتحريض على الفسق والفجور

 . مخلة بالشرفبلا شك جرائم هي ف من ذات الباعث الدنيء،وتنبع  لاقياا خأمنحرفة سلوكيات 

النص  من خلالضمن الجرائم المخلة بالشرف، )منتهية الصلاحية(  الأدويةجريمة بيع  إدراج -4
 فضلاا وترتكب عن طريق التزوير والتزييف، تمس الصحة العامة كونها جريمة خطيرة صراحةا عليها 
معاون طبي ويسري ذلك  أوفيها الجاني، فقد يكون الجاني صيدلي اضرارها بالجهة التي يعمل عن 

نخاصة الصحة العامة، ذلك على في هذه المواد وغير المجاز لخطورة على المجاز بالتعامل  هذه  وا 
 .غير اخلاقي وبشكل غير قانونيانتاجها على نحو ويتم  زديادإالجرائم في 

كذلك بموجب كانت  أنبعد مخلة بالشرف، جريمة الهروب من الخدمة العسكرية  عدّ على  الابقاء -5
تقتضي الابقاء المصلحة  إنحيث  ،الملغي 1٩88( لسنة 61) قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم

فضلاا عن لما شهدته الدولة من مخاطر أمنية الحاضر مخلة بالشرف خاصة في الوقت على اعتبارها 
سلباا على قوة الجيش وكرامة  ويؤثرالعسكرية سلوك يضر بالنظم والتقاليد كون الهروب العسكري 

 الدولة.

اجتماعية من الجرائم المخلة بالشرف، كون المخدرات لها اضرار المخدرات  جرائم عدّ ضرورة  -6
خاصة الجرائم  أخرىهناك رابطة وثيقة بين الإدمان وارتكاب جرائم  عن أن فضلاا واقتصادية جسيمة، 

 . المالية والجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة
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التي نص عليها المشرع العراقي المالي والإداري والكسب غير المشروع جرائم الفساد عدّ ضرورة  -7
دراج عدم ارتكابها ، المعدل من الجرائم المخلة بالشرف 2011( لسنة 30في قانون هيئة النزاهة رقم ) وا 

والمجالس التشريعية وذلك لتحقيق المحلية  للانتخاباتكشرط للتعيين في الوظيفة العامة أو الترشيح 
 منه في مكافحة الفساد المالي والإداري. الغاية المقصودة 

في ، حيث نصت هذه المادة (اا خامساا، عاشر في فقراتها )( من قانون المحاماة 2المادة )تعديل  -8
غير محكوم عليه بعقوبة في يكون ) أنفيمن يسجل اسمه في جدول المحامين فقرتها )خامساا(، يشترط 

 الفقرة أما، اعفائه منها( أوانهائه العقوبة على مخلة بالشرف ما لم تمض مدة سنتين جنحة  أوجناية 
السرقة  أوالاختلاس  أوارتكابه جريمة الرشوة محكوم عليه بسبب غير شترطت بأن يكون )ا( اا )عاشر 

جاءت مطلقة والمطلق يجري على اطلاقه الفقرة الخامسة  أنبسبب ذلك(، وبما معزول من وظيفته  أو
 (6أ//21)المادة  عليها نصت والتي ،المشرع في الفقرة عاشراانص عليها تشمل الجرائم التي فهي حتماا 

، ونظراا لهذا والاختلاس والسرقة..( هي جرائم مخلة بالشرف )..الرشوة أنمن قانون العقوبات على 
غير محكوم بعقوبة عن جريمة يكون  أنواحد وهو ) شرط  راج دإ الأفضلمن نجد  الالتباس والغموض

كريمة اق الحق ولكونها رسالة قإحمهنة المحاماة في (، وذلك لأهمية جنحة مخلة بالشرف أوجناية 
 وأخلاق سامية.

المعدل، وذلك  1٩6٩لسنة ( 111من قانون العقوبات العراقي رقم )( 153/1المادة )تعديل  -9
المصلحة المرجوة من  معهاتنتفي  التي الجرائم المخلة بالشرف الخطيرة من قوانين العفو باستبعاد
   آثارها الخطيرة. بالرغم منعلى الجرائم المخلة بالشرف العقاب 
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Abstract 

 The Iraqi legislator has neglected the treatment of crimes dishonorable, 

due to the absence of an integrated and unified legal system for crimes 

dishonorable in terms of their definition, types, criterion for their 

identification, and the legal effects resulting from them, with the ambiguity 

surrounding the special provisions that the Iraqi legislator came up with, 

whether in the Penal Code or in laws and decisions Special punitive punitive 

in the treatment of these crimes, as it did not explain the essence of these 

crimes and the legal criterion that can be relied upon to determine the crime 

dishonorable or not. Rather, these crimes were mentioned, for example, in the 

general principles of the Penal Code, Article (6/A/21) of it It clarified that 

some crimes are considered dishonorable, such as theft, embezzlement, 

forgery, breach of trust, fraud, bribery and indecent assault, in addition to 

some punitive laws and legislative decisions. 

 Thus, the study raises a major legal problem related to the fact that the 

penal legislator has mentioned the crimes dishonorable, for example, but not 

limited to, is it possible for the criminal courts to describe a particular crime 

as dishonorable outside the framework of the crimes mentioned in Article 

(6/A/21) of the Penal Code, or It adheres to what is stipulated therein, and is 

there a specificity for dishonorable acts in terms of the policy of 

criminalization and punishment, and what is the criterion by which the 

legislator is guided to determine whether the crime dishonoralde or not. 

 In order to be familiar with everything we presented, we divided this 

study into two chapters. In the first chapter, we talked about the concept of 

crimes dishonorable and the criterion for their identification. As for the 

second chapter, we discussed the policy of criminalization and punishment for 

crimes dishonorable . This study ended with a set of conclusions and 

suggestions, the most important of which is the call of the Iraqi legislator to 

amend the text of Article (21/A/6) of the amended Iraqi Penal Code No (111) 



Abstract 
 

B 
 

of 1969,  by following the rigid wording and mentioning crimes dishonorable 

exclusively, because breach of honor is a description attached to criminal acts 

in the Penal Code and special penal laws, there is nothing to prevent From 

defining the crimes to which the description of breach of honor applies, it has 

always been intentional and has a serious impact, especially since it is easier 

to locate these crimes in a country whose source is the basis of Islamic 

legislation, as most crimes are described as dishonorable  .  
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